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  إلى قدوتي و صاحبي الفضل في تعلیمي

  والدي الغالي

  الغالیةوالدتي 

  إلى روح جدي الطاھرة الزكیة رحمھ االله

  إلى من كانوا عوني و سندي

  و زوجتي أخي و أختي

  وكل من لھ قرابة عائلیة معي

  إلى أساتذتي الأجلاء عرفانا للأولین و تقدیرا للآخرین

  إلى كل زملائي في مشواري الدراسي

  إلى كل أصدقائي بدون استثناء

  

  المتواضعإلى ھؤلاء أھدي عملي 
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  :ةـــــــــــــــــالمقدم

  

  

  حتى لا نكون ممن قال فیم رسول االله صلى االله علیھ وسلم 

  " لا یشكر االله من لا یشكر الناس " 

یشرفني أن أتقدم بجزیل الشكر و عظیم الامتنان إلى أستاذي 
بوغزالة عبد الناصر ، لما بذلھ من جھد و / الفاضل الدكتور 

نصح و إرشاد لإنجاز ھذا العمل ، فكان دعمھ رفیقا لي طیلة 
مراحل إنجازه، و دافعا قویا لتجاوز العدید من الصعوبات التي 
واجھتني، فشكرا لك أستاذي الكریم و أدامك االله تعالى شمعة 

  .تضيء درب طلبة العلم

ضي الدولي أحمد محیو الذي كان كما أتقدم بشكر خاص إلى القا
الداعم المادي و المعنوي طیلة مراحل البحث، خاصة بالمراجع 

  .القیمة التي أفادني بھا 

كما أتقدم بشكر و تقدیري لأعضاء لجنة المناقشة، وأشكرھم 
  على اجتماعھم ھذا التقییم ھذا العمل المتواضع

ھذا كما أشكر كل من ساھم من قریب أو من بعید في إنجاز 
العمل و لو بالكلمة الطیبة عسى أن یكون ھذا بمثابة تقدیر 

  خاص لكل واحد منھم  

 ب
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       ـوصـراعات دمويـة بـين قـوى مت     معاركالتاريخ  شهدت البشرية على مر  ة وبـين  بارض
لـى دائـرة   إالتوسـع وإخضـاع الشـعوب والممالـك      لـى إمبراطوريات كانت تسعى كـل منهـا   إ

سكندر الكبير كل البلدان الممتـدة بـين مقـدونيا والهنـد وكانـت تقضـي       إإكتسحت جيوش  .نفوذها
على كل من يواجهها أو يعرقل مسيرها، وغزت جيوش جنكيـز خـان معظـم بلـدان آسـيا وهـم       

المسـيحية وتحـت ظـل     دمـارا وخرابـا، وفـي أوروبـا     يقتلون ويحرقون ويعبثون  فـي الأرض 
كتشـاف كريسـتوفر   إكا الأصـليين مـن قبـل الإنسـان عقـب      الكنيسة أبيد الملايين من سكان أمري

  .كولومبس للقارة الجديدة، ثم أعقبهم الإنجليز في إكمال مهمة الإبادة بكل الوسائل 

ين فـي  ان الأصـلي السـكّ  انسـانية ضـد  سـتعمارية نفـس السياسـات اللّ   اتبعت القوى الإو 
سـتعماري الأوروبـي،   الإ أثنـاء المـد  فاتينيـة وكنـدا واسـتراليا،    المكسيك وبقية دول أمريكـا اللّ 

ع العنـف والقسـوة لسـيطرة القـوى     اتينية بأقصـى أنـوا  أخضعت شعوب آسيا وإفريقيا وأمريكا اللّ
ستعمارية، التي تنافست فيما بينها لنهـب الثـروات الطبيعيـة، وراحـت الملايـين مـن البشـر        الإ

يا تلك الغزوات والحروب التي كانـت تشـغلها أطمـاع الملـوك والحكـام وقـادة الجيـوش،        ضحا
ثنيـة أو  إسـتهدفت بعضـها الإبـادة الكاملـة لمجموعـات      إتكبت جرائم شنيعة ومجازر جماعية وار

  .طوائف دينية

علـى أيـدي الأتـراك     الأرمـن وشهد القرن العشرين إبادة المليون ونصف المليـون مـن   
بمـذابح   1945-1938لفتـرة الممتـدة بـين    فـي ا ألمانيا قامت النازيـة الهتلريـة    فيالعثمانيين، و

ا، والأسـرى  ضـد اليهـود والسـلافيين والشـيوعيين والغجـر والمثليـين جنسـي        ''الهولوكوست''
قـام   1933-1932، وفـي سـنة   الأبريـاء  الروس راح ضحيتها سـتة ملايـين مـن الأشـخاص    

كرانيين بتجويعهم حتى المـوت، فكـل هـذه الأحـداث الأخيـرة      ستالين بإبادة سبعة ملايين من الأو
قـات  م العلاإقامـة هيئـة دوليـة تـنظّ     قصـد  وليرتفاع مطالب الرأي العـام الـد  إ في حدهزادت 

لـى السـعي   إلى إنشـاء هيئـة الأمـم المتحـدة التـي تهـدف       إا أدى ممالدولية على قدم المساواة، 
وليين بمختلـف أجهزتهـا، خاصـة مجلـس الأمـن والجمعيـة       ستقرار السلم والأمن الدإأساسا نحو 

قتصـادية والاجتماعيـة مـع    وليـة ذات الصـبغة السياسـية والإ   وذلك لمناقشة المسـائل الد  ،العامة
واللغـة أو  أوالحريـات الأساسـية دون تمييـز بسـبب الجـنس       الإنسانالحرص على تعزيز حقوق 

ين أو العرق لأنه يعد وسيلة من وسـائل تحقيـق  الد    لكـون الأزمـات   ووليين، السـلم والأمـن الـد
الدقتصـادية والسياسـية التـي    خـتلالات الإ ولي كثيرا ما يكـون مرجعهـا الإ  ولية المهددة للسلم الد

لى الحروبإول وتدفعها تهز كيان الد.  
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ليين مـن  الأمم المتحـدة نظامـا متكـاملا لتحقيـق السـلم والأمـن الـدو        قلقد وضع ميثا-
ازمـة لضـمان فاعليتـه، مبـادئ وقواعـد      اللّقل تتوفر فيه جميع الأركـان  على الأالناحية النظرية 

لتـزام الـدول كافـة بهـذه المبـادئ ،      إعامة مشتركة متفق عليها وجهاز مسؤول عن مراقبة مـدى  
جـراءات أو ترتيبـات سـواء لمسـاعدتهم علـى      إيراه مناسـبا مـن   اتخاذ ما  ،له سلطة وصلاحية

 ـلمية أو لقمعهم ومعاقبتهم إذا خرتسوية منازعتهم بالطرق الس وا حـدود السـلوك المشـروع، فقـد     ق
وقـوع عـدوان أو تهديـد     لـة باسم المجتمع الدولي كله فـي حا  ض الميثاق مجلس الأمن بالتدخلفو

لـى سـابق مـا كـان عليـه قبـل       إالوضـع   إعادةسواء لقمع العدوان أو ردعه أو  ،للسلم أو إخلاله
ق على تزويد مجلس الأمـن بكـل السـلطات والصـلاحيات التـي      إندلاع الأزمة، كما حرص الميثا

التـي تمكنـه مـن التـدخل العسـكري       نه من التعامل مع كل الأزمات بفاعلية الأداة العسـكرية تمكّ
 43ستخدام القوة المسلحة في حالات الضرورة وفقا للترتيبـات المنصـوص عليهـا فـي المـادة      إو

  .منه

علـى تـوفر شـرط جـوهري،      بتوقـف التنفيـذ   حيزغير أن تشغيل هذا النظام ووضعه -
ول دائمة العضوية في مجلـس الأمـن لأنـه دون تـوافره يسـتحيل علـى مجلـس        وهو إجماع الد

ــ ،الأمــن، محــرك النظــام وعمــوده الفقــري ة أو أن يتخــذ أي قــرارات فــي المســائل المهم
أي أن هذا النظام كان مصمما فـي الواقـع لمواجهـة الأزمـات التـي تقـع خـارج         ،الموضوعية

عـدها  نطاق الدول الكبرى، ومن منطلق أن التحالف الذي تحقـق أثنـاء الحـرب العالميـة يسـتمر ب     
نـدلاع  إالعـالم والحيلولـة دون   اسـتقرار  لى أداة المحافظة علـى  إويتحول من خلال مجلس الأمن 

منهـا خلافـات عديـدة بـين      ،يتحقق ولأسـباب كثيـرة  فتراض لم هذا الإ حرب عالمية جديدة، لكن
ـ    الد  هـذه   تول الكبرى المتحالفة حتى قبل أن تضع الحرب العالمية  أوزارهـا تمامـا، ثـم مـا لبث

 ـ و مـا  ، اعودة لى مرحلة اللّإالخلافات أن تصاعدت ووصلت  حتـى   ا سـنوات قليلـة جـدا   هـي إلّ
 ،رين أحـدهما رأسـمالي تقـوده الولايـات المتحـدة الأمريكيـة      لى معسكإأصبح العالم كله منقسما 

حـرب بـاردة كـان لهـا نتـائج بالغـة        مما أشغل فتيـل تحاد السوفياتي شتراكي يقوده الإإوالآخر 
سـتخدام حـق   إلإسـراف فـي   ل نظـرا الخطورة على دور الأمم المتحدة في إدارة الأزمات الدولية 

  .الفيتو

تفاقيـة  إ إقـرار  السياسـية تـم   بالخلافـات الايديولوجيـة  في ظل هذه الظروف المتميـزة  و 
ديسـمبر   09عتمـدها المجتمـع الـدولي بتـاريخ     إالجماعية والمعاقبة عليها التي  منع جريمة الإبادة

لاعتبارها جريمة بمقتضى القانون الـدولي والتـي يـدينها العـالم المتمـدن مـن جهـة،        ،  1948
وكرتسببت فيهـا الحـرب العالميـة الثانيـة، خاصـة الجـرائم        نتهاكات الجسيمة التيالإ د فعل ضد

الجماعة اليهودية المرتكبة ضد.  
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ولي الجنـائي  القـانون الـد  بتـدوين  الحجر الأساس لبعـث مـا يعـرف     1948اتفاقية تعد 
 ـ مبـادئ  ، ادئ التـي كرسـتها محكمـة نـور مبـرغ      الأكثر تمثيلا للدول الأعضاء، على غير المب

وليـة  مية الثانية، مـن جهـة وإعـادة إرسـاء فكـر العدالـة الجنائيـة الد       المنتصر في الحرب العال
بـادة الجماعيـة مـن جهـة     نتهاكات الجسيمة مهما كانت صفة مرتكبـي جريمـة الإ  لضمان ردع الإ

  .أخرى

 ـلا أن الأهداف النبيلة التي جاءإ- عامـة والجماعـات   نسـانية  حمايـة الإ تفاقيـة ل ا الإت به
ين، لـم تجـد لهـا آذان صـاغية وذلـك راجـع لسـبب        ،ثنية خاصـة والإة والعرقية والديني ةالوطني

وليـة لوضـع   نعـدام الإرادة السياسـية الد  إلـى  إتفاقية إضافة فالأول يكمن في غموض نصوص الإ
ـحترازيـة ل جراءات الإئي لهذه الجريمة، وذلك باتخاذ الإنها حد  ة بـدء التـوترات التـي تجلـب     حظ

معها أعمال العنف التي تستهدف أقلي بـادة  دة، فغالبـا مـا يسـبق أعمـال الإ    ة معينة أو جماعة محـد
بــادة الإارتكــاب الجماعيــة التخطــيط المحكــم لتنفيــذها، فقبــل أن يشــرع المحرضــون علــى 

الجماعية، يشيعون التعصب والكراهية ليهيئوا بـذلك البيئـة المواتيـة للعنـف، ويصـنفوا شـرائح       
لقـاء الخطـب   إصـاليين أو المجـرمين الخونـة، مثـل     نفرهابيين أو الإمن الإ مان على أنهمن السكّ

التي تنم على الكراهية، وإذلال فئة معينة مـن السـكان فـي مختلـف وسـائل الإعـلام، وتشـويه        
بـادة الجماعيـة والفظـائع المرتكبـة فـي      الى فئات محددة، وانكار جرائم الإسمعة الأفراد المنتمين 

التهميش التي تتبعهـا الدولـة، وعـادة مـا يقتـرن      يديولوجي لسياسة الماضي مشكلة بذلك الركن الإ
 ،نعـدام حريـة التعبيـر والصـحافة    إمثـل  (السياسـية لفئـة معينـة    المدنية ونتهاك الحقوق إذلك ب

 الممتلكــاتمصــادرة  عمليـات  ففــي إطــار المنطـق نفســه،  ،)والتهمــيش السياسـي  ،والتجمـع 
 ـ  علـى جماعـات محـددة     فرضتالمجاعات التي إضافة إلى  وتدميرها، ةو نـذرة الخـدمات الطبي، 

ي، إذ هـذا السـيناريو الكلاسـيكي    قتصـاد جتمـاعي والإ ومختلف الضغوطات على الصـعيدين الإ 
ولي فـي النصـف الثـاني مـن القـرن      بـادة الجماعيـة عرفـه المجتمـع الـد     رتكاب جريمة الإلإ

 ـ       تفاقية حيالإالماضي، أي بعد دخول  ر، ز النفـاذ، خاصـة فـي كمبوديـا مـن قبـل الخميـر الحم
مسـلمي   ائم البشـعة ضـد  ى يد مقاتلي جماعـة الهوتـو، والجـر   وإبادة قبائل التونسي في رواندا عل
لحظـة  عتمـد عنـد تنفيـذها    إن الجرائم في إقليم دارفـور التـي   البوسنة والهرسك، وأمثلة أخرى ع
 ـ  إاجرامية طويلـة المـدى تهـدف     ي أو الجزئـي للمقومـات الأساسـية لحيـاة     لـى التـدمير الكلّ

  .معينة ت قوميةمجموعا

وليـة  جريمـة الإبـادة الجماعيـة كغيرهـا مـن الجـرائم الد       فـإن  م به أيضـا لّسمن المو 
 ـق ،أو مجموعـة ذات نفـوذ   ،ليس بإمكان فـرد متسـلط  ) الجرائم ضد الانسانية وجرائم الحرب( ل ت

الآلاف من البشـر، وتـدمير المـدن والقـوى كاملـة، دون إشـراك أعـداد كبيـرة مـن النـاس           
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راك مـنهم حـول   دبـادة الجماعيـة دون وعـي أو إ   فيذ الأوامر بإرتكاب جريمة الإفي تنوتوريطهم 
ما تم التخطيط له من قبل أصحاب النفـوذ والسـلطة الـذين تلقـوا الأوامـر مـنهم، فـلا الـزعيم         

ــازي  ــر''الن ــي '' هيتل ــوليني''أو الفاش ــربي '' موس ــرئيس الص ــوزيفتش''أو ال ــزعيم '' ميل أو ال
  أو رئيس حكومة  ''بولبوت''الكمبودي 

في العصر الحديث، نفذوا جرائمهم الكبـرى بأنفسـهم أو مـن قبـل أفـراد      '' كامبندا''رواندا 
  .حاشيتهم أو ممن حولهم من رجالات السلطة

ولي مـن منعهـا وبالتـالي    إخفـاق المجتمـع الـد    كسإن ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية تع
 ـ ة، إذ يسـتوجب علـى الدولـة التـي ترتكـب فيهـا       فشلها في حماية الأبرياء من المذابح الجماعي

نتهاكـات الجسـيمة   جراءات المناسبة قصـد حمايـة أفرادهـا مـن جميـع الإ     تخاذ كل الإإالجريمة، 
لولي للقانون الدنسـاني معـا، لأنـه يـدخل ضـمن اختصاصـات       ولي الإحقوق الانسان والقانون الد

 ـممارسة سيادتها على إقليمها، إلا أنّ ولـة نفسـها، إن لـم تكـن     ان قـد تعجـز الد  ه في أغلب الأحي
مواجهـة المـذابح المنتشـرة علـى النطـاق       عـن متواطئة بمختلف أجهزتها التنفيذية والعسـكرية،  

ولي عـن طريـق مجلـس    لى تفعيل دور المجتمـع الـد  إالواسع على أراضيها ، الشيء الذي يؤدي 
الأمن، كونه الجهاز السياسي والتنفيذي لهيئـة الأمـم المتحـدة وفقـا للالتزامـات التـي تفرضـها        

 ابـرر ممفهـوم السـيادة    طـرأ علـى  مبادئ ومقاصد ميثاقها، خاصة مع التطـور النـوعي الـذي    
، بمـا فـي   نسـانية نسـاني لحمايـة الأقليـات والمسـاعدة الإ    بالتالي مدلول آخر يكمن في التدخل الإ

ايـة الأمـم   بي الذي يتم غالبا تحـت غطـاء قـانوني برع   رلتدخل العسكري بشقيه السلمي والحذلك ا
ستثناء للمبدأ العام المتمثل في عـدم التـدخل فـي الشـؤون الداخليـة للـدول       إالمتحدة، رغم أنه يعد 

هـا تحقيـق   سـتثناء يحمـل خبايـا ونوايـا خفيـة قوام     ، إلا أن هـذا الإ )ل العالم الثالثخاصة دو(
وسياسـي، إذ يـرى الـبعض أنـه أصـبح مفهـوم       قتصـادي  إستراتيجية ذات طابع أمني وإهداف أ

حيـث أضـفت   أمرا لـيس داخليـا بـل شـأنا دوليـا       نسان وكيفية تطبيقاتهالديموقراطية وحقوق الإ
المنظمات الد ولية الشرعية والغطاء الكافي لكي ينحني القانون الـد    ول ولي ويتحـول مـن حـق الـد

  .نسانيةسم الإإلى واجب التدخل بإاخلية عدم التدخل في الشؤون الد في

لتـزام دولـي لمجابهـة جريمـة     إنسـاني هـو   خل الإليه أيضا أن التـد إشارة ما تجدر الإ-
بـادة الجماعيـة والمعاقبـة    تفاقيـة منـع جريمـة الإ   إاعية طبقا لنص المادة الأولى مـن  بادة الجمالإ

أكـده قضـاة محكمـة     وهـذا مـا  لية، لتزام ينشيء المسؤولية الدوبهذا الإمتناع عن القيام عليها، فالإ
الجماعيـة التـي راح ضـحيتها مسـلمي البوسـنة      بـادة  ولية بمناسبة النظر في قضـية الإ العدل الد

نعــدام المصــالح ســعينات مــن القــرن الماضــي، فنظــرا لإفــي الت) سربيرينتشــا(والهرســك 
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ول الكبـرى  بما في ذلـك هيئـة الأمـم المتحـدة وبعـض الـد       ولي،دلمتنع المجتمع اإستراتيجية الإ
سـي  تالتو، عن توقيف المجازر المرتكبـة فـي حـق أفـراد جماعـة      1948المصادقة على اتفاقية 

  . مرة أخرى

  : أهـــــــــــــــمية الموضوع

بلـغ عـدد ضـحاياها أكثـر مـن       1994يلة ثلاثة أشهر كاملة مـن سـنة   عرفت روندا ط
وهـي آخـر إبـادة جماعيـة فـي القـرن       ) أي بمعدل خمسة قتلى كل دقيقـة (شخص  800.000

لـى الأسـلحة الفتاكـة،    إالعشرين حملت صورا فظيعة للموت والحقد والقتل من السـلاح الأبـيض   
قتـل دون تمييـز فـي    ر مختلفـة مـن ال  وشارك في المأساة أكثر من ربع مليـون شـخص، بـأدوا   

ستئصـاليته لفكـرة التعـاون    إتصاب والنهـب نتيجـة تطـرف الخطـاب و    غلى الإإالسن أو الجنس 
هـدف كـاميرات   بين جماعة الهوتو والتوتسي أو التعايش بينهما ، كل هذه الأحـداث كانـت أمـام    

نعـدام الإ إوليـة، إلا أن  الصحافة الد ادت فـي عمـى أبصـارهم    وليـة أقـوى ز  رادة السياسـية الد
  .اعة الإثنية التوتسي غارقة في دماء الإبادة الجماعيةمجتاركة ال

ولي الانسـاني، وبضـغط مـن الـرأي العـام      أمام هذا الخـرق السـاخط للقـانون الـد    و 
قـرار بموجـب الفصـل السـابع لإنشـاء      الضحايا بإصـدار  '' لتعزية''العالمي، تدخل مجلس الأمن 

وليـة لروانـدا، قصـد متابعـة المجـرمين ومحـاكمتهم عـن جـرائم الإبـادة          المحكمة الجنائية الد
نتهاكات الجسيمة للقانون الـدولي الإنسـاني بنـاءا علـى مبـدأ المسـؤولية       الجماعية وغيرها من الإ

لـى تفسـير   إالجنائية الفردية، حيث أنه من خلال المحاكمات سـيتعرض القضـاء الجنـائي الـدولي     
خـلال إسـتنباط أركانهـا علـى ضـوء      جريمة الإبادة الجماعيـة مـن    الأفعال المجرمة التي تشكل

 ـ     1948تفاقية الإ ة المقدمـة وتصـريحات الضـحايا    من جهة، ووقـائع القضـايا بنـاءا علـى الأدلّ
  .والشهود من جهة أخرى

شرية في القانونية خلال القرن العشرين، حتى وقد يبدو لنا بجريمة الإبادة الجماعية عرفتها الو 
دية إلى جرائم ـوتسي الروانـتعرضت جماعة الت 1994ود جذورها إلى ماض بعيد، ففي سنة أنّها تع

جماعية تهدف إلى تدمير الجماعة الإثنية ذاتها، وهذا ما أكّدته مختلف التقارير لحقوق الإنسان، السبب 
الذي أدى بقضاة المحكمة الجنائية الدولية لرواندا الى إصدار الأحكام الجنائية الأولى التي تدخل تحت 

قانوني لهذه الجريمة في السياق الرواندي، تكييف جرائم إبادة الأجناس وذلك بعد تحديد الاساس ال
التي تحمل قواعد  1948وتوفير أول تفسير لإتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لسنة 

ذات قيمة آمرة وعرفية في نفس الوقت، الشيء الذي يضفي على الممارسة القضائية قيمة تاريخية لا 
م القانون الدولي الإنساني وذلك منذ بدء نفاذ الإتفاقية، وذلك راجع يمكن إنكارها في تطوير بعض مفاهي



  جریمة الإبادة الجماعیة على ضوء الإجتھاد القضائي للمحكمة الجنائیة الدولیة لرواندا
 

9 
 

أصلا إلى غموض نصوص الإتفاقية والى غياب إجتهاد قضائي سابق تطرق إلى معالم جريمة الإبادة 
  .الجماعية

بناءا على المعطيات السابقة ارتأينـا أن تكـون الاشـكالية الرئيسـية لمناقشـة الموضـوع       
  :كالآتي

المقصود بجريمة الابـادة الجماعيـة فـي القـانون الـدولي و هـل هـي ذاتهـا فـي          ما 
  ؟اجتهاد محكمة روندا 

  :وتندرج تحت هذه الإشكالية الرئيسية، أسئلة فرعية أهمها

 ماهي جذور جريمة الغبادة الجماعية؟ .1
 ما هو الفرق بين جريمة الإبادة الجماعية والجرائم المرتبطة بها؟ .2
 ة جماعية في رواندا؟هل هناك جريمة إباد .3
 ما هو القضاء المختص لمعاقبة مجرمي الإبادة الجماعية في رواندا؟ .4
 ما هي الأفعال التي تدخل في تجريم الإبادة الجماعية؟ .5
 ما هي خصوصية الركن المعنوي لجريمة الإبادة الجماعية؟ .6
 ما هي صور جريمة الإبادة الجماعية؟ .7
 الإفلات من العقاب؟ هل حقّق القضاء الجنائي الدولي هدف عدم .8

للإجابة على الإشكالية ومختلـف التسـاؤلات إعتمـدنا علـى المـنهج التحليلـي ولتحقيـق        
   .ذلك تناولنا الموضوع في فصلين تسبقهما مقدمة

مفهوم جريمة الإبـادة الجماعيـة فـي القـانون الـدولي، وجـاء       ''جاء الفصل الأول بعنوان 
، فمـن  ''القضـائي فـي تفسـير جريمـة الإبـادة الجماعيـة      مساهمة الاجتهاد ''الفصل الثاني بعنوان 

خلال هذين الفصلين تطرقنا الـى الجانـب النظـري والجانـب والجانـب التطبيقـي المتمثـل فـي         
الممارسة القضائية لمعاقبة مجرمي إبادة التوتسـي مسـتندين فـي ذلـك علـى مختلـف البحـوث        

  .والقرارات القضائية الدولية مال التحضيرية للإتفاقية و خاصة الأحكامـالفقهية والأع

  .لتختتم دراستنا بخاتمة عرضنا فيها أهم النتائج التي تم التوصل اليها

  : وبذلك جاءت خطة الدراسة كما يلي

  : الفصل الأول
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  .مفهوم جريمة الإبادة الجماعية في القانون الدولي -

  : المبحث الأول

  .الإعتراف الدولي بجريمة الإبادة الجماعية -

  : المبحث الثاني

  .إحداث القضاء الدولي المختص لمتابعة مجرمي إبادة التوتسي -

  : الفصل الثاني

  .التفسير القضائي لجريمة الإبادة الجماعية -

  : المبحث الأول 

  .أركان جريمة الإبادة الجماعية -

   : المبحث الثاني

 .دور الاجتهاد القضائي في إثراء القانون الدولي الجنائي -

 .خــــــــــــــاتمة

  
 

  

  

  

  



  جریمة الإبادة الجماعیة على ضوء الإجتھاد القضائي للمحكمة الجنائیة الدولیة لرواندا
 

11 
 

 
  

  الفصل الأول
 جريمة الإبادة الجماعية في القانون الدولي
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  الاعتراف الدولي بجريمة الإبادة الجماعية:الأولالمبحث 

  ظهور معالم تجريم الإبادة الجماعية :الأولالمطلب 

  بجريمة الإبادة الجماعية الدولي عترافدور الفقه في الإ :الفرع الأول

لى مجموعة من السياسات المتعلقـة بالكثافـة السـكانية التـي تهـدف      إلجأت القيادة النازية 
دام القتـل الجمـاعي كـأداة للوصـول     سـتخ إلـك ب ذلى إعادة بناء التكوين العرقي لأوروبا بالقوة، وإ
ات مـع تقـدم القـو   تحـاد السـوفياتي،   ، غزت ألمانيا النازيـة الإ 1941ان جو 22لى مبتغاها، ففي إ
وينسـتون  "قترفت أعمـالا وحشـية دفعـت رئـيس الـوزراء البريطـاني       إتجاه الشرق إعسكرية بال

نحـن أمـام جريمـة لا    : "لاقـائ  1941لى التصـريح فـي أوت   إ" winston churchill" "تشرتشل
   un crime sans nom"1"سم إأجد لها 

رافائيـل لمكـين    الفقيـه أمام مأساة الحرب العالمية الثانيـة، أحـدث   وه الظروف، ذضمن ه
"raphael lemkine " لفظــا أو مصــطلحا لغويــا مركبــا جديــدا)néologisme ( المتمثــل فــي

،  ''ســلالة''نيــة والتــي تعنــي نااليو" geno"نتــاج الجمــع بــين كلمــة " le génocide"كلمــة 
ة ، والتـي تعنـي جريمـة الإبـاد    ''القتـل '':  أيتينيـة  اللاّ" cide"، مـع كلمـة   ''قبيلـة ''، ''جماعة''

ليصف المجازر والسياسـة الشـنيعة المتخـدة مـن طـرف دول المحـور فـي أوروبـا         . الجماعية
نتقلـت  إولي عرفت سـماتها أولا لـدى الفقـه ثـم     الد القانونتلة، فالإبادة الجماعية كجريمة في حالم
التـي عـرف بـه هـذا     و هي التسـمية   لى الأوساط الدبلوماسية قصد تدوينها في الصكوك الدوليةإ

لح من حينها و الذي يعد ذات اصول فقهية فبل انتقالـه الـى مـدلول قـانوني متـداول فـي       المصط
  ."جرائم ضد الانسانية"المجتمع الدولي على عكس مصطلح 

" لمكـين "قتـرح  إالخامس لتوحيـد القـانون الجنـائي،    ولي ، بمناسبة الملتقى الد1933فمند 
ينيـة وغيرهـا، إضـافة    الجماعـات العرقيـة أو الد  ضطهاد إلى تدمير وإتجريم الأفعال التي تهدف 

  .le crimr de vandalisme "2" لى تجريم أفعال تخريب المنشآت الثقافية والشعائر الدينيةإ

فحسب لمكين فإن جريمة الإبادة الجماعية لا تعني التدمير الفوري للأمة، بل هي تعتمد على 
بتفكيك مؤسساتها السياسية  لكذحياة الجماعة ، وتخطيط منسق يهدف الى تدمير المقومات الأساسية ل

قتصادية، بحيث يتمثل المغزى من شعورها الوطني، دينها وحياتها الإجتماعية، وثقافتها ، لغتها، ووالإ

                                                             
1 Raphael lemkine, « le génocide » revue international de droit penal (1946) 371-386 in : 
www.preventgenocide.org/temkin/legenocide1946.htm. 
2 Ibid   نفس المرجع السابق 
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التدمير هو القضاء على الجماعة بصفتها كيان، وهو موالأفراد لا بصفاتهم الشخصية وإنما  جه ضد
  .1اتهاذالمعنية بنتماءها لهده الجماعة لإ

أن أوجـه  " لمكـين "فحص السياسة المنتهجة مـن القـادة الألمـان النـازيين، لاحـظ      تعند 
ر متعددة، تختلف درجـة خطـورة وبشـاعة تنفيـدها بحسـب الجماعـة       الإبادة الجماعية تتخد صو

لـى القضـاء علـيهم كليـا، فـي حـين كانـت        إالمقصودة، فالتدابير المتخدة ضد اليهود مثلا تهدف 
السياسـة النازيـة   ) gemanisation(عض الشعوب الأخـرى المضـطهدة تعـاني مـن جرمنـة      ب

  .(la race aryene)ق العرقي الآري لى التفوإالعرقية التي تدعو 

 ـ" لمكـين "من جهة أخرى أكد   الإبـادة الجماعيـة علـى أرض الواقـع اسـتوجب      ذأن تنفي
البيولـوجي،  وقتصـادي،  الإولثقـافي،  اوجتمـاعي،  تخاد تدابير مسبقة فـي المجـال السياسـي، الإ   إ
  2.المعنويوالديني، والجسدي، و

 ـ      ب ومحاكمـة  تعالت نداءات دول الحلفاء أثنـاء الحـرب العالميـة الثانيـة، بضـرورة تعقّ
لصـالحهم، بالفعـل صـدرت عـدة تصـريحات فـي هـدا         انتهائهـا مرتكبي جرائم الحرب حالـة  

 ـ 13فـي  " سان جـيمس "الخصوص ، كان من بينها تصريح  ، الـدي صـدر باسـم    1942انفي ج
ول المتحالفة والحكومات اللّالد      ول وتلـك الحكومـات علـى    اجئـة فـي لنـدن، وأكـدت فيـه الـد

رتكبت أثناء العمليـات الحربيـة للمثـول أمـام محـاكم      إقديم المسؤولين عن الجرائم التي ضرورة ت
نسـانية، واتبـاعهم وسـائل    الإ حـتلال وجـرائم ضـد   إلمعاقبتهم عما ارتكبوه مـن جـرائم   جنائية 

القسوة والوحشية ضد ين، تلك الوسائل التي لم تكـن تمليهـا أيـة ضـرورات عسـكرية، ولـم       المدني
ول جـرام السياسـي حسـبما تفهمـه الـد     يكن لها أيـة علاقـة بمفهـوم الأفعـال الحربيـة أو الإ     

 ـ     المتحضرة، كما أكد المجتمعون  سـواء   ه الأفعـال ذعلـى ضـرورة محاكمـة المسـؤولين عـن ه
  .رتكابهاإه الأفعال أو مشاركين في القيام بها أو أمروا بذين لهذكانوا منفّ

 ـ" طهـران "وتصـريح   ''موسكو''صدر كل من تصريح  1943في سنة - لـى  إي أشـار  ذال
وتصـريح  " الطـا ي"لـى تصـريح   إرتكبها الألمان على أقاليم البلاد المحتلـة، إضـافة   إالجرائم التي 

 ـ  1945سنة " بوتسدام" الولايـات المتحـدة الأمريكيـة والاتحـاد     (رف الـدول المتحالفـة   مـن ط

                                                             
1 Ibid نفس المرجع 
2 Ibid 
3 Raphael lemkin, ayis rule in occupied europe : laws of occupation washington.D.C. carmegie Endowment 
international peace division of international law, 1944, p82-90. 

.نیة وأستادا جامعیا، دو أصول بولندیةكان مستشارا بوزارة الحرب الأمریكیة في نھایة الحرب العالمیة الثا) 1959-1900(رافائیل لمكین   
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رتكـاب  إعـة ومحاكمـة، وعقـاب المسـؤولين عـن      تفاق فيهم فـي متاب الإ تم) السوفياتي وبريطانيا
  1.جرائم الحرب العالمية الثانية

  .2بمجرد أن وضعت الحرب العالمية الثانية

ول المتحالفـة المنتصـرة   الـد  تالعالمية الثانية أوزارهـا، أنشـأ   بمجرد أن وضعت الحرب
قصـد   1945أوت 8تفـاق لنـدن الموقـع فـي     إنور مبـرغ بموجـب   لولية المحكمة العسكرية الد

تفـاق ملحقـا يحتـوي علـى النظـام الأساسـي لتلـك        محاكمة مجرمي الحرب، وقد ألحق بهدا الإ
  3.مادة  30به ) لائحة نورمبرغ(المحكمة 

ختصاصـها  إللمحكمـة الجـرائم التـي تـدخل ضـمن       من النظام الأساسي 6المادة  حددت
الجرائم ضد السلام، الجـرائم الحـرب، الجـرائم ضـد الانسـانية، بحيـث يـدخل        : والمتمثلة في 

، الإبـادة،  ) ي مـع سـبق الاصـرار   أ(القتـل العمـدي   : ضمن هـده الأخيـرة الجـرائم التاليـة    
 ـ    المـدنيين  إنساني يرتكب ضدسترقاق، الإبعاد وكل عمل غير الإ لك ذقبـل الحـرب أو أثنائهـا، وك
  .ضطهادات لأسباب سياسية أو عرقية أو دينيةالإ

 8تهـام، المؤرخـة فـي    تم تكريس جريمة الإبـادة الجماعيـة لأول مـرة فـي لائحـة الإ     
  :، الموجهة ضد كبار المجرمين الحرب الألمان التي جاء فيها1945أكتوبر 

« s’était livré au génocide délibéré et systématique, c’est-à-dire à 
l’extermination de groupes raciaux et nationaux parmi la population 
civile de certains territoires occupés, afin de détruire des races ou classes 
déterminées de populations et de groupes nationaux raciaux on 
religieux. » 4 

  :كما جاء أيضا في مرافعة النائب العام البريطاني أمام محكمة نورمبرغ ما يلي
                                                             
1 ) Jean- paul Bazelaire et thierry Cretin, la justice pénale internationale presse Universitaire de France p20. 

ة مجرمي الحرب الیابانیین أصدر القائد العام لقوات الحلفاء في الیابان قرارا بإنشاء محكمة عسكریة دولیة لمحاكم 1946جانفي  19بتاریخ )  2
إلا أنھ تم توجیھ عدة انتقادات لإنشاء ھاتین . عن الجرائم والمجازر التي ارتكبوھا، تحت إسم محكمة طوكیو لانعقادھا في المدینة الیابانیة طوكیو

ناتجة لترسیخ قواعد قانونیة ومبادئ المحكمتین، باعتبارھما جھازین قضائیین لتستكمل بھ الدول المنتصرة انتصارھا ضد الدول المھزومة ولیس 
ات انسانیة تقوم على الودع وتحقیق العدالة، وإنما أساسھا الثأر وإخضاع الدول المنھزمة لإرادة الدول المنتصرة رغم تضرر الیابان من ھجم

قتیل  160000راح ضحیتھما حوالي  1945أوت  9ومدینة ناجازاكي في  1945أوت  6الولایات المتحدة بقنبلتین دریتین في مدینة ھیروشیما في 
عدم احترام مبدأ شرعیة الجرائم : إضافة الى التدمیر الشامل لكافة المنشآت القاعدیة، فمن بین الانتقادات الموجھة لھاتین المحكمتین ندكر ما یلي

یاسي وعدم الحیاد وشكلتا بالأحرى تطبیقا لقانون والعقوبات، عدم احترام مبدأ عدم رجعیة القوانین المتعارف علیھ دولیا، یغلب علیھما الطابع الس
  .المنتصر وعدالتھ أكثر منھ تطبیقا لقانون مجتمع الأمم العالمین

:أنظر أیضا  
-Actes du colloque international, « le procés du Nuremberg- consequences et actualisation » université libre de 
Bruxelles 27 Mars 1987. Bruylant 181. P. 
Annette wiieviorka, « le procés de Nuremberg », paris : L.levi, imp, 2006. 
3 ) Procés des grands criminels de guerre, Tribunal militaire international de Nuremberg, 14 novembre 1945- 1er 
Octobre 1946, Nuremberg, 1947 tome I, p46. 

4  
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« le génocide ne comprenait pas seulement l’extermination du 
peuple juif ou des tziganes ; il fut appliqué sous differentes formes en 
yougoslavie, aux habitants non allemands de l’Alsace-lorraine, aux 
populations des pays- Bas et de la Norvége. La technique variait d’une 
nation à l’autre, d’un peuple à l’autre. Le but à long terme était le meme 
dans tout les cas… »1 

 الانسـانية ، حيـث أن   الحكم الصادر عن المحكمـة تنـاول فقـط الجـرائم ضـد      نغير أ
 ـتكضـمنيا والتـي   ) ج(فقـرة   6جريمة الإبادة الجماعية أنداك كانت تدخل ضمن المـادة   ن فـي  م

ييز فـي الهجمـات الحربيـة، ومختلـف الجـرائم المنصـوص عليهـا        توافر القصد الخاص في التم
عسـكرية  حيـث أن المحكمـة ال  ، ....)دينيـة، وطنيـة، سياسـية   (عينة جماعات م ، ضد6في المادة 

لى إضـطهاد يهـود أوروبـا، تكمـن فـي تـدمير حيـاتهم        إخلصت من بين التدابير التي تهدف است
كاتهم، منعهم من مزاولة بعـض الوظـائف والمهـن، وإبعـادهم مـن إقلـيم       لقتصادية، وحجز ممتالإ
 la »"  النهـائي  بالحـلّ "تباع تخطيط منسق وتحقيـق بمـا يسـمى    إهيمنة الألمانية النازية، وهذا بال

solution finale »  تخذت تدابير أخرى ضـد شـعوب أخـرى، فبولنـدا مـثلا كـان هـدف        إكما
تباع سياسة التجويع مما أدى الـى وفـاة عـدد رهيـب نتيجـة      إنازيين هو تدميرهم كليا من خلال ال

  .سترقاقهم في الأعمال الشاقةإجاعة وعدم توفر الرعاية الصحية والم

ل الإعـلام المكتوبـة، خاصـة ، لتحـريض العـرق      عتمد أيضا العنف النازي على وسـائ إ
 ـ   إالآري على نبذ وزرع روح الكراهية  ا أدى إلـى محاكمـة   تجاه اليهـود والشـعوب الأخـرى، مم

ض، سـنة وهـو يحـر    25بصفته صاحب جريـدة يوميـة لمـدة     « streicher »" ستراشير"المتهم 
 ـ   إجريدته، الشعب الألماني مـن أجـل    من خلال ود لأسـباب سياسـية   رتكـاب جـرائم ضـد اليه

الشـعوب   ضـد " الحـل النهـائي  "وعرقية، فهذا الأخير كـان يتلقـى التقـارير اليوميـة لمشـروع      
كـان  . المضطهدة والتي بدوره ينشرها للإطلاع عليها من طـرف الـرأي العـام الألمـاني آنـذاك     

 يجـب القضـاء علـيهم وتـدميرهم قصـد تحقيـق مصـلحة       "وآفة " جراثيم"يصف فيها اليهود بأنهم 
  2.مشتركة للإنسانية جمعاء

نتهاء محاكمات نورمبرغ، وبعد تأكيد الجمعيـة العامـة لهيئـة الأمـم المتحـدة مبـادئ       إبعد 
عتـرف المجتمـع   إ، فـي نفـس اليـوم    3ولي المعترف بها في نظام محكمـة نـورمبرغ  القانون الد

تحـت   1946ديسـمبر   11بتـاريخ   وذلـك  لأول مرة بجريمـة الإبـادة الجماعيـة   وولي رسميا الد
ضــمن ) جريمــة الإبــادة الجماعيــة( « LE CRIME DE GENOCIDE »، بعنــوان )I( 96: رقــم

                                                             
1 Ibid , tome XIX p521 et 522 (réquisitoire de sir Harteley Shanicross). 
2 Ibid 
3 Confiration des rincies de droit international reconnus ar le statut de la cour de Nureberg, Docuent officiel des 
Nations Unis, AG, A/Res/95 (I) du 11 Decembre 1946. 
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رفـض حـق وجـود جماعـات بأكملهـا      : التي تعتبر جريمة الإبادة الجماعية العامة لائحة الجمعية
 ـ      لبا علـى  ، مثلما يعتبر القتل العمدي رفض حق الفرد في الحيـاة ، مثـل هـذا الـرفض يـؤثر س

ضمير الانسانية، ويكتبد البشرية خسائر كبيرة، حيـث تجـد هـذه الأخيـرة نفسـها محرومـة مـن        
إسهامات هذه الجماعات ، سواء كانت ثقافية أة أخـرى كمـا يعتبـر هـذا الـرفض منافيـا لـروح        

 " وأهداف الأمم المتحدة

عتبارهـا  إب مكافحـة جريمـة الإبـادة الجماعيـة     علـى عزمها  أكدتغير أن الأمم المتحدة 
يدينها العالم المتمـدن، يعاقـب مـن أجلهـا الأفـراد العـاديين،        التيجريمة في حق قانون الشعوب 

سـواء تصـرفوا لأسـباب عرقيـة أو دينيـة ،      ) رؤساء دول وحكومات(الدول  رؤساءوالمسؤولين 
  .أو سياسية أو لأسباب أخرى

ـ  إول الأعضـاء  بالنتيجة دعت الجمعية العامة الد  دابير تشـريعية قصـد منـع    لـى اتخـاذ ت
رتكاب جريمة الإبادة الجماعية، وذلك فـي إطـار تعـاون دولـي مـن جهـة، كمـا        إ والمعاقبة عن

الدراسـات اللازمـة لإعـداد     جتمـاعي بـإجراء  قتصـادي والإ فت الجمعية العامـة المجلـس الإ  كلّ
  .تفاقية بشأن جريمة الإبادة الجماعية بطلب من دولة كوبا وباناما والهندإمشروع 

  تجريم المجتمع الدولي لجريمة الإبادة الجماعية :الثانيالفرع 

 ـكاس"رى الأستاذ ي أن اتفاقيـة منـع جريمـة الإبـادة      cassese A »" يســــــــ
الجماعية والمعاقبة عليها هي كانت نتيجة الضغط الذي مارسـته الجماعـات اليهوديـة فـي الفتـرة      

لقتـل  " غـرف الغـاز  "كرد فعل عن الرعـب الـذي أثـاره وجـود      1948-1946الممتدة ما بين 
  1.اليهود دون تمييز ما بين الكبير والصغير، العجوز والطفل والمرأة

المعروفةالاتفاقية  غير أن    لـى حـين   إليـة  لدينا اليوم مرت بعـدة مراحـل ومفاوضـات دو
تفاقية دوليـة، فـي إطـار الأمـم المتحـدة، تناولـت       إل ، إذ تعد أو1948ديسمبر  09عتمادها في إ

  .مسألة حقوق الإنسان

قتصادي والاجتماعي، قـام الأمـين العـام، بمسـاعدة لجنـة حقـوق       بطلب من المجلس الإ
 henri Donnedien de vabres, Raphael »"ن وفـوج آخـر يتكـون مـن ثـلاث خبـراء      الإنسـا 

lemkin, Vespasien Pella »     ثـم عـرض هـذا     2تفاقيـة مرفقـة بالتعـاليق    إبإنجـاز مشـروع ،
                                                             
1) cassese Antonio « la communante internationale et le génocide », in le froit international au service de la 
paix de la justice et du développement, Mélange Milchel Virally, paris, Pedone, 1991, p184.  
1 Document officiel des N.U  E/447 ; 26 Juin 1947. 

كل من المحكمة الجنائیة الدولیة لیوغسلافیا السابقة والمحكمة الخاصة اللبنانیة كما عینھ أیضا الأمین العام للأمم  « cassese A »ترأس الأستاذ 
  .المتحدة رئیس لجنة التحقیق الدولیة لدارفور
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   تفاقيـة  تجـاه بنـود مشـروع الإ   إتهـا  ول ملاحظاالمشروع على الجمعية العامة قصـد تقـديم الـد
بموجـب قـرار الجمعيـة العامـة     1947نـوفمبر   21بتـاريخ   1العام رة من طرف الأمينالمحر ،
عت فيه المجلس الاقتصادي والاجتمـاعي لمتابعـة أعمالـه فيمـا يخـص الإبـادة       د (II) 180رقم 

نتظـار الملاحظـات التـي قـد تقـدمها كـل       إتفاقية وذلـك دون  الجماعية وإعداد النص النهائي للإ
ول الأعضاءالد.  

مـارس   3جتمـاعي ، بتـاريخ   قتصـادي والإ ، أنشأ المجلـس الإ (II) 180ستجابة للقرارا إ
1948ول التالية، لجنة خاصة بجريمة الإبادة الجماعية تتكون من ممثلي الد:  

الصين، الولايـات المتحـدة الأمريكيـة، فرنسـا، الاتحـاد السـوفياتي ، بولنـدا، لبنـان و         
الإبـادة الجماعيـة ومرفقـة بتعـاليق هـذه       الفينزويلا، التي أعدت المشروع الثاني لاتفاقية جريمـة 

  2.اللجنة

 110و  63جتماعهـا  إفـي  ) الخاصـة بالمسـائل القانونيـة   (جنـة السادسـة   بعد تفحص اللّ
، اعتمـدت هـذه   1948، في الـدورة الثالثـة للجمعيـة العامـة سـنة      134و  128جتماعها رقم إو

 ـ  باتفاقية منع جريمة الإإالأخيرة   179جتماعهـا العلنـي رقـم    إا فـي  دة الجماعيـة والمعاقبـة عليه
  3بإجماع الحاضرين فيها 1948ديسمبر  9في 

، تعريـف جريمـة الابـادة    1948تفاقيـة  انية، والتي تعد العمود الفقـري لإ تناولت المادة الث
بادة الجماعيـة أيـا مـن الأفعـال التاليـة، المرتكبـة       لإا في هذه الاتفاقية، تعني: " يلي الجماعية كما

  :عرقية أو دينية بصفتها هذه والتدمير الكلي أو الجزئي لجماعة وطنية أو اثنية أعلى قصد 

 .قتل أعضاء من الجماعة  ) أ(

 .إلحاق أذى جسدي أو روحي خطير بأعضاء من الجماعة)ب(

 .إخضاع الجماعة ، عمدا، لظروف معيشية يراد بها تدميرها المادي كليا أو جزئيا )ج(

 نجاب الأطفال داخل الجماعةفرض تدابير تستهدف الحوول دون إ  ) د(

             4نقل أطفال من الجماعة، عنوة، الى جماعة أخرى) هـ(

                                                             
1Projet de convention sur le crime de génocide (note du secrétaire général du 25 aout 1947, A/362 Doc ONU. 
2 Projet du comité et projet de convention élaboré par le comité spécial 5 Avril -10 Mai 1948. E/794 .Doc ONU. 
3 Prévention et répréssion du crime de génocide Rs/A/260 (III). 

ھو نفس التعریف لكل من المادة الرابعة من النظام الأساسي  1948اتفاقیة تعریف جریمة الابادة الجماعیة  التي نصت علیھ المادة الثانیة من )  4
بعة عشر من مشروع للمحكمة الجنائیة الدولیة لیوغسلافیا السابقة، والمادة الثانیة من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدّولیة، لروانداوالمادة السا

   .ادة السادسة من النظام الاساسي لمحكمة مامدونة الجرائم المخلة بسلم وأمن الانسانیة، والم
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نتقـادات بسـبب أوجـه    مفاوضات صعبة، وكثيـرا مـا تعـرض للإ   هذا النص يعد نتاج 
جتماعيـة  لـى الظـروف الإ  إوقـد يرجـع سـبب ذلـك     ، 1قصوره وغموضه في حـد سـواء  

تفاقيـة، فمـن جهـة كانـت     الأعمـال التحضـيرية للإ  مـع مناقشـة   والسياسية التي تزامنـت  
تخـاذ هيئـة الأمـم    إلعالميـة الثانيـة دورا أساسـيا فـي     للمشاعر التي أثارتها فظائع الحـرب ا 

عتبار النداءات المتكررة لرافئيل لمكـين لخطـر الإبـادة الجماعيـة باعتبارهـا      المتحدة بعين الإ
ـ   لـى تحقيـق ا  إتفاقية ة، حيث سمح نص الإجريمة دولي  ول الأعضـاء  دلتوافـق الكـافي بـين ال

لى قبول النص النهائي على نطـاق واسـع، وهـذا مـا يتجلـى فـي أحكـام        إل من أجل التوص
  تفاقيـة فـي   التفـاوض علـى بنـود الإ    اتفاقية جريمة الإبادة الجماعية ، ومن جهة أخـرى تـم

قيـة فيمـا   تفاما خلق خلافـات وجهـة نظـر محـرري الإ    السنوات الأولى من الحرب الباردة م
  . 2بينهم

تفاقيـة، علـى سـبيل    في نفس السياق ظهر الخلاف جليـا، بـين أوسـاط محـرري الإ    
المثال، فيما يخص نطاق حماية الجماعات المعرضة لخطـر القضـاء عليهـا وتـدميرها، نجـد      

قتصـادي  صـة للمجلـس الإ  التـي تناولهـا مشـروع اتفاقيـة اللجنـة الخا      3والمـادة   2المادة 
  : يجتماعي كالتاللإوا

  :IIالمادة 

« dans la présente convention, le génocide s’entend de l’un quelconque 
des Actes prémidités ci-après, commes dans l’intention de detruire un groupe 
national, racial, religieux ou politique en raison de l’origine national ou 
raciale, des croyances religieuse ou des opinions politiques de ses membre : 

1. Meurte 
2. Atteinte à l’intégrité physique 
3. Soumission à des traitements ou conditions de vuie déstinés à 

entrainer la mort  
4. Mesures visant à entravers les naissances au sein du 

groupe »3                                 

  

 
                                                             
1) WILLIAM .A. Schabas « le génocide «  in : droit international pénal, sous la direction de H. Ascensio, E 
DECAUX. A .PELLET, Paris Pédone P320.  
2)  Anne Marie le Rosa et S.Villalpando , « le crime de génocide revisité : nouveau regard sur la définition de la 
convention de 1948 a l’heure de son 50eme Anniversaire. Tentative d’appréhension théorique des élements 
constitutif du crime » in ‘’Génocide’’  sous la Direction de Katia Boustany et D.Dormoy, Bruylant, 1999, p72.  
3  Projet du comité, article II , E/794, p11. Doc .DNU  
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  : IIIالمادة

« dans la présente convention, le génocide s’entend également de tout 
actes prémedites , commis dans l’intention de détruire la langue, la religion ou la 
culture d’un groupe national, racial ou religieux en raison de l’origine national 
ou racial ou des croyances religieuses de ses membres, Actes tels que : 

1) L’interdiction d’employer la langue du groupe dans les 
rapports quotidiens ou dans les écoles, ou l’interdiction l’imprimer et de 
répendre des publication rédigées dans la langue du groupe ; 

2) La destruction des bibliothéques, Musées, écoles, monuments 
historiques, lieux de culte ou autre institutions et objets culturels du 
groupe ou l’interdiction d’en faire usage.1 

تفاقية على قرار عتماد محرري مشروع الإإعند قراءة هاتين المادتين، هو  فحيث أنه ما يستش
، الذي أدرج ضمن صور الإبادة كل من الجماعة السياسية والجماعة (I) 96الجمعية العامة رقم 

ستبعاد الجماعات الثقافية والجماعات إرتأت عكس ذلك، بإتفاقية ول المنشئة للإإرادة الد أن الثقافية، إلاّ
  1948.2تفاقية إالسياسية من نطاق الجماعات المحمية بموجب 

يرى أيضـا إدمـاج الجماعـة الثقافيـة فـي نطـاق حمايـة        " M.B.WHITEKER"فحسب 
الابـادة الجسـدية مـع الابـادة الثقافيـة مـن حيـث المصـلحة          معنـى  هو تساوي 1948اتفاقية 

السـيمات والملامـح المميـزة لهـذه الجماعـة       لجماعة الثقافية وذلك بتـدمير المحمية، فيمكن إبادة ا
 جنـة السادسـة تـم   ميـة مـن طـرف اللّ   أنه عند مناقشـة مسـألة الجماعـات المح    عن غيرها، إلاّ

، ذلـك لاعتبـار الجماعـة الثقافيـة     1948 اج الجماعة الثقافيـة فـي اتفاقيـة   تفاق على عدم إدرالإ
باب التدخل السياسي في الشـؤون الداخليـة للدولـة، ممـا يسـتوجب       تحمل مدلولا غامضا قد يفتح

  .3تنظيم حماية الجماعة الثقافية في صكوك دولية أخرى باعتبارها تنتمي الى فئة الأقليات

وحتـى فـي   4تفاقيـة  ياسية، فبعـد إدراجهـا فـي مشـروع الإ    أما فيما يخص الجماعات الس
حقـة،  جتماعـات اللاّ بعادها من طرف هـذه الأخيـرة فـي الإ   است أنه تم إلاّ 1جنة السادسةجتماع اللّإ

  :تحاد السوفياتي ، خاصة، قدم الحجج التاليةالإ ، أنWHITEKERويعود سبب ذلك ، حسب 
                                                             
1) Projet du comité, article III, E/794, P16.  

 ,A/C.6/SR.69: ، الجزء الأول، اللّجنة السادسة، في إجتماعاتھا التالیة1948نظر الى أعمال الجمعیةالعامة للامم المتحدة لدورتھا الثالثة سنة أ) 2 
A/C.6/SR.74 : A/C.6/SR.75 : A/C.6/SR.128  فیما یخص الدراسة  1978جویلیة  4أیضا الى التقریر الذي أعدتھ لجنة حقوق الإنسان في

روھا شیانكیكو / التي تھدف إلى تحدیث وتطویر المعاقبة ومنع جریمة الابادة الجماعیة التي تحمل إسم مقررھا الخاص السید
« RUHASHYANKIKO »  تحت رقمE/CN.4/SUB.2/416 461الى ص 441خاصة ص.  

3) RAPPORT « M.B.Whitaker, version révisée et mise à jour de l’étude sur la question de la prévention et de la 
répréssion du crime de génocide » présentée à la sous commission de la lutte contre les Mesures 
discriminatoires et de la protection des minorités E/CN.4/SUB.2/1985/6. Du 2 Juillet 1985 p20.  

: أنظر اجتماع اللجنة السادسة تحت رقم A/C.6/SR.75 خاصة الولایات المتحدة الأمریكیة وفرنسا )   4  
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1. ستقرار ولا تعد جماعات دائمة وغير قائمة على معيار جماعات السياسية لا تتسم بصفة الإال أن
عة متجانسة لكونها ترتكز على إرادة أفراد موضوعي، وكون الجماعة السياسية لا تعد جما

 .ليهاإنتماء الجماعة في الإ
ول لى عدم قبول معظم الدإنطاق الجماعات المحمية قد يؤدي  إدراج الجماعات السياسية في .2

تخوف نظرا لولية الجنائية، وهذا المصادقة على الاتفاقية وبالنتيجة عدم قبول ولاية المحكمة الد
ل ول من تدخّالدهيئة الأمم المتحدة في الصراعات السياسية الدول الأعضاءاخلية للد. 

 .قتصادية والمهنيةمستقبلا مسألة حماية الجماعات الإحماية الجماعات السياسية يثير  .3
حماية الجماعات السياسية وجماعـات أخـرى يمكـن ضـمانها خـارج إطـار الاتفاقيـة،         .4

  2الإنسانالعالمي لحقوق  لإعلاناضمن وفي القوانين الوطنية،  بإدراجهاوذلك 

مـن الحمايـة بموجـب     3الأخـرى   والجماعـات من خلال استبعاد الجماعـات السياسـية   
واسـعة وخطيـرة للتهـرب مـن      إمكانيـة تفاقية، فإن محرري هذه الأخيرة تركـوا للحكومـات   الإ
هـذه   الجماعيـة ضـد   الإبـادة رتكـاب  إتفرضها الاتفاقية، قصد ممارسة و نسانية التيلتزامات الإالإ

 .تخاذ التدابير المناسبة للحفاظ على أمن الدولة والنظام العامإالجماعات وذلك تحت غطاء 

الجماعـات المحميـة، وجـوب     إلـى ، إضـافة  1948تفاقيـة  إتتميز أيضا المادة الثانية، من 
همـين  الجماعيـة، بمعنـى يسـتوجب لمتابعـة الأشـخاص المت      الإبادةتوفر الركن المعنوي لجريمة 

قصـد التـدمير الكلـي أو الجزئـي     : " الـركن المعنـوي المتمثـل فـي      إثبـات بارتكاب الجريمة 
ثنية أو عرقية أو دينية بصـفتها هـذه، وغالبـا مـا يوصـف بالقصـد الجنـائي        إلجماعة وطنية أو 

ل المادي فقـط، بـل يجـب أيضـا إثبـات      فعالخاص، أي أنه لا يكفي فقط إثبات أن المتهم ارتكب ال
رتكـاب جريمـة الإبـادة    إالمحيطـة ب  الظـروف ستخلاصـه مـن   إيمكـن   الـذي المعنوي الركن 

  .الجماعية

أفعال القتل أو إلحاق أذى جسدي أو روحـي خطيـر بأعضـاء الجماعـة، وكافـة الأفعـال       
لا يمكـن تكييفهـا جريمـة     1948الأخرى المنصوص عليها في المادة الثانية والثالثة مـن اتفاقيـة   

مقصـودة بصـفتها هـذه،    والمعينـة  اللجماعـة  اأفـراد   إلىه كان التدمير موج إبادة جماعية إلا إذا
    نسـانية أو جـرائم   الإ وعند غياب هذا الركن يمكن تكييفها على أساس قيـام أركـان الجـرائم ضـد

  .الحرب

                                                                                                                                                                                              
  ، مصر، ایران، الھند، الفنزویلا، سوریا/وفیاتيالاتحاد الس: خاصة الدول التالیة A/C.6/SR.128: أنظر اجتماع اللجنة السادیة تحت رقم)  1

2   (M.B.WHITAKER 22المرجع السابق ص.  
قیت انتقادا حاولت الولایات المتحدة الأمریكیة إدراج الجماعات الاقتصادیة ضمن التي تكفل لھا الاتفاقیة الحمایة الدولیة، إلا أن ھذه المحاولة ل)  3

من وثائق ھیئة الأم   A/C.6/214: أنظر اقتراح الولایات المتحدة تحت رقم. قویا من الدول الأخرى المشكلة للجنة السادسة لھیئة الأمم المتحدة
  .المتحدة
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كل من الفقه والد وليـة، يجمعـون علـى كـون الـركن      ول، والمحاكم الوطنية والمحـاكم الد
ذهنـي، بسـيكولوجي، بأنـه الميـزة الخاصـة لجريمـة       ولى معيار شخصي المعنوي الذي يستند ع

 ـ، ف1الإبادة الجماعية والذي يضفي عليه صفة الجريمـة الأكثـر خطـورة دوليـا     ي هـذا السـياق   ف
مـا  : "جنة السادسـة، أدلـى بمـا يلـي    من طرف اللّ 1948تفاقية إبرازيل، عند مناقشة لممثل دولة ا

غيرها هو القصـد الخـاص فـي تـدمير الجماعـة فبـدون هـذه         عن ز جريمة الإبادة الجماعيةيمي
المنصـوص   الغيـر مشـروعة  الأفعال المجرمة، ورغـم تشـابه الأفعـال     الأخيرة مهما تكن بشاعة

  .2تفاقية ، فلا يمكن تكييفها بجريمة الإبادة الجماعيةعليها في المادة الثانية من الإ

قصـد الجنـائي الخـاص، علـى عكـس      ه يعد من الصعب إثبات الركن المعنـوي، ال غير أنّ
وجـوب إثبـات الـركن المعنـوي يفـتح البـاب        إثبات واقعة مادية موضوعية، لذى يجد البعض أن

أمام المجرمين للتهرب من المسؤولية الجنائيـة، وهـذا مـا قـد يفسـر عـدم الاعتـراف بجريمـة         
ة الجماعيـة المرتكبـة   جريمـة الإبـاد  : في بعض المناطق في العالم مثـل  المرتكبة الإبادة الجماعية

1916-1915( مــنالأر ضــد(، ين للبراقــواي ســنة وأيضــا المرتكبــة ضــد الســكان الأصــلي
19743)1978-1975(الكمبوديين ما بين  ، وأيضا ضد  

 ـ  أركان جريمة الإ  1948تفاقية تناولت المادة الثانية لإ د ا أنهـا لـم تحـد   بـادة الجماعيـة إلّ
لـى التـدمير الكلـي أو الجزئـي     إشـارة  كتفـت بالإ إوإنمـا  ) عدد ضحايا الجريمة(لكمي المعيار ا

للجماعة، لذا يمكن اعتبار قتل فرد واحد من الجماعـة المحميـة يعـد جريمـة إبـادة جماعيـة إذا       
  .ثبت القصد الجنائي الخاص، أي قصد تدمير الجماعة في حد ذاتها لدى الجاني

أغلبهـا   أن مـادة أخـرى، إلاّ   18علـى   1948تحتـوي اتفاقيـة   لى جانب المادة الثانيـة  إ
 ـ    المصـادقة تفاقيـة، مثـل   ة للإجراءات الشـكلي حول الإ تتمحور ز عليهـا، الإخطـار، دخولهـا حي
لتزامـات التـي تـنص    الخ، في حـين نجـد أهـم الإ   ....ليها إنضمام تفاقية، الإنتهاء نفاذ الإإالتنفيذ، 
عليهـا الاتفاقيـة فـي المـادة الأولـى      " الابادة الجماعيـة، لمحـت   تفاقية، أي منع جريمة عليها الإ

 ل لمنـع الجريمـة ، خاصـة وإن   والثامنة فقط، وذلك دون تفسير معناها، ومن له الحق فـي التـدخّ  
ولة نفسـها، مـن خـلال مؤسسـاتها المختلفـة، إذ تتميـز بـه أيضـا         الدهي كان مرتكب الجريمة 

وليـة الأخـرى لحمايـة حقـوق الانسـان، هـو انعـدام        يـات الد تفاقالاتفاقية، سلبا، على غرار الإ

                                                             
1)  VERHOEVEN  .J « le crime de génocide. Originalité et ambignité » revue belge de droit international, 1991, 
vol : XXIV, N°1, p16 : rapport whitaker p3. Op cit, p23. 

أن الفرق بین جریمة الابادة الجماعیة وجریمة " ح أیضا ممثل دولة باناما، كما صرA/C.6/SR.72 :أنظر اجتماع اللجنة السادسة تحت رقم   2
   ..A/C.6/SR.69" القتل المنصوص علیھا في القوانین الداخلیة یكمن في الركن المعنوي، أي القصد في تدمیر الجماعة

3 CASSESE A. op cit, p185 RAPPORT. M.B. WHITEKER OP CIT  P12-13. 
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ول ن إرادة الـد ، وهـذا مـا يبـي   1948تفاقيـة  إلتزامات المنبثقة مـن  ميكانيزمات لمتابعة تطبيق الإ
  .ولةل في الشؤون الداخلية للدآنذاك في تمسكهم بمبدأ السيادة وعدم التدخّ

لـى جريمـة   إاد أربعـة فئـات أخـرى تنتمـي     تفاقية بدورها تعدتناولت المادة الثالثة من الإ
بادة الجماعية، فالاشتراك في الجريمـة مـثلا، هـي مسـتوحاة مـن المبـادئ العامـة للقـانون         الإ

رتكـاب جريمـة الابـادة الجماعيـة    إالتـآمر علـى   (ا فيما يخـص الفئـات المتبقيـة    الجنائي، أم، 
فهـي تحمـل معنـى    ) الجريمـة التحريض المباشر والعلني على ارتكاب الجريمة محاولة ارتكـاب  

رتكـاب  وإنمـا تمثـل الأعمـال التحضـيرية لإ     الجرائم الغير كاملة، أي لم تحقق النتيجـة المبتغـاة  
بـادة الجماعيـة حتـى    جريمة الابادة الجماعية، وإنما تعد مؤشرا قويا يسـبق ارتكـاب جريمـة الإ   

يتسنى للدة لمنع وقوع الجريمةولي، إتخاذ التدابير المناسبولة ذاتها، أو المجتمع الد.  

تفاقية ضـمن المـادة الرابعـة إحـدى المبـادئ المنصـوص عليهـا فـي         اعتمدت أيضا الإ
وليـة لنـورمبرغ، أي عـدم الأخـذ بعـين الاعتبـار الصـفة        النظام الأساسي للمحكمة العسكرية الد
سـتفادة  سياسـيا، فـلا يمكـن لهـذا الأخيـر الإ     ولة أو مسؤولا الرسمية للجاني سواء كان رئيسا للد

من ظروف التخفيف، أو قيام مانع من موانـع المسـؤولية الجنائيـة الفرديـة بنـاءا علـى حصـانة        
  ،تدرج المسؤوليات في أجهزة الدولةمنصبه الرسمي في سلم 

اأم تفاقيـة،  زمـة لتنفيـذ أحكـام الإ   تخاذ التدابير التشـريعية اللاّ إول المادة الخامسة، تلزم الد
دول كثيـرة علـى    ممـا أدى الـى اعتمـاد   الـة،  عقوبات جنائيـة فع وعلى وجه الخصوص إقرار 

فـي حـين رأى   1تفاقية فـي غضـون قوانينهـا الجنائيـة الخاصـة      لة من الإالنصوص ذات الص ،
عتـداءات علـى السـلامة البدنيـة والعقليـة، قـد سـبق        الجرائم الكبرى، كالقتـل والإ  آخرون أن

ي الجريمة التهـرب مـن المسـؤولية عنـد ارتكابهـا      يمكن لمرتكبلا تناولها على نحو كاف، بحيث 
ـ    في إقليم الد  عب أن ولة، في هذا السياق تعد المادة السادسة الأكثر إثـارة للجـدل، لكونـه مـن الص

أي  ،الجماعيـة مـن قبـل المحـاكم الوطنيـة      الإبـادة رتكاب جريمة إيحاكم الأشخاص، المتهمون ب
ل وضـغط هـذه الأخيـرة علـى     الجريمـة دون تـدخّ   أرتكب فيها التيولة بمعنى آخر في إقليم الد

نشـاء محكمـة   إنتظـار عقـود مـن السـنوات قصـد      إقضاتها لتسييس المحاكمات، من جهـة، أو  
ختصاص النوعي فـي متابعـة المتهمـين بـاقتراف الجريمـة مـن جهـة        جنائية دولية يؤول لها الإ

  .أخرى

بتسـليم المجـرمين، وهـذا    ول الأطـراف  لتـزام الـد  إتفاقيـة  أكدت المادة السابعة مـن الإ 
 ـ         مراعاة فـي ذلـك لقـوانينهم والمعاهـدات المصـادق عليهـا فـي هـذا السبعـض   ياق، إلا أن

                                                             
من  1091من القانون الجنائي الفرنسي الذي تناول فیھ تعریف جریمة الإبادة الجماعیة، إضافة إلى المادة  213و  211/1مادة أنظر كل من ال)  1

   .من القانون الجنائي الإسباني 607القانون الجنائي الأمریكي، والمادة 
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الممارسات تدل على أن     ول ملزمـة بتسـهيل تسـليم    هذه الصيغة غامضة نوعـا مـا، بمعنـى الـد
 ـط مراعاة المبـادئ المعتـرف بهـا في   بشر .المجرمين التسـليم نظـرا    إمكانيـة ا يخـص عـدم   م

  .نتقامية مثلالتعرض المتهمين للمحاكمات الإ

جـوء  ول الأطـراف المتعاقـدة، اللّ  الـد  إمكانيـة تفاقية على نصت أيضا المادة الثامنة من الإ
وفقـا للميثـاق ، التـدابير التـي تراهـا مناسـبة        ،لى أجهزة الأمم المتحدة، قصد اتخاذ هذه الأخيرةإ

هو الجهاز الأممي الذي يعـود لـه هـذا الاختصـاص، هـل لمجلـس        السؤال المطروح، من أن إلاّ
    لـى هيئـة الأمـم    إجـوء  حـق اللّ  الأمن؟ أو الجمعية العامة؟ مثل هـذه المـادة تعـد غامضـة لأن

المتحدة معترف به أصلا فـي ميثاقهـا سـواء تحـت التـدابير المنصـوص عليهـا فـي الفصـل          
  .! السادس أو في الفصل السابع من الميثاق

تفاقية تؤول الاختصـاص القضـائي، بنـاءا علـى طلـب أي مـن       التاسعة من الإمادة لا اأم
بمـا فـي ذلـك النزاعـات      تفاقيـة أو تطبيـق أو تنفيـذ هـذه الإ    تفسيرالأطراف المتنازعة، بشأن 

الجماعيـة أو عـن أي مـن الأفعـال المنصـوص       الإبـادة المتصلة بمسؤولية دولة ما عن جريمـة  
  .لمحكمة العدل الدولية عليها في المادة الثالثة،

، إذ دخلـت حيـز   مصـداقية معتبـرة  رغم هذه الانتقادات فإن الاتفاقية سرعان مـا حققـت   
تفاقيـة طبقـا   ، وذلك بعد يوم من أخـر إيـداع للتصـديق علـى الإ    1951جانفي  12النفاذ بتاريخ 
أكثـر مـن    بـين  علاقـة قانونيـة دوليـة   من الاتفاقية، إذ تربط اليوم هذه الأخيرة  13لنص المادة 

130    ولي، الـذين قـدموا تحفظـات عنـد     دولة، أي ما يعادل أكثر من ثلثا أعضـاء المجتمـع الـد
، معظمهم فيما يخص اختصاص محكمـة العـدل الدوليـة فـي تفسـير أو      1948تفاقية نضمامهم لإإ

ول علـى عـدم سـريان أحكـام الاتفاقيـة علـى       ذلك تحفظ الـد  إلى، إضافة 1تنفيذ أحكام الاتفاقية 
ول أيضـا، وهـي   المـادة التاسـعة، أعربـت الـد     إلـى إضـافة   2الأقاليم التابعة لها وتعمراتها أمس

قليلة، عن تحفظات أخرى فيمـا يخـص المـواد السادسـة والسـابعة والثامنـة والمـادة الرابعـة         
  .3أيضا

                                                             
 -الھند -ضغاریا -إسبانیا -بلغاریا -بلاروسیا -الأرجنتین - الجزائر -األبانی: التحفظات جاءت ضد المادة التاسعة من الاتفاقیة شملت الدّول التالیة 1

   .الیمن -فنیزویلا -الولایات المتحدة الأمریكیة - الاتحاد السوفیاتي -أوكرانیا -رواندا -رومانیا -بولندا -الفلیبین - مانغولیا -المغرب
   -بولندا -مانغولیا -ھنغاریا -بلغاریا -بلاروسیا -الأرجنتین - الجزائر -ألبانیا: من الاتفاقیة شملت الدول التالیة 12التحفظات جاءت ضد المادة  2

   2.الاتحاد السوفیاتي -أوكرانیا - رواندا -رومانیا
.فینزویلا -الولایات المتحدة الأریكیة -الفلبین: المادة السادسة   3 

.فنیزویلا -برمانیا: المادة السابعة  
برمانیا: المادة الثامنة  

.فینزویلا -الولایات المتحدة الأمریكیة -الفلبین - المغرب -برمانیا -الجزائر: الرابعةالمادة    
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 طلبـا الـى محكمـة     1950نـوفمبر   17م الأمـين العـام بتـاريخ    أمام هذه التحفظات قـد
ولية للنظر في التحفظات المقدمة من طرف الـدول سـواء عنـد التصـديق أو الانضـمام      العدل الد

  .لتزامات التي تفرضها هذه الأخيرة يرها على الإأثومدى ت 1تفاقيةعلى أحكام الإ الإمضاءأو 
ستشـاري الـذي   وليـة الـرأي الإ  أصدر قضاة محكمـة العـدل الد   1951ماي  28بتاريخ 

96عتمادا على القرار إ، أقر (I)   تفاقيـة هـم مبـادئ    المبـادئ الأساسـية للإ   للجمعيـة العامـة، أن
 ـ  معترف بها لدى الأمـم المتحض   ـرة، والتـي تلـزم الـد  تفـاقي، أي  ى خـارج إطارهـا الإ  ول حتّ

كتسـابها الطـابع   ول نظـرا لإ ول المتعاقـدة، بـل كـل الـد    تفاقية لا تخص فقـط الـد  لتزامات الإإ
ة والحضـارية،  نسـاني لـى ترقيـة المبـادئ الإ   إتفاقية يهـدف  الإعتماد إ، وهذا راجع لكون 2العرفي

عتمادهـا والتصـديق   ول لإتفاقية هو جلـب أكبـر عـدد ممكـن مـن الـد      وأيضا هدف محرري الإ
 ـ      دولـة   لعليها نظرا لاحتوائها على مصلحة مشتركة، ولـيس لهـا طـابع المصـلحة الفرديـة لك

تفاقيـة أسـمى مـن    مبـادئ الإ  نلـى أ إمتعاقدة وإنما أوسع من ذلك، فقضـاة المحكمـة توصـلوا    
التحفظات، فمثل هذه الاتفاقية لا ينظر إليها، حسب القضـاة دائمـا، مـن جانـب تـوازن الحقـوق       

هـي تعبـر عـن إدارة مشـتركة للـدول قصـد حمايـة        تفاقية وإنمـا  التي تمليها الإ الإلتزاماتمع 
لتزامـات  إرتباطهـا ب إفع بعـدم  لـد ، ولا يمكـن لأي دولـة ا   3الابادة الجماعيةالإنسانية من جريمة 

  .رتكاب الجريمةإتعاقدية من أجل 

 barcelona(ولية في قضية برشالونة تراكشن د قضاة محكمة العدل الدفي مناسبة أخرى أكّ
traction (إبادة الجماعية ومنعها يعد رتكاب الإإتجريم  أنولي بأسره، لتزاما لكافة المجتمع الد« une 

Norme erga ommes » 4 وفي نفس السياق أكد1996ولية سنة ت أيضا محكمة العدل الدأن ، 
ول ولي، بما في ذلك الدهة لكافة المجتمع الدوجهي م 1948ت المنبثقة من اتفاقية الحقوق والالتزاما

فع ون الدبادة الجماعية والمعاقبة عليها دول منع الإا يستوجب على الدتفاقية ممتصادق على الإلم التي 
حق كل دولة في ، مما ينتج عنه 5بمبدأ إقليمية القوانين الوطنية فيما يخص جريمة الابادة الجماعية

بادة الجماعية والمعاقبة عليها تعد من القواعد الأمرة هذه القاعدة، بمعنى منع جريمة الإحترام إفرض 
حرية  يقيد، مما UNE CORME DE JUS CEGENS(6(التي لا يجوز الاتفاق على مخالفتها 

                                                             
، قصد 1950نوفمبر  16المؤرخ في  305قدم الأمین الطلب الى محكمة العدل الدولیة بناءا على طلب الجمعیة العامة بموجب القرار رقم  1

   .1948یة منع جریمة الابادة الجماعیة والمعاقبة علیھا لسنة استصدار رأیھا الاستشاري في مسألة التحفظات في اتفاق
، المتعلق بمسألة التحفظات بشأن اتفاقیة منع جریمة الابادة الجماعیة 1951ماي  28محكمة العدل الدولیة، الرأي الاستشاري المؤرخ في   2

   .23ص. والمعاقبة علیھا
.نفس المرجع السابق  3  

، كما ذكر القضاة بالطابع 32ص) بلجیكا، إسبانیا(، المتعلق بقضیة برشالونة ترالشن 1970فیفري  05رار المؤرخ في محكمة العدل الدولیة، الق 4
   العرفي لتجریم الإبادة الجماعیة أیضا

/ البوسنة والھرسك(ھا ، المتعلق بتطبیق اتفاقیة منع الابادة الجماعیة والمعاقبة علی1996جویلیة  11محكمة العدل الدولیة، القرار المؤرخ في ) 5
   .31فقرة ) سربیا والجبل الأسود

6) MICHEL Virally, « reflexion sur le jus cogens », Annuaire français de droit international, volume12, 1966, p11.  
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عتبارها مظهرا من مظاهر سيادتها ، فإن اتفاق الدول ، إقلالية إرادتها في التعاقد، رغم ول واستالد
تفاقية إمن  53ية يؤدي حتما، حسب المادة مثلا في شكل حلف، قصد ارتكاب جريمة الابادة الجماع

مع القاعدة الآمرة التي تفرضها  لتعارضهتفاقهم، وذلك المعاهدات، الى البطلان المطلق لإفينا لقانون 
بادة الجماعية يهدفالى حماية القيم الأساسية التي يقوم عليها المجتمع الدولي، تجريم الإ. 1948تفاقية إ

رتبة أعلى من القواعد ملى إرتقت إ، لأنها أو تنازل والتي تنتمي الى القواعد التي لا تتقبل أي إعفاء
من ذلك فإن لجنة القانون الدولي أكثر ، 1.ن جزءا من القواعد الآمرةولية الأخرى وأصبحت الأالد
ولية ترتكبها الدولة، حسب مشروع تقنين المسؤولية الد ''جريمة دولية''بادة الجماعية عتبرت جريمة الإإ

ول، إلاّللد ير ، وإنما يعد عملا غ2.هذا الوصف لا يمكن أن يرتقي الى المسؤولية الجنائية الدولية أن
، بعد 2007فيفري  26مشروع دوليا يرتب المسؤولية الدولية، وهذا ما أكدته محكمة العدل الدولية في 

تفاقية إبناء على  .هل لصريبيا مسؤولية دولية''جراءات، في قرار الذي يخص مسألة الإ سنة من 14
 1995لى إ 1991ين متناعها من منع هذه الأفعال المجرمة ما ب، أو لإ؟، في الأفعال المرتكبة1948

  ؟.3في البوسنة والهرسك

توصف صربيا لم ترتكـب إبـادة جماعيـة فـي البوسـنة ولـم تعتـر        ل قضاة المحكمة أن
 ـ  أن بـادة الجماعيـة، إلاّ  رتكـاب الإ إبأنها شريكا فـي   وليـة  دت قيـام المسـؤولية الد  المحكمـة أكّ

  .المعاقبة عليهابادة الجماعية وعدم لصربيا نتيجة عدم منعها لجريمة الإ

     نـة لجريمـة   إلا أن هذا القرار لقي انتقادا شديدا مـن الفقـه، وذلـك لكـون الأفعـال المكو
الابادة الجماعية المرتكبة في البوسنة كانـت نتيجـة تحـرك ميليشـات عسـكرية تخضـع لأوامـر        
الحكومة الصربية، ويرى هؤلاء الفقهـاء أن قضـاة محكمـة العـدل الدوليـة لـم يتجـرؤوا علـى         

 .4المسؤولية الجنائية الفرديةب أخذتقرار المسؤولية الجنائية الدولية، وإنما إ

الجـرائم ضـد   (تعد جريمة الإبـادة الجماعيـة كغيرهـا مـن الجـرائم الدوليـة الأخـرى        
لا تتقادم بمرور الزمن وهـذا مـا تـم تكريسـه ضـمن الاتفاقيـة الـذي        ) الإنسانية وجرائم الحرب

                                                             
باطلة إذا كانت وقت عقدھا تتعارض مع قاعدة تكون المعاھدة : "على ما یلي 1969من إتفاقیة فیینا لقانون المعاھدات لسنة  53نصت المادة ) 1

لأغراض ھذه الاتفاقیة بقصد بالقاعدة الأمرة من القواعد العامة للقانون الدولي، القاعدة المقبولة والمعترف . آمرة من القواعد العامة للقانون الدولي
لتي لا یمكن تعدیلھا إلا بقاعدة لاحقة من القواعد العامة للقانون بھا من قبل المجتمع الدولي ككل على أنھا القاعدة التي لا یجوز الإخلال بھا وا

   "الدولي لھا ذات الطابع
.270- 296، الجزء الثاني ، ص1976تقریر لجنة القانون الدّولي لسنة )  2  

ة الجماعیة، والمعاقبة علیھا، ، المتعلق بقضیة تطبیق اتفاقیة منع جریمة الااباد2007فیفري  26محكمة العدل الدولیة، القرار المؤرخ في )  3
   )صربیا، الجبل الأاسود/ البوسنة والھرسك(

4 Jean Marc Sorel, « les multiples lectures d’un arret : entre sentiment d’impunité et sentiment de cohérence, 
une décision a relativisé : RGDIP, 2007,p260 : Philippe weckel « l’arret sur le génocide : le souffle de l’avis de 
1951 n’a pas transporté la cour » RGDIP2007 p317 : Hervé ascensio « la responsabilité selon la cour 
international de justice dans l’affaire du génocide bosniaque » RGDIP, 2007 p290 ; Pierre- Marie Dupuy ; 
« crime sans chatiment ou omission accomplie ? RGDIP,2007,P244. 
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 26المـؤرخ فـي    2391ئـة الأمـم المتحـدة بموجـب القـرار رقـم       اعتمدتها الجمعية العامة لهي
  ).ب(ضمن المادة الأولى فقرة  1968نوفمبر 

  :جريمة الإبادة الجماعية والمفاهيم المرتبطة بها: الفرع الثالث

  :جريمة الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية/ 1

المنصـوص عليـه فـي المـادة     قبل أن تتخذ الجرائم ضـد الإنسـانية مفهومهـا القـانوني     
السادسة من لائحة لندن، المنشئة للمحكمة العسـكرية لنـورمبرغ، ظهـر هـذا المصـطلح تعبيـرا       

على يـد تركيـا، وهـذا بموجـب تصـريح       1915ماي  18على المذبحة المرتكبة ضد أرمينيا في 
نية دونته كل من إنجلترا وفرنسا وروسـيا، فوصـفت هـذه الجـرائم بأنهـا جـرائم ضـد الانسـا        
.1والحضارة  

     نسـانية رسـميا مـع قيـام المحكمـة العسـكرية       الإ تم تكـريس مفهـوم الجـرائم ضـد
فهو تعريف حديث نسـبيا فجـاء فـي مادتـه السادسـة، علـى سـبيل المثـال ولـيس           2لنورمبرغ

مة كما يليالحصر، تعدادا للأفعال المجر:  

وكـل فعـل    -القسـري للسـكان  إبعاد السـكان أو القتـل    -الإشراقات -الإبادة -القتل العمد
ضـطهاد لأسـباب سياسـية، عرقيـة، أو     الإ -لا إنساني يرتكب ضد المدنيين قبل أو بعـد الحـرب  

ختصـاص المحكمـة العسـكرية أو المرتبطـة     إد الأفعال المجرمة التي تدخل فـي  دينية ارتكبت بع
 ـغير مجرمـة  بها، سواء كانت هذه الاضطهادات مجرمة أو  لإقلـيم الـذي   اخلي لي القـانون الـد  ف

  .3"رتكبت فيه هذه الجرائمإ

 ضـمن دت في هذا السياق كل مـن المحكمـة الجنائيـة الدوليـة ليوغسـلافيا السابقة،     كما أكّ
 ـ     دا، المـادة الثالثـة مـن    المادة الخامسة من نظامها الاساسـي، والمحكمـة الجنائيـة الدوليـة لروان

 مـن نظامهـا الأساسـي    7لمـادة  ساسي، والمحكمة الجنائيـة الدوليـة رومـا، ضـمن ا    نظامها الأ
، فعند قـراءة مفهـوم الجـرائم ضـد الانسـانية فـي       تكرس التجريم الدولي لهذه الأفعال اللإنسامية

هذه المحاكم نجده عرف تطـورا نوعيـا، حيـث أن قائمـة السـلوك المجرمـة زادت مـن حيـث         
 ـ   التعداد ، لاغتصـاب ل الحـبس التعسـفي وجـرائم ا   وأصبحت تغطي معظم الأفعـال اللإنسـانية مث

نسانية يعـد واضـحا ومحـددا، إلا أن الاجتهـاد القضـائي سـواءا       الإ رغم أن مفهوم الجرائم ضد

                                                             
1 Bettati.M. « le cime contre l’humanité » in droit international pénal (dir) H.Ascensio E.Decaux .A.Pellet 
pédone 2000 p293.  
2  J.P Bazelaire et T.Cretin « le T.M.I. de Nuremberg » in la justice pénal international PUF 2000 p20.  

، ضمن المادة 10في المادة الخامسة، وأیضا القانون رقم  19/01/1946نفس التعریف اعتمدت علیھ المحكمة العسكریة الدولیة لطوكیو في  3
   .الثانیة، لمجلس المراقبة لألمانیا الذي أخذ بھ كقاعدة لقمع الجرائم ضد الانسانیة في المحاكم الألمانیة
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كان وطنيا أو دوليا، جاء لتفسير المصطلحات التـي تناولتهـا المـادة السـابعة مـن نظـام محكمـة        
  :روما، حيث أن الاجتهاد القضائي كرس أركان قيام الجرائم ضد الانسانية كما يلي

 .وجود هجوم ضرورة .1
 .أن يكون السلوك المجرم للجاني ضمن ذلك الهجوم .2
 .أن يكون الهجوم موجه لأي جماعة من السكان المدنيين .3
ــم     .4 ــي حك ــي، فف ــاق أو منهج ــع النط ــوم واس ــون الهج ــب أن يك يج

"« kunarac الهجــوم  نأكــد قضــاة المحكمــة الجنائيــة الدوليــة ليوغســلافيا الســابقة أ
الواسع النطاق أو المنهجي، لا يستوجب أن يطرأ فـي نـزاع مسـلح ذات طـابع عسـكري      

، 1يل يكفي فقـط أن يكـون الهجـوم منظمـا ، لا يحتمـل الصـدفة أو عـن غيـر قصـد         
مجموعـة مـن المـدنيين علـى وجـه الخصـوص،        تالي يجب أن يكون الهجوم ضـد لوبا

 .2وبشكل غير عشوائي

مـا  الانسانية بمفهوم جريمـة الإبـادة الجماعيـة بسـبب خطورته    رتبط مفهوم الجرائم ضد إ
لروانـدا بـأن    وليـة رجة الأولـى للمحكمـة الجنائيـة الد   ه قضاة الدالقصوى والجوهرية وهذا ما أكد

، فطالمـا تـم تصـنيف جريمـة     3"عد انتهاكا صارخا وخطيرا لضمير الانسـانية ت: "هاتين الجريمتين
  .4نسانيةالإ فرعية للجرائم ضدالإبادة الجماعية ضمن الفئات ال

حقيقة كما سبق توضيحه آنفا أن جريمـة الإبـادة الجماعيـة ظهـرت فـي وثيقـة رسـمية        
عرفـت جريمـة الإبـادة     1948الانسانية، إلا أنه إنطلاقا مـن عـام    دولية تحت فئات الجرائم ضد

لمعاقبـة عليهـا لسـنة    الجماعية تقنينا خاصا بها، بموجب اتفاقية منع جريمـة الإبـادة الجماعيـة وا   
نسـانية ضـمن بنودهـا ممـا يظهـر      تفاقية لم تتناول قط مصطلح الجرائم ضـد الإ ، حيث الإ1948

لنا جليا هو فصلهما عن بعضهما بظرا لعدم توافقهما مـن الناحيـة القانونيـة، أي نظـرا لاخـتلاف      
فـي المضـي بهـذا    أركان قيام هاتين الجريمتين، وهذا ما سجلته الصكوك الدوليـة الأخيـرة أخـذة    

  .5الاتجاه

 سـتخدام الرشـيد  لذا ارتأينـا توضـيح أوجـه الاخـتلاف بـين الجـريمتين ، لضـمان الإ       
  .لكل من جريمة الإبادة الجماعية والجرائم ضد الانسانية لمصطلحات

                                                             
   387فقرة  IT-96-T: قضیة رقم 2002جوان  12بتاریخ  kunarac: المحكمة الجنائیة الدوللیة لیوغسلافیا السابقة قرار 1
   92فقرة  IT-96-T: قضیة رقم  2002جوان  12بتاریخ  kunarac: المحكمة الجنائیة الدوللیة لیوغسلافیا السابقة قرار 2
  .14فقرة  ICTR-97-23: تحت رقم 1998سبتمبر  4بتاریخ    kAMBANDA: المحكمة الجنائیة الدوللیة لرواندا  حكم 3

.، المادة الأولى1968إتفاقیة عدم تقادم جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانیة لسنة   4  
.ة لروماأنظر الأنظمة الأساسیة لكل من المحكمتین الجنائیتین الدولیتین لیوغسلافیا السابقة ورواندا والمحكمة الجنائیة الدولی  5  
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عامة تختلف القواعد القانونيـة المجرمـة للجـرائم ضـد الانسـانية مـن جهـة وجريمـة         
ى فيمـا يخـص المصـلحة القانونيـة الهـدف حمايتهـا، فبالنسـبة        الإبادة الجماعية من جهة أخـر 

للجرائم الأولى هو وجود هجوم واسع النطاق أو منهجـي ضـد الشـخص، أمـا بالنسـبة للجـرائم       
الثانية يكمن في الجماعة المحمية، بمعنـى أخـر أن الجـرائم ضـد الانسـانية تسـتهدف السـكان        

أو ف الـى القضـاء علـى الجماعـة الوطنيـة،      المدنيين، في حين جريمة الإبـادة الجماعيـة تهـد   
 ـأوالاثنية، أو العرقية،  يكفـي لقيامهـا إثبـات تعـدد الضـحايا المكـونيين        ىالدينية، فالجرائم الأول

للسكان المدنيين، أما فيما يخص جريمة الإبادة الجماعية، كمـا سـنراه لاحقـا، هـو القضـاء علـى       
إثبات الـركن المعنـوي المتمثـل فـي القصـد      مقومات الجماعات الأربعة بصفتها هذه، مع وجوب 

  .الجنائي الخاص عند ارتكاب الإبادة الجماعية

نسـانية نعتمـد علـى معيـارين موضـوعيين، يتمثـل الأول       الإ لتحديد وتكييف الجرائم ضد
والتي تسـبب فـي إلحـاق أذى بـدني أو عقلـي بالضـحايا       "  باللإنسانية"في إتسام الأفعال المجرمة 

م لهـذه الأفعـال المجرمـة، وهـذين المعيـارين      نتشار الواسع والمنظّلثاني يتمثل في الإا المعيار اأم
يختلفان عند اجتماعهما مع جريمة الإبادة الجماعيـة، إلا فـي حالـة أن تكـون الأفعـال المجرمـة       

  .1948موجهة للقضاء على جماعة محمية بصفته هذه طبقا لنص المادة الثانية لاتفاقية 

نسانية لها مفهوم أوسع نظـرا لمـا يشـمله مـن تعـداد      أن الجرائم ضد الإ أيضا من المؤكد
أكثر للأفعال المجرمة بالمقارنة مع الأفعال المكونة لجريمـة الإبـادة الجماعيـة، ممـا يـدفعنا الـى       

تناولتهـا   1948القول أن أغلبية الانتهاكات المنصـوص عليهـا فـي المـادة الثانيـة مـن اتفاقيـة        
ية في تعريفها، غير أن الخـط الفاصـل بينهمـا يكمـن فـي القصـد الجنـائي        نسانالإ الجرائم ضد

، فعلـى سـبيل   1يسـتوجبه الجـرائم الدوليـة الأخـرى     لا الخاص لجريمة الإبادة الجماعيـة التـي  
عتبارهـا أيضـا أفعـال بجرمـة حسـب      إضطهاد يمكـن  الانسانية في التعذيب، الإ المثال فإن جرائم

إلحـاق أذى جسـدي أو روحـي خطيـر بأعضـاء      "تحـت عنـوان    1948المادة الثانية من اتفاقية 
وذلك إذا تم إثبات أن الجاني كـان يسـكنه القصـد الجنـائي الخـاص بتـدمير الجماعـة        " الجماعة

 .محل الاعتداء كليا أو جزئيا ولا يقتصر فقط على الفرد

  :بمة الإبادة الجماعية وجرائم الحرجري/ 2

انتهاك لقـوانين وأعـراف الحـرب، خاصـة عنـدما      بصفة عامة هي كل  بإن جرائم الحر
تقنـين تلـك الجـرائم     مـر فترتكب في إطار خطة عامـة وسياسـة مرسـومة واسـعة النطـاق،      

                                                             
1 David Boyle : « génocide et crimes contre l’humanité : convergence et divergence » in la justice pénale 
internationale, (dir) Emanuela Fraonza et Stefano Manocorda, Milan, Guiffré et Dalloz 2003, 127.  
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بمراحل عدة، ففي البداية كان ينظر الى الحرب في حد ذاتها علـى أنهـا عمـل مشـروع ووسـيلة      
دون أن تجرمهـا   كـان تقنينهـا يهـدف لوضـع قواعـد تنظمهـا فقـط       النازعات،  من وسائل فض

تماما، ثم تطور الفكر القانوني ليجرم أنواعا معينة مـن الحـرب، ومـع تطـور وسـائل وأسـاليب       
الحرب والقتال في العصر الحـديث جرمـت التشـريعات الحديثـة اللجـوء للحـرب تمامـا، كـان         
 آخرها نظام روما الأساسي، فقد كانت المادة الثامنة الخاصـة بجـرائم الحـرب التـي تخـتص بهـا      

  .موضوعا وشكلا المحكمة أطول مادة فيه

    وليـة تحديـدا، فـإن جـرائم     فإذا كانت جريمة الإبادة الجماعيـة هـي أكثـر الجـرائم الد
الحرب هي أسبق الجرائم الدوليـة ظهـورا، حيـث أن هـذه الأخيـرة تضـم قائمـة طويلـة مـن          

اسـتخدام القـوة فـي    الجرائم تتمثل في انتهاك قواعد قانون الحرب التي تفرض قيودا علـى كيفيـة   
نسـبة الـى الاتفاقيـات الجماعيـة التـي      " قانون لاهاي"العلاقات بين الدول، ويرمز اليها عادة باسم 

وتضـم هـذه القائمـة مجموعـة ـخرى مـن الجـرائم         1907أبرمت في ظل مؤتمر لاهاي لعـام  
ايـة  لـى حم إنسـاني التـي تهـدف    لجسـيمة لقواعـد القـانون الـدولي الإ    تتمثل في الانتهاكـات ا 
سـتخدام القـوة المسـلحة وتعـرف     إلأضرار التي تترتب بالضـرورة علـى   الأشخاص وبيئتهم من ا

هذه القواعد عادة باسم قانون جينيف نسـبة الـى اتفاقيـات جينيـف الأربـع التـي أبرمـت عـام         
ــولات الإإ، إضــافة 1949 ــى البروتوك ــام ل ــام  1977ضــافية لع ــي 2005وع ــذه  نالمكمل له

روتوكـول الأول بحمايـة ضـحايا الصـرارعات المسـلحة الدوليـة، بينمـا        تفاقيات، ويختص البالإ
وليةيختص البروتوكول الثاني بحماية ضحايا الصراعات المسلحة غير الد.  

لـى تحقيـق   إعات المسـلحة بشـقيه يسـعى    مبدأ يمكن القول بأن قانون الصـرا من حيث ال
تعتـرض هـذا المسـعى     أنـه  إلاّمن جهـة أخـرى،    الأفرادهدفين، حماية الدول من جهة وحماية 

عقبات كثيرة ترجع أساسا الى التطور التكنولوجي فـي مجـال التسـلح والـى تطـور المجتمعـات       
، لأسـباب إقتصـادية وأخـرى جيـو إسـتراتيجية      البشرية وظهور صراعات داخل هذه المجتمعات

تـي تصـاحب   ستمرار مـع المشـكلات الجديـدة ال   إي أن يتكيف بولوأصبح على النظام القانوني الد
  .بالضرورة هذه التطورات

القاعدة من الواضح أن       ولي تـدخل  المجرمة لجريمـة الإبـادة الجماعيـة فـي القـانون الـد
الانتهاكـات   دة ضـد ، فهي تحمـي جماعـات بشـرية محـد    الإنسانيأيضا في نطاق القانون الدولي 

وهـذا خلافـا لمـا     1 1948الخطيرة، سواء في وقت السلم أو الحرب، طبقا لما جـاء فـي اتفاقيـة    
يهدف قانون الحرب، أي المعيار المدني الذي يشمل ضـحايا جـرائم الحـرب، أو حالـة الضـحايا      

                                                             
.1948المادة الأولى من اتفاقیة   1  
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نفسهم، سواء كانوا مرضـى أو جرحـى أو فـي كامـل قـواهم البدنيـة والعقليـة، أو أسـرى أو         
ديـد  أحرارا، فهذه الصفات لا تدخل في مفهوم الإبادة الجماعية، فهـذه الأخيـرة لا تهـدف الـى تح    

الوسائل الحربية المستعملة فـي الصـراعات المسـلحة، وإنمـا تهـدف الـى        إستخدام والتضييق في
وهـذا رغـم ارتكـاب     1حماية جماعات معينة من خطر القضاء عليها أو تـدميرها كليـا أو جزئيـا   

جريمة الإبادة الجماعية في أغلب الأحيان في إطار نزاع مسـلح، وهـذا مـا يتـذرع بـه الجـاني       
  .2سلوكه الإجراميلتبرير 

يتضح لنا الفرق بين الجريمتين من خلال فحـص الأركـان الماديـة لكـل منهمـا، فجـرائم       
 مـن السـلوك المجـرم    من نظام رومـا تناولـت قائمـة طويلـة     8الحرب التي نصت عليها المادة 

على سبيل امثال فاتحة المجال بذلك لإقحام أي أفعال أخـرى قـد تكـون مسـتقبلا مجرمـة ، فـي       
علـى وجـه التحديـد     الأفعـال المجرمـة   ، ضمن نص المـادة الثانيـة جـاءت   1948تفاقية إ حين

  .والحصر

 هختلاف آخر جـوهري يتمثـل فـي الـركن المعنـوي الواجـب تـوافر       إأيضا هناك وجه 
جريمة، ففي الجرائم الحرب يكفي فقط إثبـات الـركن المـادي لقيـام هـذه الأخيـرة، علـى        لقيام 

ية التي تسـتوجب قيـام القصـد الجنـائي الخـاص، فيجـب أن يكـون        عكس جريمة الإبادة الجماع
بقصـد   1948تفاقيـة  إالجاني أثناء ارتكابه الركن المادي المنصوص عليه في المـادة الثانيـة مـن    

يكفـي  دينيـة، فجـرائم الحـرب    الثنيـة أو  الإعرقية أو الوطنية أو الجماعة للجزئي الكلي والتدمير ال
  3.لدى الجانيام قيام القصد الجنائي العفقط 

كما تختلف أيضـا هـاتين الجـريمتين فـي زمـن أو فتـرة إقترافهـا، فجريمـة الإبـادة          
الجماعية يمكن إرتكابها سواء فـي حالـة السـلم أو الحـرب، أمـا جـرائم الحـرب فـلا يمكـن          
إرتكابها إلا في فترة نزاع مسلح سواء كان داخليـا أو دوليـا، بمعنـى إذا ارتكـب الجـاني إحـدى       

المجرمة التي تدخل في اختصاص جـرائم الحـرب فـي وقـت السـلم، لا يمكـن متابعـة         الأفعال
  4المجرم بفعل جريمة حرب وإنما يتم تكييفها على أساس جرائم ضد الانسانية

                                                             
 1998المؤرخ في سبتمبر  ICTR-96-4-Tتحت رقم '' النائب العام''ضد '' جون بول أكایسو''المحكمة الجنائیة الدولیة لرواندا، الغرفة الأولى،  1

   .469فقرة 
.128-127-112نفس المرجع الساب فقرة   2  

3 Rafaelle maison, « les frontieres entre les crimes relevant de la compétence des tribunaux internationaux » 
dans actualité de la jurisprudence pénale internationale à l’heure de la mise en place de la cour pénal 
internationale, sous la direction de paul tavernier, Bruxelles, Bruylant, 2004. P.8.  
4 Céline renaut « la place des crimes de guerre dans la jurisprudence des tribunaux pénaux internationaux » 
dans actualité de la jurisprudence pénale internationale à l’heure de la mise en place de la cour pénale 
internationale, sous la direction de paul tavernier Bruylant , Bruxelles, 2004. P21. 
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  :جريمة الإبادة الجماعية والتطهير العرقي/ 3

تم اقتراح بعـض الأفعـال التـي تـدخل فـي مفهـوم التطهيـر         1948عند مناقشة اتفاقية 
العرقي لادماجها في الأأفعـال المكونـة لجريمـة الإبـادة الجماعيـة، إلا أن هـذا الاقتـراح لقـي         

  .رفضا من محرري الاتفاقية

التـدابير القهريـة التـي تهـدف الـى      "بالفعل قدمت سوريا مشروعا يرمـي الـى إدمـاج    
 ـ      ق علـى  إراغام السكان المدنيين على ترك وهجر مساكنهم مـن أجـل النجـاة مـن التهديـد اللاح

لقي هـذا المشـروع السـوري دعمـا مـن الممثـل اليوغسـلافي،         إذ 1"لامتهم الجسدية والعقلية س
 ـ  عتبـر  إدفع العـرق السـلافي إلـى النـزوح، و    الذي أعطى مثالا بالسلوك الذي إنتهجه النـازيين ل

هذه التدابير مساوية لتدمير جماعة إنسانية من خلال إرتكـاب أفعـال قهريـة قصـد إبعادهـا، كمـا       
ضاف أيضا أنه يمكن إرتكـاب الإبـادة الجماعيـة عـن طريـق إجبـار السـكان علـى مغـادرة          أ

أن ممثل الاتحاد السوفياتي رفض هـذا المشـروع نظـرا لكـون هـذه التـدابير تعـد         ، إلا2ّمنازلهم
  .3نتيجة لجريمة الإبادة الجماعية ولا تدخل ضمن الركن المادي لهذه الأخيرة ك

 ,purification ethriques, epuration ethnique)ظهر مصطلح التطهير العرقي 

nettoyage ethniques)  في أوساط  1991أحمد محيو، لأول مرة سنة  الدولي حسب القاضي
سلافية، الذي كان يعني إنشاء مناطق إثنية صافية في الكوسوفو، فكان مدلوله ووسائل الإعلام اليوغ

ثم عرف مصطلح ، 4ن يكون له مفهوم قانونيمحدود لدى الصحافة والمؤسسات العسكرية دون أ
التطهير العرقي رواجا في المنظمات الدولية، والوثائق الرسمية لهذه الأخيرة، تعبيرا عن استنكار 
المجتمع الدولي للفضائع المرتكبة في إقليم يوغسلافيا السابقة، وهذا ما لاحظناه في التقارير المختلفة 

 tadeusz »نسان لهيئة الأمم المتحدة، منهم تقرير للمقررين الخاصين للجنة حقوق الا
mazowiecki » الذي عرف مصطلح التطهير العرقي كما يلي:  

هو قيام فئة عرقية، تمارس سيطرتها علـى إقلـيم معـين، بالقضـاء علـى أفـراد فئـات        "
واسعة مـن الوسـائل لتحقيـق هـذا الغـرض بمـا فـي ذلـك          مجموعةعرقية أخرى، مستخدمة 

المنــازل  التهديــد، والمضــايقة والترويــع، وإطــلاق الرصــاص أو اســتخدام المتفجــرات ضــد
والمتاجر وأماكن العمل، وتدمير أماكن العبـادة والمؤسسـات الثقافيـة، ونقـل أو ترحيـل السـكان       

                                                             
   C.6 /A/234: أنظر الى المشروع السوري ضمن الوثیقة الرسمیة لھیئة الأمم المتحدة تحت رقم 1
    SR.82/C.6 /A: أنظر رأي ممثل دولة یوغسلافیا سابقا الى الوثیقة رقم 2
    SR.82/C.6 /A: في الوثیقة رقم MOROZOVنظر رأي ممثل الاتحاد السوفیاتي  3

.38، ص1948المتعلق بتطبیق اتفاقیة  2007فیفري  26محكمة العدل الدولیة، أحمد محیو، الرأي الانفرادي، فیما یخص قرار   4  
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غتصـاب والتنكيـل   ، مثـل التعـذيب والإ  انرتكاب أعمال وحشية لبث الرعب بـين السـكّ  إبالقوة، و
  .1"ان المدنيينبالجثث، وقصف مراكز السكّ

تكشـف أن هنـاك امتـداد    يمثل هـذا السـلوك   أما رأي آخر، يرى أن الممارسة المعاصرة 
مفهوم التطهير العرقـي نظـرا لمـا يشـمله مـن الانتهاكـات        يحملهلمفهوم جريمة الإبادة الجماعية 

وهذا ما أكدته الجمعيـة العامـة لهيئـة الأمـم المتحـدة بتـاريخ       ، 2نسانالجسيمة المنظمة لحقوق الإ
هرسـك مـن جـراء    لبشأن تدهور الحالـة الأمنيـة فـي جمهوريـة البوسـنة وا      1993أفريل  07

الأعمال العدوانية التي ترتكبها قوات صربيا والجبل الأسـود بغيـة حيـازة مزيـد مـن الأراضـي       
 ـ  مـن أشـكال إبـادة     إعتبرهـا  ر العرقـي البغيظـة التـي    بالقوة في إطار إنتهاج سياسـة التطهي

  3.الأجناس

مجلس الأمن بدوره استعمل مصطلح التطهيـر العرقـي لوصـف الحالـة الأمنيـة      بل حتى 
في البوسنة، واعتبر التطهير العرقي فعل غيـر مشـروع وغيـر مقبـول ، عنـد تبريـره لقـراره        

لعقوبـات ضـد يوسـلافيا السـابقة،     ، الـذي شـدد ا  752تحت رقم  1992ماي  15الصادر بتاريخ 
أكتـوبر   6والقـرار المـؤرخ فـي     1992نـوفمبر   16المـؤرخ فـي    787إضافة الـى القـرار   

الذي أنشأ بموجبه لجنة الخبراء للتحقيق في طبيعـة الانتهاكـات الجسـيمة للقـانون الـدولي       1992
ء إلـى إعطـاء   الإنساني المرتكبة في إقليم يوغسـلافيا السـابقة، حيـث توصـل هـؤولاء الخبـرا      

مفهوم للتطهير الأثني، الذي بعد جديدا نسبيا، يعني إقامة منطقـة متجانسـة اثنيـا باسـتعمال القـوة      
والترويع لنقل أشخاص مـن فئـات معينـة خـارج المنطقـة المعنيـة ممـا يتنـافى مـع القـانون           

  .4الدولي

العرقـي تتميـز    يتبين لنا من خلال المفاهيم السابقة أن الوقـائع المكونـة لسياسـة التطهيـر    
بأفعال العنف، بدنية كانت أو عقلية، موجهة ضـد جماعـة أو جماعـات إثنيـة أو عرقيـة محـددة،       
                                                             

قرة تادیوس مازوفیتسكي المقرر الخاص للجنة حقوق الإنسان عملال بالف*/ تقریر عن حالة حقوق الانسان في إقلیم یوغسلافیا سابقا، أعده السید  1
نوفمبر  17المؤرخ في  S/24809: للجمعیة العامة ونسخة مقدمة أیضا لمجلس الأمن تحت رقم A/47/666: من قرار اللجنة تحت رقم 15

   .6ص 1992
2 JEAN Salmon (dir) dictionnaire de droit international public bruxelles, bruylant AUF, 2001, p530.  

أكدت فیھ أن الإبادة التي : بعنوان الحالة في البوسنة والھرسك في قرار آخر للجمعیة العامة A/RES/47/121: ت رقمقرار الجمعیة العامة تح 3
تحت رقم . ارتكبت ضد الفلسطینیون المدنیون في مخیمین صبرا وشتیلا للاجئین من طرف إسرائیل یعد عمل من أعمال إبادة الأجناس

A/RES/37/123  امتناع عن التصویت أنظر  23صوت و  19صوت ضد  98، تم اعتماد ھذا القرار بأغلبیة 1982دیسمبر  16المؤرخ في
 .A/37/PV.108: محضر الجمعیة العامة تحت رقم

  .أنظر أیضا قرارات الجمعیة العامة التالیة، التي تناولت التطھیر العرقي
، القرار A/RES/47/121: تحت رقم  1992دیسمبر  18في القرار المؤرخ  A/RES/47/80: تحت رقم 1992دیسمبر  16القرارالمؤرخ في 

، القرار المؤرخ A/RES/48/91: تحت رقم 1993دیسمبر  20القرار المؤرخ في  A/RES/48/88: تحت رقم 1993دیسمبر  20المؤرخ في 
، القرار المؤرخ في A/RES/49/205k: تحت رقم 1994دیسمبر  23، القرار المؤرخ في A/RES/49/10: تحت رقم 1993دیسمبر  20في 
  .A/RES/49/146: تحت رقم  1995فیفري  07

  
.16، ص1992فیفري  10المؤرخ في ) 1992( 780التقریر المؤقت للجنة الخبراء المنشأة عملا بقرار مجلس الأمن رقم   4  
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فكل من أعمال القتل، والمجازر الجماعيـة، والانتهاكـات التـي تمـس حقـوق الإنسـان والقـانون        
 ـ    ن أن تحمـل  الدولي الإنساني التي تلحق أضرارا بالسلامة البدنية والعقليـة لأفـراد الجماعـة، يمك

مواصفات الأفعال المكونة لجريمة الإبادة الجماعية، بالإضافة الـى هـذه القائمـة المجرمـة هنـاك      
أيضا أفعال أخرى مشابهة مثـل الاغتصـاب، ومختلـف الاعتـداءات الجنسـية الأخـرى، إضـافة        
الى أفعال مجرمة أخرى، فلا يمكن اعتبار التطهير العرقـي يمثـل إحـدى الأفعـال المجرمـة فـي       

، نظرا لكون التطهير العرقي لـه مفهـوم واسـع علـى عكـس      1948نص المادة الثانية من اتفاقية 
لارتكـاب   إنـذار  الإبادة الجماعية، لذا اعتبرها القاضي أحمد محيو بمثابة مؤشـر واضـح وسـابق   

، فالقصد الجنائي فـي التطهيـر العرقـي يعـد فرضـية وقرينـة قويـة        1جريمة الإبادة الجماعية، 
قصد الجنائي الخاص لجريمة الإبادة الجماعيـة، فالقصـد الجنـائي فـي التطهيـر العرقـي       لنشأة ال

هو إخلاء إقليم معين من جماعات أخرى تختلـف عـن الجماعـة التـي تفـرض سياسـة التطهيـر        
العرقي، في حين القصد الجنائي الخاص الذي يكمـن فـي جريمـة الإبـادة الجماعيـة هـو تـدمير        

  .القضاء عليها كليا أو جزئياالجماعة بصفتها هذه بهدف 

سـواء فـي القـوانين     ،عتبارها جريمـة مقننـة كغيرهـا   إلا يمكن " التطهير العرقي"عبارة 
الوطنية أو في القانون الدولي، وإنما تسمح لنا بوصف وقـائع وسياسـة عدوانيـة عامـة، وبصـفة      

 ـ منظمة إلا أن التطهير العرقي يمكن أن نسـانية أو جـرائم   فعـال الجـرائم ضـد الإ   لأ ايشكل تكييف
 2جريمة الإبادة الجماعية إذا توفرت فيهـا الشـروط المنصـوص عليهـا فـي المـادة        وأ ،الحرب

  .من الاتفاقية

ستعمال عبارة التطهير العرقي بدلا من إأن   « KRECA »لبدولي يضوأخيرا يرى القا
عريف مصطلح الإبادة مصطلح الإبادة الجماعية، يستوجب من الناحية القانونية والرسمية إعادة ت

س من السهل إعادة ، غير أن إعادة تعريف الإبادة الجماعية لي1948الجماعية طبقا لمواد اتفاقية 
  2.عتبارها قاعدة آمرة، وليست من القواعد العامة الأخرىتعريفها نظرا لإ

  إسقاط مدلول جريمة الإبادة الجماعية على إبادة جماعة التوتسي :المطلب الثاني

  الخلفيات التاريخية والسياسية التي أدت إلى إرتكاب المجازر :الأولالفرع 

جماعـة التوتسـي،   التـي اسـتهدفت    عند دراستنا لموضـوع جريمـة الإبـادة الجماعيـة     
ارتكـاب جريمـة الإبـادة     أدت إلـى  مـاهي الأسـباب التـي   : السؤال الأول الذي بادر أذهاننا هـو 

                                                             
.39أحمد محیو المرجع السابق ص  1  
  .585، ص1948المتعلق بتطبیق اتفاقیة  2007فیفري  26، فیما یخص قرار « kareca »محكمة العدل الدولیة، الرأي الانفرادي للقاضي   2

، وذلك اعتمادا على مختلف الأحكام القضائیة الصادرة عن المحكمة 190، فقرة 2007فیفري  26وھذا ما أكده القضاة في قرارھم المؤرخ في 
.الجنائیة الدولیة لیوغسلافیا السابقة  
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جماعـة التوتسـي مـن طـرف جماعـة الهوتـو؟ للـرد        قصد التدمير الكلي أو الجزئي ل ،الجماعية
على هذه الأسئلة ولفهم الأزمة الرواندية، بصـفته مجتمـع يرتكـز علـى تعـدد الإثنيـات، يجـب        

  .البحث في التاريخ والماضي السياسي الرواندي

قـع  ت « les milles collines »تعد رواندا بلدا صغيرا، يسـمى أيضـا بلـد الألـف تلـة،      
، وهـي مسـتعمرة    2كلـم  26338البحيرات العظمى لإفريقيا الوسـطى تبلـغ مسـاحتها    في منطقة 

ألمانية سابقة وضعت تحت الإنتداب البلجيكـي مـن قبـل عصـبة الأمـم بعـد الحـرب العالميـة         
، يحـدها مـن الغـرب    1945الأولى ثم تحت الوصاية البلجيكية من قبل هيئة الأمم المتحـدة سـنة   

ا، من الشرق تانزانيا والبورونـدي مـن الجنـوب، ذات كثافـة سـكانية      الكونغوا، من الشمال أوغند
لــو تــم منــع جريمــة ( 2002شــخص ســنة  8160000، و1994شــخص ســنة  7500000

  . 1)2000شخص سنة  10000000الإبادة الجماعية لا بلغ عدد السكان 

  :تتكون هذه الكثافة السكانية من ثلاثة جماعات إثنية مختلفة
مـن اجمـالي عـدد السـكان القـاطن إقلـيم روانـدا، وجماعـة          %80 الهوتو، تمثل نسبة

الـذي  ) الأقـزام " (TWA" "تـوا "تمثـل الجماعـة الإثنيـة     %1، والنسبة %19التوتسي تمثل نسبة 
  2.يعتبره المؤرخين السكان الأصليين لرواندا الحالية

لا  على عكس ما تقدم به المسـتعمرين الأوروبيـين، فـإن الجماعـات التوتسـي والهوتـو      
يمكن تصنيفهم ضمن الجماعات الإثنية، وإنما يمثلـون طبقـات إجتماعيـة، ففـي الواقـع التوتسـي       

، فـي حـين   )رجـال الـدين المسـيحيين   (يمارسون مهن الرعي وتربية المواشي وأيضا القساوسـة  
  .جماعة الهوتو تشير الى المزارعين وهم الأكثر فقرا عن الجماعة الأولى

جماعـة ذو أصـول حبشـية     هـي  ت فكـرة التوتسـي  تالمتعاقب ثبمنذ الاستعمار الأوروبي 
واعتبرها جماعة عرقية متفوقـة ورفيعـة المسـتوى الثقـافي والاجتمـاعي، والأكثـر مـن ذلـك         

، طـول أجسـامهم وصـفاء سـيمات وجـوههم      كونهم جماعة ذات ملامح جسمانية خاصة بها، مثل
للتفرقـة بـين الجمـاعتين غيـر مقبولـة       « Theorie Hamitique »"  النظريـة الحاميـة  "غير أن هـذه  

بصـفتها صـحفية بلجيكيـة مسـؤولة عـن      (colette bréackman)عامة، فحسـب مـولين بريكمـان    
  « le soir »الأخبار الافريقية خاصة إفريقيا الوسـطى فـي الجريـدة المكتوبـة باللغـة الفرنسـية       

علـى أسـاس معيـار أفقـي بـل       إنقسام المجتمع لـيس : "تؤكد أن واقع الدولة الروندية أكثر تعقيدا
على معيار عمودي، بمعنى ليس هنـاك طبقـة أرقـى أو أقـوى مـن طبقـة أخـرى، كـل مـن          
الجماعتين تنتمي الى تيار سياسي مختلف ويشتركان في الـولاء الـى نظـامهم الملكـي، ممـا أدى      
                                                             
1  Colette Braechman, Rwanda Histoire d’un génocide , Fayard, 1994, préambule.  
2  Ibid p29.  
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ا وأكـدت أنـه لـدى وصـول الأوروبيـين الـى روانـد        1"الى ضمان وحدة البلاد واستقرارها نسبيا
وجدوا ما كانوا يبحثون عنه، وهو سهولة زرع الكراهية بينهمـا قصـد السـيطرة علـيهم وتعزيـز      

  .2السلطة في يد المستعمر

، وينتمـون الـى   3" الكينياروانديـة "في الواقع ، الهوتو والتوتسـي يتكلمـون نفـس اللغـة،     
سـتهم نفـس   مواطني إفريقيا الوسطى، يشغلون في نفـس المنطقـة دون تمييـز إضـافة الـى ممار     

الطقوس الدينية، والأعراف المحلية، إلا أن اليوم علمـاء الأنتروبولوجيـا يؤكـدون وجـود فـروق      
جسدية طفيفة بـين التوتسـي والهوتـو، سـببها زواج الأقـارب التـي تمـارس فـي المجتمعـات          

توتسـي بصـفتهم   لالتقليدية وأيضا إعتمادهم على نظام غذائي متكرر من جيل الـى جيـل آخـر، فا   
قة الأرسطوقراطية فـي المجتمـع الروانـدي يشـرب خاصـة الحليـب ودم الماشـية، بينمـا         الطب

  .4مزارعين الهوتو يفضلون تناول الحبوب والبقولياتلا

ـ  غير أن  بلجيكـي نظـرا لتجميـده    سـتعمار ال ر عـن الـدور السـلبي للإ   حقيقة الأمـر تعب
  .5جتماعية وجعلها أكثر تعقيداللعلاقات الإ

، )عـن طريـق إنشـاء إدارة غيـر مباشـرة     (الاستعمار فوض لجماعة التوتسي، نجد حيث 
، حيـث  )الهوتـو (صلاحيات السلطة، مما زرع روح الحقـد والكراهيـة لـدى الجماعـة الأخـرى      

تزايد الاستياء مع تطور خطاب التفوق العرقي للتوتسـي علـى الهوتـو وإنشـاء منطـق التسلسـل       
بـدأت بـوادر التمييـز مـن خـلال       1930سـنة   ففـي  يشمل كل جوانب المجتمـع، الذي الهرمي 

مهـا الإنتمـاء إلـى إحـدى     فرض المستعمر البلجيكي بطاقـة تعريـف للمـواطنين الروانـديين قوا    
روانـدا والبورونـدي أدى الـى     فـي كـل  تدخل الأوروبي في المجتمعـات التقليديـة   ، فالجماعات 

ة تصـميمها وفقـا للنمـوذج الأوروبـي     تشويه العلاقات الاجتماعية، مما أثر بدوره أيضا الى إعـاد 
  .6مما خلق عند الجماعتين الشعور بالاختلاف العرقي

وولاء خلال النصف الثـاني مـن الخمسـينات بـدأ البلجيكيـون يشـكون فـي مصـداقية         
حلفائهم التوتسي، الذين في حقيقة الأمر لم يتقبلوا الهيمنة الاسـتعمارية، فـي نفـس الوقـت العديـد      

حساسهم بشعور العبودية لكل مـن البلجيكيـين والتوتسـي مـن جهـة أخـرى،       من الهوتو نظرا لإ
من جهـة أخـرى، دفـع الـى الرغبـة الشـديدة فـي        ) توزيع الأراضي(والظلم في النظام العقاري 

                                                             
1 Ibid  
2 Ibid 
3 Ibid 

   .وھي اللغة المنطوق بھا لدى كل الرواندیین مھما اختلف انتمائھم لأي جماعة اثنیة كانت « kinyarwanda »الكینیارواندیة   4
5 Ibid p28 
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ــدوا الأذان الصــاغية   ــو وج ــة، إلا أن الهوت ــورة الاجتماعي ــام الث ــالبهم قي ــة لمط ــي الكنيس ف
شـرين البلجيكيـين الـذين نقلـوا كفـاحهم مـن بلجيكـا        الكاثولوكية، بوصول جيل جديد مـن المب 

 colette »المتمثل فـي الحركـة الفلمنكيـة الـى روانـدا وهـذا مـا أكدتـه كوليـت بركمـان           
breackman » "   إســتمرارية المبشـرين أنفسـهم فلاحـين عـازمون علـى      إعتبـر  فـي روانـدا 

  .1الثوري كفاحهم وذلك بتشجيع المثقفين الهوتو لتحقيق مبتغاهم

ــ ــنة فف ــاهوتو     1957ي س ــة بارم ــس لحرك ــنص المؤس ــو، ال ــان الهوت ــدر بي ص
« parmehutue » )      التـي  )  الحزب السياسي المسـؤول أساسـا عـن قيـام الثـورة الاجتماعيـة

 ـ  نددت بالاحتكار السياسي مـن التوتسـي،   وي فـي يـد جماعـة    والاقتصادي والاجتمـاعي والتنم
 ـ"بالإضافة الى ذلك فإن البيان عزز فكرة  ة التوتسـي هـو شـعب غريـب عـن روانـدا       أن جماع

  .2أتى من خارج الإقليم لفرض هيمنته على جماعة الهوتو

التـي كانـت تحـت زعامـة غريغـوري كايبيانـدا       " بارماهوتي"مع ذلك أيدت بلجيكا حركة 
« grégoire kayibanda »      نظرا لاعتبار هذه الحركة الفرصـة الوحيـدة لبلجيكـا لبقائهـا فـي ،

وقعت الثورة الاجتماعية فـي روانـدا التـي قلبـت مـوازين       1959ي نوفمبر سنة رواندا، إلا أنه ف
القوى الى صالح جماعة الهوتو، مما أدى الـى نـزوح عـدد كبيـر مـن التوتسـي الـى البلـدان         

، 3"التوتسـي الفـارين  " استولوا علـى ممتلكـات جيـرانهم السـابقين    "المجاورة، في حين أن الهوتو 
  عب الروندي إلغاء النظام الملكي طريق الاستفتاء ، قرر الشعن  1961جانفي سنة  28ففي 

وذلـك تحـت قيـادة     1962جويليـة   1تم إعلان إستقلال الجمهوريـة الروانديـة بتـاريخ    
نتائج سـاحقة فـي الانتخابـات التشـريعية والمحليـة اعتمـادا علـى         لحزب بارماهوتو الذي سج

وإبعـاد جماعـة التوتسـي مـن السـاحة      رفـض النظـام الاقطـاعي    "الايديولوجية القائلـة بــ   
بمعنى آخر ، تعتبر الثـورة الاجتماعيـة بمثابـة العقـد المؤسـس لجمهوريـة روانـدا        ، 4"السياسية

وبالتالي بناء الوعي الوطني على كراهية التوتسـي، حيـث عـزز هـذه الفكـرة الهجـوم الفاشـل        
 ـ 1963الذي أقدم عليه بعض التوتسي المنفيين فـي البورونـدي سـنة     ذي أسـفر عـن مقتـل    وال

ــة (شــخص الــى الزائيــر  300000توتســي إضــافة الــى نــزوح  10000قرابــة  الجمهوري
  ).الديمقراطية للكونغو حاليا

                                                             
1 Ibid P36 
2 Ibid P38 
3 Ibid P41 
4 Ibid p 41 
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على الرغم من طغيان نظام غريغوار كايبيانـدا، بقـي المجتمـع الـدولي مكتـوف الايـدي       
غلبيـة، نهيـك عـن    اتجاه الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان المرتكبة في روانـدا باسـم حكـم الأ   

  .ضد الجماعة المستهدفة التصريحات العنصرية للمسؤولين في خطاباتهم الرسمية

 Juvénal »وصـل الــى الحكــم الجنـرال جوفينــال هابيــار يمانـا     1973فـي عــام  
Habyarimana » هوتـو عـن طريـق انقـلاب عسـكري وأبقـي       ال ينتمي الى جماعـة   باعتباره

ت شـعار الوحـدة الوطنيـة نتيجـة للتهديـد المسـتمر مـن        تح 1994على زمام السلطة الى سنة 
ولـدفع هـذا   " نديـة االأمـة الرو بالمسـاس بوحـدة   "التوتسي، بات وشيكة  من جماعة  الخارج، أي
تسـبب فـي طـرد وإبعـاد عـدد       ممـا عملية التجانس العرقي في الجيش والدرك فرض  الخطر بدأ

  .كبير من التوتسي من تلك الوحدات

ة الجماعية في رواندا يجـب تحديـد بعـض العناصـر المتعلقـة بوصـول       لفهم تاريخ الإباد
مؤسسا بذلك الجمهورية الثانيـة، فحسـب بريكمـان، لـم يكـن       1973هابيار يمانا الى السلطة عام 

الرأي السياسي البلجيكي يتنبأ بأن الثورة الاجتماعيـة تـؤدي الـى الإبـادة الجماعيـة فـي روانـدا        
، الـذي كـان يتحلـى بـروح المسـؤولية      1هابياريمانـا  فـي يـد  السـلطة   توحيد زمامخاصة بعد 

وأكثرهم اعتدالا سياسيا، حيث كان مهتما بالجانـب التنمـوي أكثـر منـه مـن الجانـب السياسـي،        
الـى تعزيـز   مـن خلالهـا    ، الـذي نـادى  "الحركة الثوريـة الوطنيـة للتنميـة   "  إنشاء ودليل ذلك

علـى الـرغم   (يعاني منـه جماعـة التوتسـي     المصالحة الوطنية ووعد بوضع حد للاضطهاد الذي
ممـا وضـع حـدا للتـوغلات     ) من عملية التجانس العرقـي للجـيش والـدرك المـذكورة أعـلاه     

، حيـث حصـل   الحكـم العسكرية المسلحة لجماعة التوتسي من الخـارج التـي تسـعى لاسـتعادة     
  .2من مناصب التعليم ومختلف المناصب الإدارية الأخرى %10التوتسي على نسبة 

حقيقيـة والتـي كانـت تسـمى     " مافيـا "تحولـت الـى    3تدريجيا ، عشيرة الرئيس هابريامانا
، تشـمل عائلـة الـرئيس وزوجتـه الـذين يشـغلون       4بمعنى البيت الصغير AKAZU)" أكازوا: "بـ

مناصب القرار مثل الولاة، رئيس قسم الاستعلامات إضـافة الـى إشـرافهم علـى مختلـف صـور       
إضـافة الـى    ....)لشرعية للأسلحة، المخـدرات، تزويـر العملـة الصـعبة     التجارة غير ا(الإجرام 

                                                             
1  Ibid P49 
2 Ibid P81 
3 Ibid P100-101 
 
 
 

التي تنتمي الى عائلة كبیرة وقائد جماعة الھوتو الذي یملك  « aghate kanziga »عندما نتكلم عن عشیرة الرئیس نعني فیھا عائلة زوجتھ   3
   .مساحات كبیرة من الأراضي في رواندا

4  Akaeu   تعني البیت الصغیر باللغة المحلیة الروندیة وھي تشمل الفئة الصغیرة المقربین للملك الروندي في القرون الماضیة، وتم استعمال ھذا
  .المصطلح تعبیرا عن عائلة كل منالرئیس ھابیاریمانا وعائلة زوجتھ الذین كانوا یشغلون المناصب الحساسة في رواندا
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ممـا   الصـادرات يعد الشاي المنتـوج الأساسـي فـي    (مدير الديوان الوطني الروندي لإنتاج الشاي 
  ).واذ على العملة الصعبةحينجر عليه الاست

ن الى الجبهة مجموعة من التوتسي المنفيين في أوغندا الذين ينتمو ت، هاجم1990في أكتوبر 
، الإقليم الروندي  بهجمة مفاجئة لم يكن الهوتو ينتظرنها نظرا لكون الجيش له قدرة 1الوطنية الروندية
شخص فقط من جهة، إضافة الى اعتماد  التوتسي على معارضة سياسية قوية  7000استيعابية تصل 

لرواندا على شرط إضفاء مبادئ  ضد النظام الحاكم آنذاك مما دفع بفرنسا الى تعليق تمويلها التنموي
، فأمام هذا الضغط الفرنسي اعتمدت رواندا دستورا جديدا أنشأ حكومة 2الديمقراطية في النظام السياسي

تتسم بالتعددية الحزبية، فظهرت منظمات سياسية جديدة كرست كل نشاطها في توسيع الفجوة بين 
لى سيادة الهوتو على التوتسي والمعروفة باسم التوتسي والهوتو اعتمادا على خطابات متطرفة تدعو ا

إذ ركزت الحكومة على إيجاد حل نهائي لتهديد التوتسي  « hutu power »" سلطة -الهوتو" خطاب 
قمعية لم يسبق من التدابير اللاستقرار النظام السياسي، فباسم هذا الاستقرار باشر النظام الحاكم جملة 

أن هذه الأخيرة من الحين  غيري لخطر الجبهة الوطنية الرواندية، لها مثيل تهدف الى إحباط والتصد
الى الآخر تشن هجمات مسلحة وصلت بعضها الى العاصمة كيغالي، مما دفع بالنظام الحاكم باسم 

 opération »الاستقرار الديمقراطي اللجوء الى التدخل العسكري الفرنسي تحت اسم عملية نوروا 
noraoit »  تأمين حماية المطارات والثكنات والنقاط الاستراتيجية الأخرى للسماح حيث أوكل لها

  .للجيش الروندي توقيف زحف الجبهة الوطنية الرواندية

إنطلاقا من فكرة التهديـد المسـتمر للتوتسـي، اتخـذت الحكومـة الرونديـة سلسـلة مـن         
بـين العـاطلين   مـن  : الاجراءات لتعزيز قوتها العسكرية، فشجعت التوظيـف السـريع والعشـوائي   

ممـا   3عن العمل في المناطق الحضرية، وأيضا من بين المـزارعين الـذين لا يملكـون الأراضـي    
ــوا  interahamwe » 4 »الــى إنشــاء ميليشــيات أنترهــاموي  1992أدى ســنة  ــذين ارتكب ال

  .المجازر الأولى لجماعة التوتسي 

أمام هذا التوتر السياسي ثارة والنزاع المسـلح ثـارة أخـرى ، مـارس المجتمـع الـدولي       
أوت  04ضغوطات دبلوماسية من أجل توقيع اتفاق السـلام بأروشـا، وفعـلا تـم توقيعـه بتـاريخ       

من طـرف حكومـة هابياريمانـا، والمعارضـة الداخليـة إضـافة الـى الجبهـة الوطنيـة           1993
، وتقاسـم زمـام   1990وقـف الأعمـال العدائيـة التـي انطلقـت سـنة       الروندية، التي جاء فيهـا  

                                                             
من طرف جماعة التوتسي المنفیین في أوغندا 1987تم تأسیسھا في دیسمبر الجبھة الوطنیة الروندیة   1  

 Colette braeckman p 113.2  
144نفس المرجع السابق ص  3  

تعني الذین یھاجمون معا وھو الاسم الذي یطلق على شباب الحزب الحاكم، وھي ملیشات متطرفة للھوتو،  « interahamwe »انترھاموي  4
   .1994وري في تنفیذ جریمة الإبادة الجماعیة في رواندا سنة كان لھا دور مح
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السلطة وإنشاء مؤسسات ديمقراطية، إلا أن هـذا الاتفـاق بقـي حبـرا علـى ورق رغـم بموجبـه        
  .، تحت رعاية هيئة الأمم المتحدة1(minuar)، قوة حفظ السلام إنشاء

، رغم سابقة ة أشهر، لعد كان يعلمأنه الجميع "  (braeckman)أشارت أيضا برايكمان 
ن يختفي من كأالدبلوماسية ، السفراء، والصحفيين الأجانب عن السلام،  الأجهزة  الحديث في أوساط

اب التحضير الحربي المنهجي المنظم، فتم إنشاء فصائل شبه عسكرية تحت اسم طوراء هذا الخ
، بحيث يتم تعيين قائمة  "الحراس"أي  « les gardiens »التي تعني  « les Inyangas »الانيانقاس 

  2.بانتظام يوميا) أي جماعة التوتسي التي تقطن في رواندا" (الأعداء في الداخل"

تم تكوينهم في  40000شخص الى  7000ندية المسلحة من اوصل عدد جنود القوات الرو
، 3القتال أيام وفي اليوم الرابع يتم إرسالهم الى جبهة 3أسابيع، ثم قلصت مدة التكوين الى  3غضون 

بالأسلحة تعددت مصادره، مصر وجنوب إفريقيا وفرنسا حسب تقرير هيومن  اللوجيتسيكي  أما التزويد
خاصة فرنسا نظرا لطبيعة . 19944الصادر في جانفي  « human rights watch »رايتس ووتش 

، فحسب برايكمان علاقتها مع دول القارة الافريقية الفرنكوفونية قصد بسط هيمنتها في كافة المجالات
(braeckman)   كانت فرنسا هي التي تقدم ضماناتها الاقتصادية والسياسية من أجل تمويل النظام

الحاكم وتزويده بالمؤونة العسكرية من الدول الأخرى، نهيك عن العتاد الفرنسي المتمثل في عشرات 
 hélicopteres)مروحيات  6ك المدرعات الخفيفة وقطع الغيار ومدافع الهاون وناقلات الجنود، وكذل

gazelle) 5.يرافقها عددا من المستشارين التقنيين في الاستراتيجية الحربية  

الإذاعة "كما اعتمد أيضا النظام المستبد العنصري على دعم وسائل الإعلام المحلية خاصة 
التي  Radio Telévision libre des Milles coline » (RTLM) »الحرة ميل كولين " والتلفزيون

قصد توجيه الجماهير في إطار خطة تدميرية من خلال دعايتها العدائية  1993أنشأت خلال صيف 
  .لجماعة التوتسي وذلك بذكر أسماء وعناوين هؤولاء الآخيرين للقضاء عليهم

فتزامن الدعاية العدائية، لتحريض ارتكاب المجـازر، مـع سياسـة الإفـلات مـن العقـاب       
الحاكم ضد المجرمين أدى الـى خلـق شـعور لـدى الهوتـو أنهـم علـى اسـتعداد         انتهجها النظام 

تحطمـت   1994أفريـل   6أنـه بتـاريخ    إلا،القتل الإبادة ضد جماعـة التوتسـي   كامل لانطلاق آلة
فـأودى بحيـاة جوفينـال هابياريمانـا رئـيس الجمهوريـة الروانديـة،         الروانـدي  طائرة الـرئيس 

                                                             
الھدف منھا تسھیل مسار الحكومة الانتقالیة طبقا لبنود  872: تم انشاء قوة حفظ السلام الخاصة برواندا بموجب قرار مجلس الأمن تحت رقم 1

   .1993اتفاق أروشا للسلام في فترة تمتد من أكتوبر الى دیسمبر 
2 Colette braeckman p143.  
3 Colette braeckman p144  
4  Human right watch arms projet, arming rwanda, 485. 5 avenue, New York, Janvier 1994, traduit en belgique 
par le GRIP, groupement d’information pour la paix, Bruxelle, Juin 1994.  
5Colette braeckman p 149.  
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يـة البورانديـة وأشـخاص عديـدين فـي حاشـيتهما، وطـاقم        وسبريان نتياميرا، رئـيس الجمهور 
 وانطلقـت  بيـران الفتنـة   ، إذا هذا الحـادث الشـرارة التـي أشـعلت     ) فرنسيين الجنسية(الطائرة 
  ..التي استهدفت أفراد جماعة التوتسي مذابح المدنيينبعدها 

الانسـاني  التكييف القـانوني للانتهاكـات الجسـيمة للقـانون الـدولي      : الثانيالفرع 
  :1994في رواندا عام 

نحاول في دراستنا هذه تسليط الضـوء عـن الانتهاكـات الجسـيمة للقـانون الـدولي التـي        
راح ضحيتها مئات الألاف من الروانديين في إطار جريمـة الإبـادة الجماعيـة ، نطـرح السـؤال      

  :التالي

  الإبادة الجماعية؟هل تكون الأفعال المجرمة ضد جماعة التوتسي أركان قيام جريمة 

إلى غاية يومنا هذا حسب المعلومات الواردة فـي مختلـف وسـائل الإعـلام سـواء كانـت       
مرئية أو مكتوبة أو المسموعة تؤكد مجـازر ضـد جماعـة التوتسـي فـي روانـدا نظـرا للعـدد         
الهائل للضحايا، فهنا الشخص العـادي يفهـم جريمـة الإبـادة الجماعيـة إلا مـن خـلال المعيـار         

  .المنتشر بشكل واسع في إقليم محددوأي العدد الكبير  الكمي

فعال المجرمـة فـي الإقلـيم الروانـدي مـن الناحيـة       أنه من أجل تشخيص وتكثيف الأ غير
يسـتوجب أن نركـز معالجتنـا للموضـوع علـى       1948القانونية طبقا لما جاء في بنـود اتفاقيـة   

انـدا عنـد النظـر فـي قضـية أكايسـوا       الدوليـة لرو  الجنائيةضوء ما توصل اليه قضاة المحكمة 
« akayesu » تقرير عن حالة حقـوق الانسـان فـي روانـدا المقـدم مـن طـرف        ال، و1من جهة

  .2المقرر الخاص للجنة حقوق الانسان من جهة أخرى" ديني سيغي.ر/ "السيد

ما تجدر الاشارة اليه أنه عنـدما كانـت عمليـات التقتيـل الجمـاعي تجـري علـى قـدم         
 صـور لالتلفزيـون   بـث ، ورغـم  1994ندا في الفترة الممتدة بـين أفريـل ومـاي    وساق في روا

لجثث المنتفخة وهي تطفو على سطح النهر قادمة مـن روانـدا ، كانـت الـدول العظمـى تمـانع       ا
في استخدام مصطلح الإبادة الجماعية في وصف مـا كـان يجـري، وقـد اسـتخدم الأمـين العـام        

، وكـان مـن أوائـل مـن     1994مـاي   4مع قناة أمريكية فـي  هذا المصطلح في مقابلة تلفزيونية 
استخدم هذا الوصف في المجتمع الدولي، فالتأخر في وصف الأحـداث فـي روانـدا بكونهـا إبـادة      

بعـض الـدول مـن اسـتخدام مصـطلح الإبـادة        فامتنـاع جماعية يعد تقصيرا من مجلس الأمن، 
                                                             

   .1998سبتمبر  2الصادر عن المحكمة الجنائیة الدولیة لرواندا بتاریخ  ICTR-96-4-T: حكم النائب العام ضد جون بول أكایسوا تحت رقم   1
من قرار  20سیغي المقرر الخاص للجنة حقوق الانسان تطبیقا للفقرة . دیني.تقریر عن الحالة لحقوق الانسان في رواندا، مقدم من السید ر  2

   .1994جوان  28المؤرخ في  E/CN.4/1995/7: ، تحت رقم 1994ماي  25اللجنة المؤرخ في 
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التصـرف والتـدخل لوقـف الجريمـة ممـا قـد       في  الدولية انعدام الإرادة مفادهالجماعية إنما كان 
يترتب عنه قيام مسؤولية دولية ناتجـة بموجـب الاتفاقيـة التـي تلـزم المجتمـع الـدولي لمنعـه         

  .لجرايمة الإبادة الجماعية أو وقفها

 المـدعي " الحكم الصادر عن المحكمـة الجنائيـة الدوليـة لروانـدا فـي قضـية       / 1
  ":العام ضد أكايسوا

ــول أكايســوا" ــة رواندا (Bourgmestre)هــو عمــدة " جــون ب ــةبلدي ــا"إســمها  ي " تاب
« taba »           وهو عضـو الحركـة الديمقراطيـة الجمهوريةــ، تـم إدانتـه فـي جريمـة الإبـادة

شـخص ينتمـي الـى جماعـة      2000الجماعية والجرائم ضد الإنسانية نظرا لمسـاهته فـي قتـل    
 ـ  " تابا"توتسي في بلدية  رض الكثيـر مـن النسـاء الـى عمليـات الاغتصـاب       ، بما فـي ذلـك تع

والتعذيب والتشويه، كما تعاون أيضا مع عناصر الشرطة المحليـة فـي التخطـيط وتنفيـذ المـذابح      
  .تحت أمرته

ففي هذه القضية تسأل قضاة المحكمة فيما يخـص الأحـداث التـي طرأــ علـى الاقلـيم       
 الحكوميـة  ن القـوات المسـلحة  فهل تعد فقط جـزء مـن نـزاع مسـلح بـي      1994الرواندي سنة 

الرواندية والجبهة الوطنية الرواندية، أو تعـد تلـك المجـازر التـي راح ضـحيتها المـدنيين فـي        
  . الفترة ما بين شهر أفريل وجويلية تكون جريمة الإبادة الجماعية

، فحسـب  1948مـن اتفاقيـة    2اعتمد القضاة في تكييـف الوقـائع علـى نـص المـادة      
لاتفاقية، يستوجب لقيام جريمـة الإبـادة الجماعيـة قيـام الـركن المـادي المتمثـل        التفسير الأولى ل

في القتل أو إلحاق أذى بالسلامة الجسدية لأفراد الجماعة المحمية مـن جهـة، إضـافة الـى تـوافر      
مـن  القصد الخاص الذي يهدف الى التدمير الكلـي أو الجزئـي للجماعـة المحميـة بصـفتها هـذه       

لتلـك المجـازر   ) المجـرمين (الوقائع والتحقيـق فيهـا يتبـين أن الفـاعلين      عند تحليلجهة أخرى 
كانوا يهدفون الى القضاء الكلي على جماعة التوتسي، فعلـى سـبيل المثـال، عنـد سـماع القضـاة       

بصـفتها مؤرخـة      ALISON DES FORGES"  دي فـورجي ن أ ليسـو "لشـهادة  الـدكتورة   
بنـاءا علـى   "  :بمـا يلـي   ى الجلسـات مختصة فـي التـاريخ الروانـدي، صـرحت فـي إحـد      

اسـتنادا الـى بعـض الشـعارات والأغـاني      والتصريحات التي أدلى بها بعض القادة السياسـيين ،  
 جماعـة   ، أظن أنه بالنسبة لهؤولاء، الهـدف هـو القضـاء كليـا، علـى     ''نتراهمويالأ'': الشعبية لـ
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تـى معرفـة أوصـاف التوتسـي     التوتسي رواندا، حيث لا يستطيع أطفال الهوتـو فـي المسـتقبل ح   
  1."أو الى ماذا يشبهون إلا بالاطلاع على الكتب التاريخية

اعتمادا على كافة الأدلة التي قدمها النائب العام لقضاة المحكمة، يتضح جليا أن المجازر 
 تهدف الى تحقيق غاية مؤكدة ومحددة تكمن في تدمير جماعة التوتسي 1994المرتكبة في رواندا سنة 

تم اختيارهم نظرا لانتمائهم الى جماعة التوتسي، وليس فقط لانتمائهم الى قوات الجبهة الوطنية  التي
الأطفال والنساء الحامل التوتسي بطبيعتهم " الرواندية المعارضة للنظام الحاكم، فالمحكمة تؤكد أنه 

يمة الإبادة الجماعية ، كما استخلص أيضا قضاة المحكمة أنه تم ارتكاب جر"ينتمون الى فئة المحاربين
ة مع نشوب نزاع بين القوات المسلحة اوذلك بالمواز 1994في رواندا سنة ضد جماعة التوتسي 

الرواندية والجبهة الوطنية الرواندية، بحيث أن ذلك النزاع ساهم بطريقة مباشرة في تسهيل تنفيذ 
الى مختلف وسائل الإعلام بالنسبة فقط الجريمة، بمعنى أن النزاع السياسي والمسلح كان سببا 

رتكاب الإبادة الجماعية ضد جماعة إالرواندية، عن طريق الدعاية العدائية، في تحريض الروانديين في 
التوتسي مما أعطى مفهوما أخلط بين جماعة التوتسي من جهة والجبهة الوطنية الرواندية من جهة 

سواءا مدنيين أو " جماعة التوتسي"  واحدا بالنسبة لجماعة الهوتو وهو" عدوا"أخرى ونتج عنه 
إذاعة تلفزيونية الحرة " مسلحين، وهذا ما أكدته المحكمة من خلال فحص التسجيلات التي كانت تبثها 

الذي كانت تعتبر كل "  RADIO TELEVISION LIBRE DES MILLE COLLINE" ميل كولين
  2.فرد من جماعة التوتسي يعد حليفا للجبهة الوطنية الرواندية

عتمـاد المجـرمين   إة أخرى قاطعـة تتمثـل فـي    لى ذلك أكدت المحكمة بوجود أدلّإإضافة 
التـي تهـدف   ) وتـو فريسـة جماعـة اله  (على قوائم تحمل أسماء وعناوين أفراد جماعة التوتسـي  

، المنسـق  « Rony Zachariah »فـي هـذا السـياق أكـد الشـاهد، الطبيـب       ، لى القضاء عليهاإ
، أمـام المحكمـة أنـه تـم قتـل مرضـى       1994حدود في رواندا سـنة   الصحي لمنظمة أطباء بلا

التـابع للقـوات الحكوميـة، كـان يحمـل قائمـة بهـا         رضات في المستشفى لأن أحد الجنـود ومم
  3.أسماء هؤلاء الضحايا نظرا لانتمائهم الى جماعة التوتسي

ا، للجنرال الكندي إجابة للتساؤل الذي طرحه النائب العام للمحكمة الجنائية الدولية لرواند
قائد قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة لمساعدة  « Romeo Dallaire »" روميودالبير"الجنسية 

حسب رأيكم هل تعد الهجمات والمجازر المرتكبة في رواندا تدخل في إطار : "رواندا، المتمثل في 
شخص، وقدرة ) 1000000(مليون تعد عملية قتل "  :رد الجنرال كما يلي" منظم ذات طابع منهجي؟

عتماد على أشهر ونصف، دون الإ 3شخص في مدة  ب في طرد ثلاثة ملايين الى أربعة ملايينالتسب

                                                             
.من حكم أكایسوا 118فقرة   1  
.123حكم أكایسوا فقرة   2  
.159حكم أكایسوا فقرة   3  
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تباع سياسة إوسائل تكنولوجية التي سبق لنا وأن رأيناها في دول أخرى، يدخل بطبيعة الحال ضمن 
عمليات القتل والاستجابة الى أوامر منظمة على النطاق الواسع، كما في ذلك التنسيق في إجرامية 

  1".تدريجية للمسؤولين السياسيين والعسكريين، قصد تدمير جماعة التوتسي

  ارتكـاب جريمـة الإبـادة الجماعيـة فـي       ففي النهاية استقر قضاة المحكمة أنه فعـلا تـم
بـالتنظيم والتخطـيط المسـبق مـن طـرف القـوات المسـلحة        التي اتسـمت  ، 1994رواندا سنة 

الرواندية الحكومية وأيضا مـن طـرف القـادة السياسـيين الـذي كـان تحـت أمـريتهم جماعـة          
وكان أغلب المنفـذين للجـرائم مـن المـدنيين، بمـا فـي ذلـك         « Hutu Power »" الهوتوباور"

  2.اديينالذين ينتمون الى الميليشات المسلحة وأيضا المواطنين الع

عـن حالـة حقـوق الانسـان فـي روانـدا سـنة        " سـيغي -ديغي.ر: التقرير المقدم من السيد/ 2
1994:3   

تنطوي الولاية المسندة الى المقرر الخاص في تقـديم تقريـر الـى لجنـة حقـوق الانسـان       
عن حالة حقوق الانسـان فـي روانـدا بمـا فـي ذلـك الاسـباب الجذريـة للانتهاكـات وتحديـد           

تتـوفر وتتجمـع لديـه بانتظـام عـن       التـي  موافاة الأمـين العـام بالمعلومـات    مع المسؤوليات ،
انتهاكات حقوق الانسان والقانون الانساني الدولي حتـى يتسـنى للمجتمـع الـدولي تحقيـق العدالـة       

  .في حق الضحايا

ينبغـي الإشـارة الـى التحقيقـات     " سـيغي -ديغـي "قبل التطرق الى تقرير المقرر الخاص 
 ـ، والتـي تعـد مؤ  4بكر والـي نـدياي  / المقرر الخاص السيد التي قام بها رات قويـة قـد تـؤدي    ش

، غيـر أن العـالم تهـاون فـي دراسـة جديـة       ريمة الإبادة الجماعية في روانداآنذاك الى ارتكاب ج
أنـه حـدثت مـذابح ضـد السـكان      " بكـر نـدياي  / سبق أن أكد السـيد خطورتها المستقبلية، حيث 
المـدنيين، وتـم ارتكـاب هـذه المجـازر       الأفرادلأمن الرواندية، وبعض المدنيين، إرتكبتها قوات ا

                                                             
.164حكم أكایسوا فقرة   1  
.168حكم أكایسوا فقرة   2  
من قرار اللجنة  20سیغي، المقرر الخاص للجنة حقوق الانسان تطبیقا للفقرة -دیني.ر/ تقریر عن حالة حقوق الانسان في رواندا مقدم من السید  3

، یدخل ھذا التقریر ضمن سلسلة من 1994جوان  28المؤرخ في  E/CN.4/1995/7: ـ، تحت رقم 1994ماي  25المؤرخ في  2/1-، دإ1994
  : التقاریر الجریئة التي قدمھا نفس المقرر في إطار التحقیق في الانتھاكات الجسیمة لحقوق الانسان في رواندا نذكر منھا

  .1994أوت  12المؤرخ في  E/CN.4/1995/12التقریر رقم 
  .1994نوفمبر  11المؤرخ في  E/CN.4/1995/70التقریر رقم 
  .1995جانفي  17المؤرخ في  E/CN.4/1995/71التقریر رقم 
  1995جوان  28المؤرخ في  E/CN.4/1996/7التقریر رقم 
  .1996جانفي  29المؤرخ في  E/CN.4/1996/68التقریر رقم 

 
والمقدم الى لجنة حقوق  1993أفریل  17الى  8رواندا من بكر والي ندیاي عن المھمة التي قام بھا في / تقریر أعده المقرر الخاص السید 4

   E/CN.4/1994/7/ADD.1: تحت رقم 1993أوت  11الانسان بتاریخ 
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منـاطق بعيـدة    بعـض الأحيـان فـي    خارج مناطق النزاع أثناء أو بعد الاشـتباكات ، وإنمـا فـي   
وفي مرات عديدة كان المتورطين فيهـا تـابعين لأجهـزة الدولـة، سـواء علـى نحـو        . تماما عنها

نظيم العنف أو الاشـتراك فيـه، أو بصـفة غيـر مباشـرة      مباشر من خلال التحريض والتخطيط وت
لصـد هـذه الإنتهاكـات     1تتمثل في انعـدام الكفـاءة والاهمـال أو عـدم إرادة اتخـاذ أي إجـراء      

  .الجسيمة

سـيغي، أكـد أن الشـعب الروانـدي قـد نكـب بعـدة         -ديغـي / فيما يخص تقرير السـيد 
، 1992، 1991، 1990، 1973، 1966، 1963، 1959مجــازر، خاصــة فــي الأعــوام    

لم يسبق لها مثيل فـي تـاريخ هـذا البلـد، بـل فـي        1994، لكن المذابح التي حدثت سنة 1993
تاريخ افريقيا بأسرها، فـالواقع أن هـذه المـذابح اتخـذت أبعـادا لا مثيـل لهـا فـي المكـان ولا          

نسـان  عند التحقيق في طبيعة وتكييـف الوقـائع، التـي تعـد انتهاكـا جسـيما لحقـوق الا       ،ف2الزمان
والقانون الدولي الانساني، اكـد المقـرر الخـاص أن تلـك الجـرائم تـدخل فـي نطـاق التجـريم          

، فانطلاقا من نـص المـادة الثانيـة للاتفاقيـة أبـرز المقـرر أن       1948المنصوص عليه في اتفاقية 
الشروط الثلاثة لتعريف جريمة الإبادة الجماعية متوافرة فـي الوقـائع التـي طـرأت فـي روانـدا       

وذلـك عـن قصـد    ) القتـل ، التعـذيب، التحـريض   (، بمعنى وجود أعمـال إجراميـة   1994 سنة
  .مستهدفة بصفتها هذه) جماعة التوتسي(التدمير الكلي أو الجزئي لجماعة معينة 

حيث أسس المقرر الخاص ظلـوع المؤسسـات الحكوميـة فـي ارتكـاب جريمـة الإبـادة        
 21الجـيش الروانـدي المؤرخـة فـي      الجماعية مستشهدا بوثيقـة صـادرة مـن رئاسـة أركـان     

 ، تميز تماما بين العدو الرئيسي ونصيره وتكلـف التسلسـل العسـكري بنشـر ذلـك     1992سبتمبر 
على نطاق واسع، ووفقا لما جـاء فـي هـذه الوثيقـة، فـإن العـدو الأول هـو التوتسـي          المنطق

أبـدا بحقـائق    الداخل أو الخارج، المتطرف، الذي يعـاوده الشـوق للسـلطة، والـذي لـم يعتـرف      
والـذي يريـد الاسـتيلاء علـى السـلطة فـي روانـدا         1959الثورة الاجتماعية التي حدثت سـنة  

  3.بكافة الوسائل، والعدو الثاني هو كل شخص يقدم أي مساعدة للعدو الرئيسي

كما استنتج أيضا المقرر الخـاص وجـود القصـد الواضـح الـذي لا يثيـر اللـبس فـي         
التي تطلقها وسائط الإعـلام ومختلـف المنشـورات، إضـافة إلـى ذلـك       النداءات المتواصلة للقتل 

يمكن استنتاج القصد من الوقائع نفسها اعتمادا على مجموعة مـن الـدلائل القويـة المتوافقـة منهـا      
إضـافة إلـى دليـل جـوهري آخـر      الإعداد للمذابح وذلك بتوزيع الاسلحة وتـدريب الميليشـات،   

                                                             
28، فقرة12بكر والي ندیاي، مرجع سابق، ص/ تقریر السید  1  

.6صفحة  20سیغي فقرة -تقریر دیغي  2  
.14صفحة  47تقریر دیغي سیغي، فقرة   3  
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جلهم ينتمون الى جماعـة التوتسـي الـذي كـانوا يلقبـون آنـذاك       فالمقتولين  يكمن في طبيعة إنتماء
  .الذي ينبغي أن يسحق بأي ثمن" الصرصار"أي " إنيانزي"بـ 

كونها مـذابح تتسـم بالبشـاعة والفظاعـة، فقـد أبيـدت       في غير أن الوصف الدقيق للوقائع 
قـد سـبقتها   التـي   أسر بأكملها شملت الأجداد والآباء والأطفال، ولم يفلت حتـى حـديثو الـولادة،   

قبـل القضـاء    في الواقع أعمال تعذيب أو غيره من ضروب المعاملة القاسـية والمهينـة اللإنسـانية   
بصــورة عامــة تعــرض الضــحايا لضــربات الســواطير أو الفــؤوس أو العصــي أو علــيهم، ف

القضبان الحديدية حيث ذهب المجرمون أحيانا الـى قطـع الأصـابع واليـد والـذراعين والسـاقين       
ى التوالي قبل فصل الـرأس، كمـا روى أيضـا شـهود، حسـب المقـرر الخـاص، أنـه مـن          عل

المألوف أن يتوسل الضحايا الى جلاديهـم بعـرض المـال لقـتلهم رميـا بالرصـاص بـدلا مـن         
الساتطور، كما ذكر أيضا أنه عنـدما كـان التوتسـي يختبـأون فـي قاعـة أو كنيسـة لا تـتمكن         

الجيش لاعـانتهم، ويلقـون قنابـل يدويـة فـي القاعـة تـاركين        الميليشات من فتحها ، يأتي أفراد 
  1.للميليشات أمر القضاء عليهم

صة المقرر الخاص، أكد عدم التزام روانـدا مـن واقـع انضـمامها الـى اتفاقيـة       وفي خلا
المفروضـة فيهـا، حتـى وإن     والالتزامـات  ، وعدم احتـرام المبـادئ  1976أفريل  16في  1948

إفـلات المجـرمين مـن     نتيجـة لم تبني على رابطة تعاقدية، مادامت قـد اكتسـبت قيمـة عرفيـة     
  .العقاب

فشل المجتمع الـدولي مـن منـع أو وقـف جريمـة إبـادة جماعـة         :الثالثالمطلب 
  :التوتسي

ــات الأزمــة  :الأول الفــرع ــي الاســتجابة لمتطلب غمــوض دور الأمــم المتحــدة ف
  الرواندية

أثناء مفاوضات اتفاق أروشـا، بـين الحكومـة الروانديـة والجبهـة الوطنيـة الروانديـة،        
توصل الطرفان الى أن تكون تنفيذ بنود الاتفاق تحت إشراف هيئـة الأمـم المتحـدة، فطبقـا لـنص      

من البروتوكول المتعلق بدمج القـوات المسـلحة لكـلا الطـرفين، يسـتوجب المسـاعدة        54المادة 
رف قوات مسلحة دولية حتى يتسنى لهم نزع السـلاح وضـمان الأمـن فـي كافـة التـراب       من ط

الرواندي، وضمان أمـن كافـة المنظمـات الانسـانية، البحـث علـى مخـابئ الـذخيرة الحربيـة          

                                                             
.9صفحة  28ة سیغي فقر-تقریر دیغي  1  



  جریمة الإبادة الجماعیة على ضوء الإجتھاد القضائي للمحكمة الجنائیة الدولیة لرواندا
 

46 
 

والأسلحة، القبض على العصابات المسلحة والقيـام بعمليـات إزالـة الألغـام واسـترجاع مختلـف       
  1.على المدنيينالأسلحة التي سبق توزيعها 

، إلـى مجلـس الأمـن تنـاول فيـه مـا       2قدم الأمين العم تقريرا 1993سبتمبر  24بتاريخ 
الاتحـاد الافريقـي   (يمكن للأمم المتحدة أن تقدمه من مساهمة لمساعدة منظمـة الوحـدة الافريقيـة    

 والقـرارات بنـاءا علـى هـذا التقريـر     في تنفيذ اتفاق أروشا قصد إنشاء قوة دولية محايدة، ف) حاليا
  :الصادرة عن مجلس الأمن التالية

جـوان   22المـؤرخ فـي    846، والقـرار  1993مـارس   12المؤرخ في ) 1993( 812
المتعلقـين بـأمن العمليـات التـي تضـطلع       1993سبتمبر  29المؤرخ في  868، والقرار 1993

 ـبعثـة الأمـم الم  " بها الأمم المتحدة ، ثم إنشاء عملية لحفظ السلم تحت إسـم   دة للمسـاعدة فـي   تح
المـؤرخ فـي    872: أشهر بموجب قرار مجلس الأمـن تحـت رقـم    6لفترة " MINUAR" "رواندا

  .1993أكتوبر  5

 3"القبعـات الـزرق  "عسـكريا   2548الأمم المتحـدة المسـاعدة فـي روانـدا     " بعثة"تضم 
 فـي حـل المنازعـات   (يمارسون مهامهم في إطار الفصل السادس لميثـاق هيئـة الأمـم المتحـدة     

  :يتبين لنا ما يلي) 872(، فعند قراءة وتحليل بنود قرار مجلس الأمن ) حلا سلميا

ح بـين أطـراف النـزاع وهـذا     لنص القرار يفوض للبعثة الأممية دور الوسـيط أو المصـا  
رصـد احتـرام اتفـاق وقـف إطـلاق      " ، " الإسـهام : " ما يتبين من خلال المفـردات المسـتعملة   

، غيـر أن مفاوضـين إتفـاق    "التحقيـق "، "المساعدة في إزالـة الألغـام  " "رصد حالة الأمن" ، " النار
أروشا يهدفون من خلال إنشاء قوة دوليـة محايـدة لضـمان الأمـن العـام للـبلاد وذلـك بإلقـاء         

صـارخ فـي   التبـاين  الالقبض على العصابات المسلحة واسـترجاع الأسـلحة، ممـا يتضـح لنـا      
  .إتفاق أروشا من جهة وقرار مجلس الأمن من جهة أخرى متطلبات

جنـديا أمريكيـا    18، لقـي  872، قبل يومين من اعتمـاد القـرار   1993أكتوبر  3بتاريخ 
، « ONUSOM »مصرعهم في الصومال، كـانوا تـابعين لقـوة الأمـم المتحـدة فـي الصـومال        

فـي انسـحاب القـوات    مما خلق ذعر وضجة كبيرة لـدى الـرأي العـام الأمريكـي ممـا تسـبب       

                                                             
1 United Nations, The United Nations and Rwanda, 1993-1996, Blue Books Series, Volume X ? New York, 
Departement of public information, 1996 p.193.  

   s/26488تقریر الأمن العام عن رواندا  2
بلجیكا إضافة الى الملاحظین العسكریین المحایدین التي تم تعیینھم  - البنغلادیش -غانا: تمثل ھذه البعثة الجیوش التي تقدمت بھا البلدان التالیة 3

جویلیة  14في إطار إبرام اتفاق وقف إطلاق النار المؤرخ في  1992في جویلیة  « .G.D.M.N »بمبادرة من منظمة الوحدة الافریقیة تحت إسم 
   .بین أطراف النزاع 1992
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أشرت هذه السابقة بشكل كبيـر جـدا فـي تحديـد ولايـة بعثـة        االأمريكية من هذه العملية، بدوره
  1.المتعلق لرواندا 872القرار  الأمم المتحدة أثناء التصويت على

عند وصول بعثة الأمم المتحدة المسـاعدة فـي روانـدا، والممثـل الخـاص للأمـين العـام        
دم تلاءم ولاية البعثة مع الواقع الروانـدي، ممـا اسـتندجدوا، ولكـن بـدون      أدركوا عدم تناسب وع

نـذكر علـى سـبيل    ، إذ 2.مع حقـائق الوضـع الروانـدي    تهمجدوى، نيويورك لإعادة تكثيف ولا ي
 le »" الجبـرال دالييـر  " المثال ضـعف رد فعـل الأمـم المتحـدة عنـدما أرسـل قائـد البعثـة         

général Dallaire »  ـ  بالنسـبة لبعثـة الأمـم     روع مجموعـة قواعـد الاشـتباك   الى المقـر مش
قديم المساعدة الى رواندا، طالبا موافقة الأمانـة العامـة عليهـا، وشـمل المشـروع فـي       المتحدة لت

للبعثة بأن تتصرف تستخدم القـوة للـرد علـى الجـرائم المرتكبـة       بالتحديدقاعدة تسمح  17الفقرة 
قد تكون هنـاك أيضـا أعمـالا إجراميـة ترتكـب لـدوافع        التيبحق الانسانية والانتهاكات الأخرى 

الولاية تقتضي من البعثـة أخلاقيـا وقانونيـا اسـتخدام جميـع الوسـائل        اثنية أو سياسية خلال هذه
، ولـم  )المتاحة لايقافها، ومن أمثلة ذلك عمليات الإعدام والهجمـات علـى المشـردين أو اللاجئـين    

، كمـا شـدد قائـد البعثـة مـن جديـد نـداءه        3لقوة بالموافقةيستجب المقر مطلقا رسميا لطلب قائد ا
، " مـوريس باريـل  "ضمن البرقية التي أرسلها الـى المستشـار العسـكري للأمـين العـام اللـواء       

التـي احتلـت مكانـا بـارزا     " طلب توفير حمايـة المخبـر  "برقية عنوانها  1994جانفي  11بتاريخ 
المتحـدة بخطـة الإبـادة الجماعيـة، وجـاء فـي        في المناقشات التي جرت حول مدى معرفة الأمم

مـع مخبـر كـان يعمـل مـدربا برتبـة عليـا فـي ميليشـيا          " البرقية أنه رتب إتصـال لـداليير  
 ـ    " أنتراهموي" ريض علـى قتـل الجنـود البلجيكيـين     التي كانـت تنـوي تنفيـذ اسـتراتيجية للتح
التـي تسـتهدف نـواب     سجاب الكتيبة البلجيكية، حيث كان نفـس المخبـر مكلفـا بالمظـاهرات    إنو

تأمـل فـي اسـتفزاز كتيبـة الجبهـة      " أنتـاهموي " المعارضة والجنود البلجيكيين، وكانت ميليشـيا  
الوطنية الرواندية قصد إطلاق هذه الأخيـرة النـار علـى المتظـاهرين، بحيـث إذا لجـأ الجنـود        

                                                             
:أنظر الى التقاریر التالیة   1 

Assemblée Nationale Française, Rapport d’information déposé par la maison d’information de la commission 
de la défense nationale et des forces armées et de la commission des affaires étrangeresn sur les oppérations 
militaires menées par la France, d’autres pays et l’ONU au Rwanda entre 1990 et 1994 p378. 

تحت رقم  1994تقریر لجنة التحقیق المستقلة في الاجراءات التي اتخذتھا الأمم المتحدة أثناء عملیة الإبادة الجماعیة التي وقعت في رواندا في عام 
 :S/1999/1257  45ص 1999دیسمبر  15المؤرخ في.   

Organisation de l’Unité Africaine, Rapport sur le génocide au Rwanda p92 et p93. 
2  Human Rights Watch et Fédération internationale des lignes des droits de l’homme (ci-apres HRW & EIDH) 
aucun témoin ne doit suivre le génocide au Rwanda , Paris , Khatala, 1999 p27.  

 1994تقریر لجنة التحقیق المستقة في الاجراءات التي اتخذتھا الأمم المتحدة أثناء عملیة الإبادة الجماعیة التي وقعت في رواندا في عام  3 
   .9ص) التقریر الأممي(
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البجيكـي مـن    لبلجيكيون الى القوة، فإن عددا منهم سيقتل، الأمر الـذي سيضـمن انسـحاب الوفـد    ا
  .1رواندا

رجـل فـي معسـكرات قـوات      1700قد دربـت  " أنتراهموي"كما قال المخبر إن ميليشات 
يغـالي، وأمـر يتسـجيل أسـماء     كمجموعة فـي جميـع أنحـاد     40مة الى الحكومة الرواندية، مقس

جميع التوتسيين في كيغالي قصد إبادتهم، كما أخبره أن أفـراد ميليشـاتيه تمكنـوا مـن قتـل عـدد       
دقيقة، كما تحدث أيضا عـن مخبـأ هـام للأسـلحة يوجـد       20خلال " توتسي"شخص  1000يصل 

وأعـرب عـن اسـتعداده    ) AK47 ET G3(قطعـة سـلاح مـن طـرازي      135فيه ما لايقل عن 
لأن يدل بعثة الأمم المتحدة على الموقـع شـريطة تـوفير الحمايـة لعائلتـه، إلا أن قائـد البعثـة،        

تجـاوز بكـل وضـوح    ن التعامـل مـع المخبـر ي   فإمال، فحسب المقر، تلقى ردا كسابقه مخيب للأ
والأكثـر مـن ذلـك أنـه رغـم      ، )1993( 872المتحدة بموجب القرار بعثة الأمم لالولاية المنوطة 

إلا أنهـا لـم يـتم عـرض     ) أشـهر قبـل بـدئ الإبـادة الجماعيـة      3(أهمية البرقية السالفة الذكر 
  2.محتواها على مجلس الأمن

، نتيجـة تـدهور   3شارة اليه هو تهديد مجلس الأمـن، مـن خـلا بيـان رئيسـه     ما تجدر الا
القلق الشديد للمجتمع الدولي اتجـاه سـير المسـاعدات الانسـانية فـي روانـدا ،       والوضع الأمني ، 

يوجه مجلس الأمن انتباه الأطراف الـى العواقـب التـي تسـتعرض لهـا نتيجـة عـدم        : "جاء فيه
بعثـة الأمـم المتحـدة لتقـديم المسـاعدة الـى        نق أروشا، ويشير الى أالامتثال لحكم من أحكام اتفا

رواندا لن يضمن لها الدعم المتواصل، إلا إذا نفذت الأطراف اتفـاق أروشـا للسـلم تنفيـذا كـاملا      
 وسريعا، إلا أن هذا التهديد لم يتلـق الآذان الصـاغية مـن أطـراف النـزاع فـي نفـس السـياق        

 الأمين العام لدى الأمم المتحدة في التـأخير المسـتمر فـي إقامـة المؤسسـتين الانتقـاليتين       تعجب
مـن القيـام بمهامهـا وفقـا     " بعثة الأمم المتحدة لتقديم المسـاعدة فـي روانـدا   "لم يؤد الى منع  التي

فـي تـدهور الحالـة الأمنيـة      سـاهم  للجدول الزمني الذي اعتمده مجلس الأمن بل أنه أسهم أيضـا 
الـتمكن مـن إقامـة الحكومـة الانتقاليـة ذات القاعـدة        فعـدم في البلد وأصبح يهدد عملية السـلم،  

العريضة يمثل عقبة خطيرة أمام تنفيذ اتفـاق أروشـا للسـلم وأمـام التشـغيل السـلس لمؤسسـات        
 6، كما اقترح أيضا الأمين العام فـي تقريـره تمديـد مهلـة مهمـة البعثـة الأمميـة لمـدة         4الدولة
علـى   1994جـوان   29، قرر تمديـد ولايـة البعثـة حتـى     5أخرى، غير أن مجلس الأمنأشهر 

                                                             
.11و 10المرجع السابق ص  1  
   202ص  HRW & FIDHتقریر   2
   S/PRST/1994/8تحت رقم 1994فیفري  17بیان رئیس مجلس الأمن المؤرخ في  3
   S/1994/360: تحت رقم 1994مارس  30التقریر الثاني للأمین العام عن بعثة الأمم المتحدة لتقدیم المساعدة الى رواندا المؤرخ في  4

)1994/ (909: تحت رقم 1994أفریل  05قرار مجلس الأمن المؤرخ في    5  
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ستعراض الحالة فـي روانـدا بمـا فـي ذلـك      إة المقبلة بناس أن المجلس سيقوم، في غضون السأس
  .الدور الذي تضطلع به الأمم المتحدة في ذلك البلد

  هـذه الأخيـرة  " مباشـر شـهدت علـى ال  "اتهـا،  رغم النداءات المتكررة للبعثـة لتعزيـز قو 
الأعمال الوحشية التي راح ضحيتها الألاف مـن جماعـة التوتسـي بعـد السـاعات الأولـى مـن        

" مشـروع الحـل  "تحطيم طائرة الرئيس الرواندي ورئيس البورونـدي، ممـا تسـبب فـي انطـلاق      
مـن طـرف القـوات الحكوميـة الروانديـة، والميليشـات المختلفـة        " النهائي ضد جماعة التوتسي

لتي ترجمت في مرحلة أولى بقتل الوزير الأول وبعـض السياسـيين الهوتـو المعتـدلين إضـافة      وا
، أكثـر مـن   (PNVD)الى بعض الموظفين المدنيين التـابعين لبرنـامج الأمـم المتحـدة الإنمـائي      

  .1من الكتيبة البلجيكية التابعة للبعثة الأممية) القبع الزرق(جنود  10غتيال إذلك تم 

عر وعجـز قـوة حفـظ السـلام الأمميـة فـي مواجهتـه، قـادت كـل مـن           أمام هذا الذ
تثبيـت مهـام   ل مشـروع قـرار   ،3، والأمين العام التنفيذي لمنظمـة الوحـدة الافريقيـة   2الكاميرون

جـراءات  إتخـاذ  إدية حاثـة فـي ذلـك مجلـس الأمـن علـى       البعثة وتعزيز موارده البشرية والما
  .ممتلكاتهم في رواندا وتوسيع نطاق ولاية البعثةحماية أرواح المدنيين و وعاجلة للمساعدة 

تـام لإرادة الـدول فـي    نظرا للضغوطات والحالة الحرجة السـائدة فـي روانـدا الغيـاب ال    
  :خيارات تتمثل فيما يلي 3ح الأمين العام على مجلس الأمن وقف المجازر اقتر

إجراء تعزيز فوري وشامل لبعثة الأمم المتحدة مـع إحـداث تغييـر ولايتهـا بتخويلهـا      / 1
لـزام أطـراف النـزاع لوقـف إطـلاق      إاستعمال القوة لفرض الأمن طبقا للفصـل السـابع قصـد    

 .النار

إبقاء البعثة الأممية مع التقليص من عـدد جنودهـا الـى حـد أقصـى يسـمح بضـمان        / 2
العام حتى يتسنى له العمـل كوسـيط بـين الطـرفين لحملهمـا علـى        سلامة الممثل الخاص للأمين

 .التوصل الى اتفاق يشأن وقف إطلاق النار

                                                             
إضافة  105-95تناولت ھذه الأحداث بشكل دقیق كل من تقریر البرلمان الفرنسي وتقریر منظمة الوحدة الافریقیة وتقریر مجلس أمة بلجیكا ص 

.الى التقریر الأممي 1  
   S/1994/420: أفریل موجھة الى رئیس مجلس الأمن من الممثل الدائم للكامیرون لدى الأمم المتحدة، تحت رقم 12رسالة مؤرخة في  2 
: أفریل موجھة الى رئیس مجلس الأمن من الأمین التنفیذي لمنظمة الوحدة الافریقیة لدى الأأمم المتحدة تحت رقم 14رسالة مؤرخة في  3

S/1994/440.    
، اقترح الممثل الدائم لنیجیریا مشروع قرار، بصفتھ أیضا ممثل دول عدم الانحیاز، قصد توسیع البعثة 1994أفریل  13في نفس السیاق بتاریخ 

 خیبالأممیة تحت الفصل السابع لوقف المجازر التي راح ضحیتھا الألاف من جماعة التوتسي والھوتو المعتدلین، إلا أن رد مجلس الأمن كعادتھ 
  _734ص HRW & FIDHتقریر منظمة الوحدة الافریقیة وتقریر (أمال دول عدم الانحیاز، 
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 .1الكامل لبعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة برواندا الإنسحاب/ 3

المـؤرخ   912لمجلس الأمن عن تقرير الأمين العـام السـالف ذكـره، اعتمـد القـرار       رد
مـن بـين اقتراحـات الأمـين العـام الـذي جـاء        " حلا وسطا"أقر فيه  الذي 1994أفريل  21في 
  :فيه

يقرر في ضوء الحالـة الراهنـة فـي روانـدا، تعـديل ولايـة البعثـة الأمميـة لتقـديم          " 
  :المساعدة لرواندا على النحو التالي

  .العمل كوسيط بين الطرفين في محالة لتأمين اتفاقهما على وقف إطلاق النار/ 1

مـع تعزيـز القـوة     مـن ميثـاق الأمـم المتحـدة     إضفاء صبغة الباب السـابع  تمإن بحيث 
شـخاص  أزاميـة بنـوده لأطـراف النـزاع وحتـى      الأممية يؤدي  حتما لوقف المجازر نظـرا لإل 

التـي سـاهمت مـن بعيـد أو مـن قريـب فـي تعقيـد الأزمـة          ) الدول(القانون الدولي الآخرين 
  .2)الرواندية

لإبادة الجماعيـة فـي جميـع أنحـاء التـراب الروانـدي، مـا        أثناء مرحلة اقتراف جريمة ا
الإبـادة  "زال أعضاء مجلس الأمن يستمر في الجلوس علـى طاولـة واحـدة مـع ممثـل حكومـة       

 بمجلـس الأمـن، ولـم يطلـب     مؤقتـا بحيث كانت رواندا في ذلك الوقت بالصدفة عضوا " الجماعية
متناع مشاركة الممثل الروانـدي فـي المناقشـات حـول روانـدا، لأنـه يعـد        إأعضاءه على الأقل 

طرفا في النزاع، تاركا له فرصة ليس فقط للتأثير عـن طريـق إعطـاء معلومـات كاذبـة التـي لا       
معرفـة كـل الاقتراحـات الأمميـة لمواجهـة      " تمكينه منتعكس حقيقة الواقع الرواندي ولكن أيضا 

  .3"ا للحكومة المجرمةالأزمة الرواندية قصد إبلاغه

ه بنهاية شهر أفريـل أجبـرت الحالـة المأسـوية فـي روانـدا الأمـين العـام علـى          بيد أنّ
 لـى  إة الأمميـة، حيـث جـاءت رسـالة بطـرس غـالي       التوصية بإلغاء قرار تخفيض حجم القـو

دور الأمـم   إنتقـال  مـن  تغييـر سـبيل الحـل السياسـي     أي  ،، تمثل تحـولا مهمـا  4مجلس الأمن
التـي قـد مضـى عليهـا     ورة وضع حد للمذابح ضد المـدنيين  وسيط الى الاعتراف بضرك المتحدة

شخص ، إلا أنـه فـي اليـوم المـوالي أصـدر مجلـس        200000أسابيع وقدر عدد القتلى نحو  3

                                                             
   S/1994/4470: تحت رقم 1994أفریل  20تقریر الأمین العام عن بعثة الأمم المتحدة لتقدیم المساعدة الى رواندا المؤرخ في  1

 2 Olivier corten et P.klein « action humamitaire et chapitre VII : la redéfinition du mandat et des moyens 
d’action des forces des nations unies » AFD, 1993 ? PP105 et s.  

.تقریر منظمة الوحدة الافریقیة وأیضا  3  
   .S/1994/518 :تحت رقم  1994أفریل  29رسالة اتلأمین العام موجھة الى رئیس مجلس الأمن مؤرخة في  4
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العلـم  ، لم يستجب فيه المجلـس الـى مضـمون رسـالة الأمـين العـام رغـم        1الأمن بيانا رئاسيا
  .الانتشار في أنحاء روانداالاجرامية الواسعة  بالأعمال الكافي لمجلس الأمن

مـاي ضـمن تقريـر قدمـه الـى مجلـس الأمـن،         13إلا أن الأمين العام جدد نداءه فـي  
 5500علـى مراحـل يصـل قوامهـا الـى       (MINUAR II)البعثة الثانيـة   إرسال وحدد فيه طلب

بعـد وصـفه الحالـة     ، وهـذا طبعـا   2فرد، وأكد ضرورة الاسراع في إرسال القوات الى الميـدان 
في رواندا التي تتسم بالاضطراب الشديد وانعـدام الأمـن وانتشـار العنـف علـى نطـاق واسـع        
وقلقه إزاء الحالة الانسانية للنازحين واللاجئين الى البلـدان المجـاورة، ممـا أدى بمجلـس الأمـن      

 MINUAR)قصـد انشـاء البعثـة الثانيـة      1994مـاي   17المؤرخ فـي   918الى اعتماد القرار 
II) جاء فيه:  

أن تسهم البعثة في أمن وحماية المشردين واللاجئـين المـدنيين مـن بينهـا انشـاء منـاطق        .1
 .أمنة

، وهذا طبعا بعد وصـفه لحالـة حقـوق الانسـان فـي روانـدا التـي        3الى الميدان
اتسمت بالاضطراب الشديد وانعدام الأمن، وانتشـار العنـف علـى نطـاق واسـع، وقلقـه       

الانسانية للاجئين والنازحين الى الـدول المجـاورة ، ممـا أدى بمجلـس الأمـن      إزاء الحالة 
قصـد إنشـاء البعثـة الثانيـة      1994مـاي   17المـؤرخ فـي    918إلى اعتمـاد القـرار   

)MINUAR  II (الذي جاء فيه.  
 .أن توفر الأمن والدعم لتوزيع امدادات الإغاثة الانسانية .2
أي التصـرف يكـون بموجـب    (الأمن فـي المنطقـة   الحالة في رواندا تشكل تهديدا للسلم و .3

 ).الفصل السابع
 .تمنع جميع الدول عن بيع الأسلحة والعتاد ذي الصلة .4

نسـان المعـين حـديثا، بزيـارة     المفوض السـامي لحقـوق الإ  " لا لاسوخوسيه أيا"قام السيد 
، قـام المفـوض السياسـي بزيـارة     1994مـاي   12-11مـابين  الممتـدة  لى رواندا في الفتـرة  إ
الحكومـة المؤقتـة والجبهـة الوطنيـة الروانديـة،      كل مـن  وتحدث مع ممثلي  ''بيومبا''و ''كيغالي''

السـامي أيـالا    أن المفـوض  ،ورغـم 19944مـاي   19نسـان فـي   لى لجنة حقوق الإإتقريره  قدم
لاسو إصـدار إدانـة شـديدة اللهجـة لعمليـات القتـل        اطالبمدني قتلوا  200000أكثر من  ذكر أن

                                                             
   S/PRST/1994/21: تحت رقم 1994أفریل  30ئیس مجلس الأمن المؤرخ في بیان من ر 1 
   S/1994/565: تحت رقم  1994ماي  13تقریر الأمین العام عن الحالة في رواندا المؤرخ في  2
   S/565/1994تحت رقم   1994ماي  13تقریر الأمین العام عن الحالة الأمنیة في رواندا المؤرخ في  3

: تحت رقم 1994ماي  19عن بعثتھ الى رواندا المؤرخ في " خوسیھ أیالا لاسو"تقریر مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الانسان   4
E/CN.4/S.3/3   
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" نسـان نتهاكـات خطيـرة للغايـة لحقـوق الإ    إجرت فيها "صف الحالة بأنها حالة تلك، فإنه اكتفى بو
لـى  إى الطـرفين، ولـم يتطـرق فـي تقريـره      لإتوصيات ا في ذلك وجهمالانتهاكات مستمرة  وأن

قيـة بوصـفها أحـد الصـكوك الدوليـة      عبارة إبادة جماعية إلا في معـرض الأشـارة الـى الاتفا   
لـى  إرسـله  أ 1لحقوق الانسان التي تعتبر رواندا طرفا فيها، كما أشار أيالا لاسو فـي تقريـر آخـر   

مئـات الآلاف قـد قتلـوا مـن طـرف القـوات        نلـى أ إ، 1994جـوان   21مجلس الأمن فـي  
تلفزيـون ميـل    لى ما قامت به إذاعـة روانـدا ومحطـة   أيضا إ الحكومية بصفة منظمة، كما تطرق

  .ضد جماعة التوتسي كولين الرواندية من تحريض على العنف والقتل

  الدور السلبي للقوى الضاغطة على رواندا :الثانيالفرع 

  :الدور السلبي لفرنسا/ 1

نطلاقـا مـن هجـوم الجبهـة     إلى دور فرنسـا  إق لا يمكننا فهم الأزمة الرواندية دون التطر
، بمعنـى  1994لى نهاية ارتكاب جريمـة الإبـادة الجماعيـة لسـنة     إ 1990الوطنية الرواندية سنة 

ب للحكومـة الروانديـة، سـواء مـن     سنوات بقـي فيهـا الفرنسـيين الحليـف المقـر      4ما يقارب 
هـذه  راسـتنا  أننـا فـي د   ، إلا2ّالجانب العسكري أو الجانب السياسي وحتـى الجانـب الدبلوماسـي   

، حيـث أنOpération Turqoise »3   »" ازتركـو "ط الضـوء فقـط فيمـا يسـمى بعمليـة      نسـلّ 
الأمـم   المتعلقـة بتنفيـذ بعثـة    ج جهـوده ، نتـائ 4لى مجلـس الأمـن  إالأمين العام في رسالة بعثها 

لى رواندا، والتي لم يتوفر لها فـي ذلـك التـاريخ سـوى قـوة اجماليـة لا       إالمتحدة لتقديم المساعدة 
ام أن المرحلـة الأولـى لنشـر البعثـة الأمميـة      فردا، وذكر الأمين الع 503يزيد عدد أفرادها على 

جـوان، ومضـى الأمـين العـام      لن يتم تنفيذها على أحسن وجه إلا في الأسبوع الأول مـن شـهر  
، المتعلـق  5لى حوادث القتل المسـتمرة  فـاقترح أن ينظـر المجلـس فـي عـرض فرنسـا       إمثيرا 

 ـ" متعددة الجنسـيات فـي إطـار الفصـل السـابع وذلـك        بإرسال قوات وفير الأمـن والحمايـة   لت
  " .للأشخاص المشردين والمدنيين الذين يتعرضوا للخطر في رواندا

 ـ     الة وجههـا الممثـل   تم هذا العرض بشكل رسمي من فرنسـا وكـذلك السـينغال فـي رس
، ووصـفت العمليـة بأنهـا تهـدف     1994جـوان   20لى رئيس مجلس الأمـن فـي   إالدائم لفرنسا 

 ـ لى حين وصول إلى تحقيق وجود، إ لـى  إلتقـديم المسـاعدة    الولايـة  عةبعثة الأمم المتحـدة الموس
                                                             

ندا أثناء بھا تقریر الأمین العام فن التحقیق في الانتھاكات الجسیمة للقانون الانساني الدولي المرتكبة في روا 1994جوان  21رسالة مؤرخة في  1
   S/1994/867: الصراع، تحت رقم

التقریر البرلماني الفرنسي المرجع السابق  2  
عرفت رواندا بعد ساعات من تحطیم طائرة الرئیس ، إنتشارا سریعا للوحدات العسكریة الوطنیة لإخلاء المغتربین من " تركواز"قبل مھمة  3

   « Opération Amaryllis »" ات المتحدة الأمریكیة تحت إسم مھمة أماریلیسكیغالي، شملت كل من فرنسا وبلجیكا وإیطالیا والولای
   S/1994/728: موجھة من  الأمین العام الى رئیس مجلس الأمن تحت رقم 1994جوان  19رسالة مؤرخة في   4
   S/1994/734: حت رقمجوان موجھة الى الأأمین العام من الممثل الدائم لفرنسا لدى الأمم المتحدة ت 20رسالة مؤرخة في  5
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فـي   يـدخل  قـرار  استصـدار لـى  إ، وسـعت فرنسـا   " اطق إنسانية آمنةمن''" قصد إنشاء" رواندا 
أجـرى مجلـس الأمـن مشـاورات بشـأن المبـادرة       " لهاكإطار قانوني لتـدخّ " إطار الفصل السابع 

ــاري) 1994( 929الفرنســية واعتمــد القــرار  ــه 19941جــوان  22خ بت ــذي جــاء في أن '': ال
بموجب الفصـل السـابع مـن الميثـاق، تحـت قيـادة ورقابـة        ) فرنسا والسينغال(تتصرف الدول 

حكومات الـدولتين، بهـدف المسـاهمة بطريقـة محايـدة فـي كفالـة أمـن وحمايـة المشـردين           
  .''واللاجئين والمدنيين العرضين للخطر في رواندا، وذلك في مدة أقصاها شهرين

 ـ"نسـانية، بقيـادة فرنسـا، كانـت تخفـي      د البعض بأن تحـت سـتار المهمـة الإ   أكّ ة عملي
قـوات الجبهـة الوطنيـة     تتمثل فـي وقـف زحـف   ,رض رواندا أتجسيد أجندة خفية على " تركواز

مـن السياسـيين المتطـرفين الهوتـوا المـوالين للسياسـة       ألى حمايـة و ضـمان   إضافة إالرواندية 
خل لمنـع جريمـة الابـادة الجماعيـة منـذ      مكانها التـد إن فرنسا كان بإمر الأ في حقيقة 2,الفرنسية

اتها بعين المكان و علمهـا الكـافي بالمجـازر التـي راح ضـحيتها      نظرا لتواجد قو,سقوط الطائرة 
يتسـاءل لمـاذا انتظـرت     ء ام القليلة الأولـى، غيـر أن المـر   عشرات الآلاف من التوتسي في الأاي

حيـث أتهـم الجنـود الفرنسـيين بـأمر       !! "الانسـانية "مأساة لتحقيق مهمتها فرنسا حتى نهاية هذه ال
 ـ      من الحكومة الفرنسية لـى الجنـوب   إة الروانديـة  بـدورهم فـي حمايـة تراجـع القـوات الوطني

يمـة الإبـادة   لوا  لوقـف جر الغربي للبلاد، من دون نزع سـلاحهم، كمـا يشـتبه أنهـم لـم يتـدخّ      
مصـالحها  " تهـام فـي الـدفاع عـن     إ، وبالتالي فرنسا وجـه لهـا   "لآمنةا"الجماعية داخل المنطقة 

، ففـي نظـرة واقعيـة للعلاقـات الدوليـة ، فـإن الدولـة التـي         3تحت الحجة الانسـانية " السياسية
 ـ فقـط  نساني لا تقوم به من أجل الطابع الانسـاني ستجابة للتدخل الإتشارك في الإ عـن  ا قلقـا  وإنم

  . 4مصالحها الاستراجية أيضا

يرى في المبادرة الفرنسية ما هي  « EMMANUEL DECAUX »أكثر من ذلك فإن الأستاذ 
، كما أقحمت فرنسا، حسب أنذاك ر بين أطراف النزاعإلا تشويه للوضع السياسي وتوسيع بؤر التوتّ

للأزمة الرواندية،  يجاد حلّواعتبرته عنصرا رشيدا لإ « MUBUTU »الأستاذ، الماريشال موبوتو 
دائم للمأساة الانسانية، بل وبالعكس ساهمت في خلق كارثة إنسانية أخرى  يجاد حلّإلى إل دون التوص

                                                             
الذي مدد ولایة بعثة مراقبي الأمم المتحدة في أوغندا ورواندا المدة ثلاثة  925سبق لھ أن اعتمد القرار  929قبل اعتماد مجلس الأمن القرار 1

   .أشھر مع تقلیص عدد أفرادھا تدریجیا في تلك الفترة
2 HRW & FIDH P777  
3 Christophe Rémond, la sécurité Humaine et le rapport entre Humanitaires et Militaires : perspective 
Historique depuis 1990, Human Security Journal, volume 7. Sumer 2008 p23 in : www.peacecenter.sciences-
po.fr/journal/issue7/hs7j-remond,pdf  
4  Opit christophe Rémond, opcit. 
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د السلم يعلى الزايير مما خلق نوع من حالة تهد التي تدفقت جئين المتمثلة في الحالة المزرية للاّ
  1.لمنطقةفي ا والأمن الدوليين

  :الدور السلبي لبلجيكا/ 2

جنود البلجيكيـين المكـونين للبعثـة الأمميـة، الـذي أوكـل       ) 10( ةالعشر مقتلمباشرة بعد 
مجلـس الـوزراء    1994أفريـل   15نعقـد بتـاريخ   إضمان أمـن الـوزير الأول الروانـدي    لهم 

واتخذ رسميا قراره فـي سـحب القـوات البلجيكيـة التابعـة للوحـدات العسـكرية         الذي البلجيكي
 ـوي''وزيـر خارجيـة بلجيكـا، السـيد      ، وهذا بعد إجتماع2المكونة للبعثة الأممية ، مـع  ''ي كلـيس ل

بأنـه لـم تعـد شـروط متابعـة      ''أعرب فيه الـوزير البلجيكـي    1994أفريل  12الأمين العام في 
، وقـد قضـت خطـة أروشـا للسـلام      لشـروطها الأمنيـة   اندا مسـتوفاة عملية حفظ السلام في رو

نحبها، ولا توجد أي وسيلة لإقامة حوار بـين الطـرفين، وبنـاءا عليـه، ينبغـي أن توقـف الأمـم        
ومـات بـأن   المتحدة بعثة تقديم المساعدة الى رواندا، كما أكـد أيضـا الـوزير كـيلس أن لديـه معل     

جنـدي، وفـي    1500لتي لم يبـق لـديها نتيجـة لـذلك سـوى      كة البعثة االوحدة الغانية فرت تار
 ـنإير أنه من الممكن أن ينظر الـى  نفس السياق اعترف الوز بعثـة علـى أنـه يزيـد مـن      حاب الس

ندلاع حرب أهلية شـاملة، ولكـن البعثـة عجـزت حتـى الآن مـن إيقـاف عمليـات         إتفاقم خطر 
 ـ،''شخص مصرعهم على الـرغم مـن وجودهـا    20000لقي  التيالقتل،  ا أن رد الأمـين العـام   إلّ

كـان علـى بلجيكـا أن    "  :نسـحاب البلجيكـي، قـال كـيلس    مكانية عدم قبول مجلس الأمـن للإ إب
 ـ    ـل أن يتختار، وقد اختارت سحب وحداتها مـن روانـدا، وكانـت تفض  نسـحاب مجهـودا   ون الإك

  .3"نسحاب بمفردهالى الإإتقوم به البعثة جماعيا وهي لا تميل 

أفريـل جـاء    13وأبلغ الأمين العام مجلس الأمن لموقف بلجيكا في رسـالة مؤرخـة فـي    
فيها أنه سيكون من المعتذر للغاية علـى البعثـة أن تنفـذ مهامهـا بفعاليـة، وأنـه سيصـبح مـن         

لجيكيـة بوحـدة   ضطلاع البعثة بولايتها إلأا إذا اسـتعيض عـن الوحـدة الب   إستمرار إالمتعذر تبرير 
  .4نسحابهاإعادت بلجيكا النظر في قرار أأو ، جهيزالا تقل عنها ت

                                                             
1Emmanuel Decaux, les nations unies et la région des grand lacs in : www.politique-
afriquaine.comm/numeros/pdf/068032-pdf  
2 Sénat de BELGIQUE, session de 1997-1998, 7 Décembre 1997, commission d’enquete parlementaire 
concernant les évenemants du Rwanda 1994.  
3 Senat de Belgique, op cit. 
4 Senat de Belgique, op cit. 
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لـى هـذه   إأنه قد استنتجت لجنة التحقيق أن الحكومـة البلجيكيـة اضـطلعت ، إضـافة      إلاّ
الرسالة ورسائل لاحقة موجهة الى مجلس الأمن، بحملـة مـن المسـاعي الرفيعـة المسـتوى مـع       

  .1على سحب البعثة الأممية بكاملها هأعضاء المجلس لحمل

أفريـل بالكامـل مـن البعثـة      19و  17ات البلجيكية في الفترة الممتـدة بـين   نسحاب القوإف
الأممية أدى الى شلل عميق في وجود هيئة الأمم المتحدة في روانـدا مـن جهـة، وشـجع الهوتـو      
 المتطرفين الى البحث على أفراد جماعة التوتسي بهدف القضـاء علـيهم كليـا مـن جهـة أخـرى،      

  .مني الذي تسبب فيه بلجيكانظرا للفراغ الأ

  :الدور السلبي للولايات المتحدة الأمريكية إزاء الأزمة الرواندية/ 3

تجـاه الأزمـة الروانديـة هـي عـدم      إالسياسة التي انتهجتها الولايات المتحـدة الأمريكيـة   
التدخل في شؤوون الروانديين نظرا لكون الولايـات المتحـدة لـيس لهـا أي مصـلحة فـي ذلـك،        

عنـد اقحـام أزمـة روانـدا فـي       1993سواءا اقتصادية أو سياسية أو حتى العسكرية، ففي أكتوبر 
طـار مهمـة حفـظ    جندي أمريكـي فـي إ   18راح ضحيتها " فاجعة" مجلس الأمن تزامن مع  أجندة

السلام الأممية في الصومال، مما أثر سلبا ، مـن الناحيـة السياسـية الداخليـة للولايـات المتحـدة،       
كـل   لى خلق معارضة شـديدة فـي الكـونغرس الأمريكـي، خاصـة الجمهـوريتين، ضـد       إأدى 

 لى الخارج مهما كـان السـبب أو الهـدف المرجـو منـه،     إات أمريكية رسال قوإلى إمبادرة تهدف 
جماعة التوتسي لم تكن لهـا عناصـر ضـاغطة مسـاندة لقضـيتهم فـي الكـونغرس،         خاصة وأن

فإرادة كلينتون اهتمت بالرأي العـام الـوطني أولا ضـد الكـوارث الانسـانية التـي تخـرج عـن         
  .2اقليمها حدودنطاق 

 الأمـر الرئاسـي   هـو ل، متنـاع عـن التـدخّ   تكريس السياسة الأمريكيـة بالإ حيث ما يفسر 
(PDD25)  3عدم انخراط القـوات الأمريكيـة ضـمن بعثـات الأمـم المتحـدة لحفـظ        : "الذي أقر

فاع عن المصالح الأمريكية، وبالنتيجـة فـإن المجـازر التـي راح ضـحيتها      ا في إطار الدالسلام إلّ
  4.قائمة المصالح الأمريكية في مئات الآلاف من التوتسي لا يدخلون

فالولايات المتحدة الأمريكية بصفتها القوة العظمـى دوليـا والعضـو الـدائم الضـاغط فـي       
مجلس الأمن نهيك عن اعتباره المساهم الأكبر في ميزانية الأمم المتحـدة، أثـر سـلبا فـي إعتمـاد      

                                                             
.21تقریر التحقیق الأممي ص  1  
تقریر منظمة الوحدة الافریقیة  2  

3 Clinton Administration Policy On Reforming Multilateral peace operations (PDD25) /htt:// 
starte.gov/www/issues/un Clinton policy.html.  

.التقریر البلجیكي، التقریر الفرنسي، وتقریر منظمة الوحدة الافریقیة  4  
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مـن خـلال تركيبتـه القانونيـة     " البعثة الأممية لمسـاعدة روانـدا  "الذي أنشأ ) 1994( 872القرار 
وجعـل البعثـة الأمميـة تلعـب دور الوسـيط       ،تقع تحت الفصل السادس وليس الفصل السـابع التي 

ممـا أدى  " المجـازر لجماعـة التوتسـي   "والملاحظ بين أطراف النزاع والتزامهـا بالحيـاد اتجـاه    
للانتهاكـات الجسـيمة للقـانون الـدولي      ات الأممية باعتبارها الشاهد المباشـر لى عجز وشلل القوإ

  ..الانساني

وتوغلـه فـي كامـل    حيث أنه لولا الزحف السـريع لقـوات الجبهـة الوطنيـة الروانديـة      
لـى  إستثناء المنطقة الانسـانية التـي تسـيطر عليهـا عمليـة تركـواز، لأدى       إ، بالتراب الرواندي

  .من طرف جماعة الهوتو" نجاح مشروع الحل النهائي للتوتسي"

ولي قبـل عمليـة إبـادة    جتمـع الـد  سـتجابة الم إمكن وصف بايجاز الفشل الـذريع فـي   ي
لتقبـل   السياسـية  الأجناس في رواندا وخلالهـا بأنـه نقـص فـي المـوارد وعـدم تـوافر الإرادة       

الالتزام الذي كان ضروريا للحيلولة دون حـدوث إبـادة جماعيـة أو وقفهـا، فلـم يجـر التخطـيط        
ت أبعادهـا أو نشـرت   حـدد  مم المتحـدة فـي روانـدا أو   ، وهي المكونة الرئيسي لوجود الأللبعثة 

سـتباقي وحـازم فـي التعامـل مـع عمليـة       إعليمات بطريقة تكفل قيامها بـدور  ليها تإأو أصدرت 
سلام تواجه مصاعب شديدة، فقد كانت البعثة أصـغر وأضـعف مـن التوصـيات الأصـلية التـي       

الإبادة الجماعية في ميدان الواقع الرواندي لمواجهةمت في الأيام الأولى قد.  

  :القضاء الدولي المختص بمتابعة مجرمي إبادة التوتسي :الثانيالمبحث 

يعد وجود القانون الد  وليـة قـديما مقارنـة بالنشـأة الحديثـة      ولي في تنظـيم العلاقـات الد
ه العدالـة قـد تمـس بـدول     عتبار مثل هـذ ذا التباعد الزمني بينهما نظرا لإللعدالة الدولية، ويفسر ه

عددا من النتائج، فمنذ فتـرة طويلـة سـاد مفهـوم السـيادة المطلقـة،        ا قد ينجر عنهمم ،ذات سيادة
تمـارس السـلطة    ولـة وحـدها أن  للد نتيجتين أساسيتين، الأولـى تتمثـل فـي أن    اترتب عنه التي

القضائية على إقليمها دون الخضوع لأي ولاية قضائية أجنبية ما عـدا فـي حالـة إبـدائها بقبولهـا      
النزاعـات   ، فبدأت بوادر هذا القبـول فـي إطـار حـلّ    الأجنبية القضائيةالصريح لمثل هذه الولاية 

مـن   التـي عتمـادا علـى الطـرق السـلمية     جوء إلى الحرب وهـذا إ ول فيما بينها لتجنب اللّبين الد
بينها العدالة الد29تفاقيتـا لاهـاي المؤرخـة فـي     ر الملموس بما جـاءت بـه إ  ولية، إذ يكمن التطو 

التـي تناولـت تسـوية النزاعـات بـالطرق       1907أكتـوبر   18والثانية مؤرخة في  1899جويلية 
  .السليمة
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يـرون بـأن فكـرة إنشـاء      ،وليفي إطار القـانون الـد   ،هنالك الكثير من الفقهاء والباحثين
لى الحرب العالمية الأولى، فبعـد أن وضـعت هـذه الأخيـرة أوزارهـا      إمحكمة جنائية دولية تعود 

لـى ضـرورة ايجـاد    إشعر العـالم بحاجـة ماسـة    ضحية لها، ين من الأشخاص، التي راح الملايو
جراءات جديـدة تحـول دون وقـوع حـرب عالميـة أخـرى وجـاء        إتخاذ إقواعد قانونية ملزمة و

الجمـاعي   الحسر ذلك على أثر تطو زمـن  فـي  ة بعـض الأعمـال المرتكبـة    رولي بخطـو الـد
عـن هـذه الـدعوات    تمخـض  لـذلك   ،ة من يقترفهاحة بدون تجريم وملاحقة ومعاقبالنزاعات المسلّ

إنشاء محكمة جنائية دولية عدة تطبيقات لها، منها مـا جـاء فـي معاهـدة فرسـاي بشـأن تشـكيل        
ضـمن   1919مبراطـور الألمـاني السـابق غليـوم الثـاني سـنة       محكمة جنائية دولية لمحاكمة الإ

المبـادئ التـي أقرتهـا معاهـدة      تلقـى  ، ولكن الظروف السياسية آنذاك حالـت دون أن 227المادة 
فرساي التطبيق الصحيح ، إذ أن الحرب التي أتهـم بهـا امبراطـور ألمانيـا لـم تنجـر        جريمة شن

جـوء السياسـي فـي هولنـدا،     ، قد حصـل علـى حـق اللّ   2مبراطور غليومالإ بشأنها محاكمة لأن
  .1941الهولوندية تسليمه حتى توفي عام ورفضت الحكومة 

إبرام العديد من معاهدات السلام بعـد الحـرب العالميـة الأولـى كمعاهـدة      على الرغم من 
ها لم تنجح في ترسيخ السـلام علـى ركـائز متينـة وثابتـة ممـا أدى إلـى نشـوب         أنّ إلاّ ،فرساي

نتهـاك قواعـد وأعـراف    إنتهاكات جسيمة لحقـوق الإنسـان عامـة، و   إهدت با عالمية ثانية، شحر
فبعد إولي الانساني خاصةالقانون الد ، ألمانيـا، اليابـان  (ول المحـور  نهـزام د ( تفاقيـة  إإبـرام   تـم

، وبمقتضـى هـذه الاتفاقيـة    )الحلفـاء (ول المنتصـرة  بـين الـد   08/08/1945لندن الشهيرة في 
 ـ   مواد قانونية، تم 07التي تتكون من  ة لمحاكمـة مجرمـي الحـرب    إنشاء محكمـة عسـكرية دولي

  .ورمبرغختاروا أن يكون مقرها بنالألمان وإ

أصـدر القائـد العـام لقـوات الحلفـاء       19/01/1946ا فيما يتعلق باليابان فإنه بتـاريخ  أم
في اليابان قرارا بإنشاء محكمة عسـكرية دوليـة لمحاكمـة مجرمـي الحـرب اليابـانيين وأطلـق        

لـى مدينـة طوكيـو، وتخـتص هـاتين المحكمتـين       نسبة إ'' محكمة طوكيو''محكمة إسم على هذه ال
نسـانية وكـذلك جـرائم معاهـدات الحـرب وهـي       الإ السلام والجرائم ضد ي الجرائم ضدبالنظر ف

  .مخالفة قوانين وأعراف الحرب

ول ول المنهزمـة لإرادة الـد  نتقادا شديدا يتمثـل فـي إخضـاع الـد    المحكمتين لقيتا إ ا أنإلّ
 ـ        دم رجعيـة  المنتصرة، ومخالفتهمـا لمبـدأ شـرعية الجـرائم والعقوبـات، ومخالفتهمـا لمبـدأ ع

     ولي، كمـا يغلـب   القوانين الجنائية المتفق عليه في مختلف الأنظمـة الجنائيـة علـى المسـتوى الـد
  .فيهما الطابع السياسي وعدم الحياد
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من اتفاقية منـع جريمـة الإبـادة الجماعيـة والمعاقبـة عليهـا        6نص المادة  بدون شك أن
م محكمـة جنائيـة دوليـة والتـي يكـون      أكدت إمكانية متابعة الأشخاص المتهمين بالجريمـة أمـا  

نطاق اختصاصها بين الدول المتعاقدة، إلا أنه لم يسبق إنشـاء هـذه المحكمـة، ففـي وقـت لاحـق       
وبالتحديد عند اعتماد اتفاقية منـع جريمـة الابـادة الجماعيـة والمعاقبـة عليهـا، كلفـت الجمعيـة         

النظـام الأساسـي للمحكمـة    عضـوا لتحديـد مشـروع     17ن مـن  لجنة تتكو 19501العامة سنة 
ولية، إلّالجنائية الدـ2هذا المشروع لم يتلق قبولا ا أن  مم ،لـى عـرض نفـس المهـام علـى      إى ا أد
 ـ 3لجنة أخرى أنـه هـو الأخـر لقـي رفضـا،       رض إلاّ، والتي توصلت إلى إمداد تقرير لـنفس الغ

ممـ ى بالجمعية العامة بتأجيل النظرا أد   4لـى وقـت لاحـق   إة دوليـة  في مسألة إنشاء محكمة جنائي
أي عند النظر في مسألة تعريف جريمـة العـدوان وأيضـا عنـد النظـر فـي مشـروع مدونـة         ، 

  .نسانية وأمنهاالجرائم المخلة بسلم الإ

 ـ 1981ديسـمبر   10سنة، أي بتاريخ  27بعد مرور  ت الجمعيـة العامـة علـى لجنـة     ألح
ـ 5ونـة الجـرائم  ولي مواصلة أعمالها المتعلقة بمشـروع مد القانون الد  إنشـاء  ا فيمـا يخـص   ، أم

أيـن أعـادت الجمعيـة العامـة بعـث       1990نتظار حتـى سـنة   الإ محكمة جنائية دولية إستوجب
ودفع لجنة القانون الدتواصل أعمالها المتعلقـة بوضـع مشـروع قـانون الجـرائم المخلـة        ولي أن

رة فـي تقريرهـا بشـأن مسـألة     المثـا  بسلم الانسانية وأمنها الى مواصلة دراسة وتحليـل القضـايا  
مكانية إنشاء محكمـة جنائيـة دوليـة أو آليـة دوليـة أخـرى       إختصاص جنائي دولي، بما في ذلك إ

، ففي هذا السياق ، قصدا لربح الوقـت، انقسـمت لجنـة القـانون الـدولي الـى       6للمحاكمة الجنائية
تنـازلوا فيهمـا كـل الجوانـب القانونيـة لقيـام        7فريقين عمل، حيث توجت مجهوداتهم بتقريـرين 

وليةمحكمة جنائية د.  

هتــز العــالم لبشــاعة الجــرائم الــذي راح ضــحيتها إ 1994و  1993غيــر أن ســنتي 
الآلاف نتيجة النزاعات المسلحة في يوغسلافيا السابقة وفي روانـدا والتـي أسـفرت علـى إنشـاء      

8قتةولية المؤجيل جديد من المحاكم الجنائية الد.  
                                                             

  .V  (489(تحت رقم  12/12/1950قرار الجمعیة العامة المؤرخ في  1
 2 Document officiels de l’assemblée générale, 7eme session supplement N° 11 Doc A/2136.  

  .VII (687 (تحت رقم  05/12/1952قرار الجمعیة العامة المؤرخ في  3 
  .XII (1187 (رقم تحت  11/12/1957قرار الجمعیة العامة المؤرخ في   4
 

.106/36تحت رقم  10/12/1981قرار الجمعیة العامة المؤرخ في   5  
.33/47تحت رقم  25/11/1992وأیضا قرار الجمعیة العامة المؤرخ في  41/45تحت رقم  28/12/1990قرار الجمعیة العامة المؤرخ في   6  

Rapport de la C.D.I. à l’assemblée générale (Document officiels 47eme session, suplement N° 10, A/47/10. 
Annexe ,pp.141-203. 48eme session, suplement N°10. A/48/10. Annexe , pp269-353.7  

.القاضي بإحداث المحكمة الجنائیة الدولیة یوغسلافیا السابقة  22/02/1993المؤرخ في  808قرار مجلس الأمن رقم    8 
المراجع التالیة فیما یخص نشأة القاضي بإنشاء المحكمة الجنائیة الدولیة لرواندا، أنظر  18/11/1994المؤرخ في  955قرار مجلس الأمن رقم 
:المحاكم الجنائیة الدولیة  
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  تدخل مجلس الأمن في إنشاء قضاء جنائي دولي مؤقت: المطلب الأول

  كيفية إنشاء المحكمة: الفرع الأول

 ل مجلـس الأمـن فـي    تـدخّ ) المحكمـة (وليـة لروانـدا   عرف إنشاء المحكمة الجنائيـة الد
 ،1994جويليـة   1المـؤرخ فـي    935إحداث هذه الأخيرة ، ففي مرحلة أولـى بموجـب القـرار    

أنشـأ المجلـس لجنـة الخبـراء لدراسـة الوضـع        ،تأكيدا لقراراته السابقة بشأن الحالة في روانـدا 
مـين العـام أن ينشـيء علـى وجـه      لـى الأ إيطلـب  '': الروندي ، إذ جاء فـي مادتـه الأولـى    

ستعجال، لجنة خبراء محايدة لبحث وتحليل المعلومات المقدمة عمـلا لهـذا القـرار الـى جانـب      الإ
الأخرى التي قد تحصل عليها لجنة الخبراء مـن خـلال تحقيقاتهـا الخاصـة أو جهـود       المعلومات

قـرر الخـاص لروانـدا    أشخاص آخرين أو هيئات أخرى، بما في ذلك المعلومات التـي يقـدمها الم  
 ـ  إلى الأمين العام ما تتوصل بغية أن تقدم إ هاكـات  نتقتـراف الإ إة علـى  ليه من نتـائج بشـأن الأدلّ
نساني في إقليم رواندا بما في ذلك الأدلـة علـى إمكانيـة وقـوع أعمـال      ن الدولي الإالجسيمة للقانو
  .''إبادة الأجناس

 ـ 935عتمادا على القرار فإ  ـتزم الأمـين العـام لهيئـة الأمـم الم    أل جنـة  دة أن تقـدم اللّ ح
جتماعـات فـي   أعمالهـا بعقـد إ   2، بـدأت اللجنـة  19941نـوفمبر   30أقصاه يـوم   تقريرها كحد

روانـدا   3جنـة بزيـارات ميدانيـة الـى كـل مـن      ، كمـا قامـت اللّ  1994أوت  15بتاريخ جنيف 
  :ما يليوقد توصلت هذه اللجنة الى ) بوراندي والزايير(والدول المجاورة لها 

 ـ تخلص لجنة الخبراء، إ''  أفـراد مـن جـانبي     لـى أن ة، إستنادا الى العدد الوافر مـن الأدلّ
، 1994جويليـة   15أفريـل الـى    6وقع في الفتـرة الممتـدة بـين    الذي  ،ح في روانداالنزاع المسلّ
لتزامـات المنصـوص عليهـا    ولي، ولا سـيما الإ نسـاني الـد  نتهاكات خطيرة للقانون الإقد إرتكبوا إ
وفـي   1949أوت  12تفاقيـات جنيـف الأربـع المؤرخـة فـي      مـن إ المشـتركة   3في المـادة  

حة غيـر  تعلقـة بحمايـة ضـحايا النزاعـات المسـلّ     تفاقيات جنيف المالبروتوكول الإضافي الثاني لإ
1977جـوان   08ولية المؤرخ في الد        وخلصـت لجنـة الخبـراء، بعـد إمعـان النظـر، إلـى أن 

                                                                                                                                                                                              
Bazelaire. J.P, la justice pénale internationale : évolution fils ; Avenir fils, de nuremberg à la Haye, PVF, Paris 
,2000. 
Gaboriou, s, pauliat.H. (eds) la justice pénale internationale pulim , limoges (2002) 614p. 
La Rosa, A .Juridictions pénale internationales PUF paris (2003) 507p. 

.2001علي عبد القادر قھواجي، القانون الدولي الجنائي منشورات الحلي الحقوقیة . د  
 

.3الفقرة  3، المادة 1994جویلیة  01المؤرخ في  935قرار مجلس الأمن تحت رقم   1  
  atsu- Koffi Amega (Togo)رئیسا : منتتكون اللجنة  2

Hasby Dieng (Guinée) et salifon fonba (Mali)  
   S/1125/1994تحت رقم . 1994أكتوبر  04رسالة موجھة إلى مجلس الأمن بتاریخ  3



  جریمة الإبادة الجماعیة على ضوء الإجتھاد القضائي للمحكمة الجنائیة الدولیة لرواندا
 

60 
 

جماعـة التوتسـي، بصـفتها هـذه ، قـد       أعمال إبـادة الأجنـاس ضـد    ة ساحقة على أنهناك أدلّ
 ـ   تشـك .... ارتكبها الهوتو بطريقة منسقة ومبينة ومنتظمة ومنهجيـة  ه ل إبـادة أجنـاس حسـبما تعني

 1948ديسـمبر   09تفاقية قمع إبادة الأجنـاس والمعاقبـة عليهـا المعتمـدة فـي      إالمادة الثانية من 
...''1  

ل قترحـت علـى مجلـس الأمـن بـأن يعـد      إوبالنتيجة لما سبق ذكره، فإن لجنة الخبـراء  
لكفالـة أن تشـمل ولايتهـا الجـرائم     ولية ليوغسـلافيا السـابقة   ساسي للمحكمة الجنائية الدالنظام الأ

06نـدلع فـي   ء النزاع المسلح فـي روانـدا الـذي إ   ولي والمرتكبة أثناالتي يعاقب عليها القانون الد 
عتمـد حـلا مخالفـا يكمـن فـي إنشـاء محكمـة        مجلس الأمن في الأخيـر إ  أن ، إلا1994ّأفريل 

 ـ  رك فـي عـد  تجنائية دولية مؤقتة لرواندا تش وليـة  ع المحكمـة الجنائيـة الد  ة جوانـب قانونيـة م
  .2ليوغسلافيا السابقة

، بـدأت بـوادر   1994نـوفمبر   08المـؤرخ فـي    955فمنذ إقرار مجلس الأمن القـرار  
لـى الأفـق، فقـام الأمـين العـام ، سـواء       الدولية لرواندا، تظهر تدريجيا إ هيكلة المحكمة الجنائية

الأمـن، واحترامـا للنظـام الأساسـي     بمبادراته الشخصية أو بناءا علـى اقتراحـات مـن مجلـس     
والنائـب العـام المسـاعد    ) جنـوب إفريقيـا  (للمحكمة، بتعيين النائـب العـام ريتشـارد غولسـتن     

  ).مداغشقر(أونوري راكوتو مانانا 

ختيـار مقـر   المتعلـق بإ  877الأمـن القـرار رقـم     اعتمد مجلـس  1995فيفري  22ففي 
لـى قـرب   ، ويرجـع السـبب فـي ذلـك إ    )تانزانيا ةعاصم(يكون هذا الأخير بأروشا  المحكمة، بأن

نتهاكـات الجسـيمة للقـانون    رتكـاب الإ قرب المسافة بين المحكمـة ومكـان إ   المسافة من جهة أي
 1994لــى إ 1992ولــة التــي إحتضــنت منــذ عتبــار تانزانيــا الدإلــى إنســاني الــدولي، والإ

ق السـلام لأروشـا المـؤرخ    المفاوضات بين أطراف النزاع الروندي، التـي توجـت بانعقـاد إتفـا    
  .من جهة أخرى 1993أوت  04في 

يعد خلق المحكمة الجنائية الدولية لرواندا، كما تبين لنـا مـر بمراحـل شـاقة إلا أنـه أقـل       
سـتفادت الأولـى مـن تجربـة     فإصعوبة بالنسبة للمحكمة الجنائية الدوليـة ليوغسـلافيا السـابقة،    

  .3في نظامها الأساسيتبلورت  الثانية فيما يخص السياسة التشريعية التي

                                                             
   S/1125/1125/1994الوثائق الرسمیة لھیئة الأمم المتحدة رقم . 935التقریر الأولي للجنة الخبراء المستقلة المنشأة وفقا لقرار مجلس الأمن  1

Mutoy Mubiala, le tribunal international pour le rwanda : vraie ou fausse copie du tribunal pénal international 
pour l’ex-yongoslavie R.G.D.I.P. 1995-4 pp.928-954. 

2 Mutoy Mubiala, opcit, opcit, p937. 
.937نفس المرجع السابق ص  3  
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المحكمتـين أنشـئوا   كلاهمـا  ه الشبه بين المحكمتين، من الجانـب القـانوني، أن   فتمثل أوج
  :تباع نفس التصميم المنهجي بمعنىإب

 .نتهاكات الجسيمةإحداث لجنة خبراء مستقلة لجمع المعلومات والتحقيق في الإ)1

 .محكمة جنائية دولية مؤقتةلى إنشاء تقرير لجنة الخبراء يدعوا إ) 2

لميثـاق هيئـة الأمـم     ''الفصـل السـابع  ''إنشاء المحكمتين بموجب قرار مجلس الأمن في إطـار  ) 3
 .المتحدة

 .تعيين النائب العام ومساعديه من طرف الأمين العام للأمم المتحدة)4

 .قتراح من الأمين العامإإختيار مقر المحكمتين من طرف مجلس الأمن ب)5

 .ار القضاة يكون من طرف الجمعية العامة بتوصية من مجلس الأمنختيإ)6

سـابقة كانـت   المحكمـة الجنائيـة الدوليـة ليوغسـلافيا ال     ليه الإشارة أيضـا أن كما تجدر إ
  .لى حين الإنشاء المادي للمحكمة الجنائية الدولية لرواندامقرا أو جهازا مؤقتا وإنتقاليا إ

للموارد البشـرية، والحفـاظ علـى الوثـائق الرسـمية يشـرف       بحيث كان التسيير المؤقت 
ولية ليوغسلافيا السابقةعليه كتابة ضبط المحكمة الجنائية الد.  

لقد سبق وأن ذكرنا آنفا أن        وليتين أوجـه التشـابه كثيـرة بـين المحكمتـين الجنـائيتين الـد
فصـل السـابع مـن    سـتنادا الـى ال  بموجب تـدخل مجلـس الأمـن، إ    المؤقتتين من حيث إنشائهما

فيما يتخذ مـن الأعمـال فـي حـالات تهديـد السـلم       ''ميثاق الأمم المتحدة، الذي جاء تحت عنوان 
هـة  نتقـادات الموج إذ يصل التشـابه بـين المحكمتـين حتـى فـي الإ     '' والإخلال به ووقوع العدوان
  .للأساس القانوني لاعتمادهما

عتمـاد  ، بحيـث عنـد إ  1لدوليـة لروانـدا  ة نشأة المحكمة الجنائيـة ا لقد عارضت رواندا بشد
لى أسـباب سياسـية وأخـرى عمليـة تتمثـل فـي      ه، وهذا راجع إقرار مجلس الأمن صوتت ضد: 

 ـوختصـاص الزمــاني ،  والإســلم العقوبـات،  واختيـار مقـر المحكمـة،     ة المـوارد البشــرية  قلّ

                                                             
، حیث ھذه الأخیرة قدمت طلبا الى المجلس بغیة إنشاء محكمة 1994رواندا كانت من بین الأعضاء غیر الدائمین المشكلین لمجلس الأمن سنة  1

كبي الجرائم والانتھاكات الجسیمة للقانون الدولي الانساني أثناء النزاع المسلح الداخلي برواندا وھذا ما یتبلور في الرسالة جنائیة  دولیة لمتابعة مرت
   Doc. ONU.S/1994/1115الذي بموجبھا قدم الممثل الدائم لرواندا الى رئیس مجلس الأمن  1994سبتمبر  28المؤرخة في 
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 ـ     وتوسيع نطاق إوالمالية،  مل المحكمـة  ختصاص النائـب العـام لمحكمـة يوغسـلافيا السـابقة ليش
1ولية لروانداالجنائية الد.  

وليـة  نتقامية وأيضا للسـير الحسـن للعدالـة الجنائيـة الد    لتفادي قضاة القصاص والعدالة الإ
، ممثلـة بمجلـس الأمـن    ،رتأت هيئـة الأمـم المتحـدة   اندية، إبعيدا عن الضغوطات السياسية الرو

النـزاع، علمـا أن المقـر كـان جـاهزا لبـدئ       ختيار مقر المحكمة بإقليم محايد بالنسبة لأطـراف  إ
  .نشاطه في أروشا، على عكس رواندا

 سـتبعاد نظامهـا الأساسـي   لإ نظـرا  المحكمـة  لولايـة أيضا من أسباب معارضة روانـدا  
انديـة،  عتمـدتها المحـاكم الوطنيـة الرو   هـذه العقوبـات إ   غير أنعقوبة الإعدام من سلم العقوبات، 

ذين لجريمة الإبـادة الجماعيـة فقـط، علـى عكـس المحكمـة       المنفّقتصار محاكماتها على نظرا لإ
ين والمسـاهمين مهمـا كانـت صـورة     مـن المنفـذّ   ولية التي تتولى مهمة محاكمة كـلّ الجنائية الد

شتراك في الجرائم، بحيث هذا الفرق يتنـاقض مـع مبـدأ المسـاواة أمـام القضـاء، فالتقاضـي        الإ
مرتكبـي جريمـة الإبـادة الجماعيـة فـي روانـدا       ل'' حلم''ندا يعد ولية لرواأمام المحكمة الجنائية الد

خـتلاف  نـدي، نهيـك عـن الإ   اخوفا من عقوبة الإعدام المسلطة فـي القـانون الجنـائي الرو   وذلك 
    المؤقتـة، فـي إطـار    وليـة  الشاسع بين المؤسسات العقابية التـي تضـمنها المحكمـة الجنائيـة الد

ندية التي لا تحتوي علـى أدنـى شـروط تـوافر حقـوق      االرو والمؤسسات العقابية ،التعاون الدولي
  .2المساجين

نديـة ومجلـس الأمـن فـي     اختلاف وجهـات النظـر بـين الحكومـة الرو    حيث تتواصل إ
رجـال القـانون    مـن  مسألة تشكيلة المحكمة، إذ ترى الحكومـة أنـه مـن الواجـب إقحـام عـدد      

ء فجـوة الفـراغ الـذي قـد ينشـأ      ىالرونديين بما فيهم القضاة في تشكيلة دوائر المحكمة ، قصد مل
نظرا لجهل القضـاة الأجانـب القـانون الجزائـي الرونـدي، وأيضـا لتفسـير بعـض العبـارات          

سـمية  رتكـاب جريمـة الإبـادة الجماعيـة فـي الخطابـات الر      ا إلـى إ الغامضة الذي كانت تدعو
غيـر أن مجلـس الأمـن أبعـد هـذه الحجـج، لأن القـانون الواجـب         ، 3مختلف وسائل الاعلامو

التطبيق هو القانون الدالنظام الأساسي للمحكمـة يـوفر إمكانيـة الإسـتعانة بـالخبراء       ولي، كما أن
  .والمترجمين

                                                             
1  philippe guillot, les relations entre le rwanda et le tpir " la repression internationale du génocide Rwandais, 
sous la direction de l’aurence Burgorgue- Lassen .ed. Bruylant Bruxelles 2003. P28.  

سیغي المقرر الخاص للجنة حقوق الانسان ، رینیھ دیني / لمزید من المعلومات حول ظروف الإعتقال وعقوبة الإعدام أنظر إلى تقریر السید 2
   5.2-4للبحث في وضعیة حقوق الإنسان في رواندا ص

.6 -ص - 1994نوفمبر  04مذكرة الحكومة الرواندیة بشأن تأسیس المحكمة الجنائیة الدّولیة لرواندا المؤرخة في   3  
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 ـ ختلاف أيضا فيما يخص الإيطرأ الإ اني للمحكمـة، فهـذه الأخيـرة يمتـد     ختصـاص الزم
عكـس مـا جـاء     -1994ديسـمبر   31لـى  جـانفي إ  1مدى سنة كاملة، ما بين  ها علىختصاصإ

نـدلاع  إختصـاص الزمـاني منـذ    اندية التـي أرادت أن يكـون بـدئ الإ   في مطالب الحكومة الرو
بغيـة إمكانيـة متابعـة ومحاكمـة الأشـخاص       1990بتـداءا مـن أكتـوبر    إالحرب الأهليـة، أي  

 ـ      ا أنيمة الإبادة، إلّالمتهمين بمساهمتهم في التخطيط لجر ا هـذا الطلـب لـم يجـد آذان صـاغية مم
 1996أوت  30المـؤرخ فـي    08/96نـدي العضـوي رقـم    اأدى بها الى إقـرار القـانون الرو  

      الإنسـانية،   المنظم للمتابعة القضائية للأفعال المكونـة لجريمـة الإبـادة الجماعيـة والجـرائم ضـد
الـذي قضـى بتأسـيس المحـاكم الخاصـة غاكاكـا        2001جـانفي   20المؤرخ في وأيضا القانون 

« GACACA » 19901أكتوبر  1ختصاص الزماني من لبسط الإ.  

عتقادهـا، أن يكـون النائـب العـام للمحكمـة      اندية، حسـب إ أيضا ما رفضته الحكومة الرو
لروانـدا  وليـة  ولية ليوغسلافيا السابقة هو نفسـه النائـب العـام للمحكمـة الجنائيـة الد     الد''الجنائية 

مما قد يضفي عليها صبغة التبعية للمحكمة الأولـى، أي أن يكـون جهـازا قضـائيا فرعيـا، وهـذا       
  .ندية كيغالياه رغم وجود نائب عام مساعد بالعاصمة الروكلّ

 مجلـس الأمـن يـؤمن بإنشـاء محكمـة دوليـة، مغـايرة لمتطلبـات الحكومــة          غيـر أن
نتهاكـات  عمال إبـادة الأجنـاس وغيـر ذلـك مـن إ     ندية، لمحاكمة الأشخاص المسؤولين عن أاالرو

 ـ سوف ت التيالقانون الانساني الدولي المذكورة أعلاه  نتهاكـات  ي ضـمان توقـف هـذه الإ   سـهم ف
الوجبر الضرر الناجم عنها على نحو فع.  

مدى شـرعية إنشـاء المحكمـة الجنائيـة الدوليـة لروانـدا بموجـب        : الفرع الثاني
  :الفصل السابع

ولي أحـد الأجهـزة الرئيسـية لمنظمـة الأمـم المتحـدة، ويـنهض        الـد  يعد مجلس الأمن
بالمهام الملقاة على عاتقه بموجب أحكام الميثاق، وسبيله في ذلـك مـا يصـدره مـن قـرارات فـي       
هذا الخصوص، حيث يستوجب في هذه القـرارات صـفة الشـرعية، بحيـث تـأتي منسـجمة مـع        

  .2ولي العامنصوص ميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الد

                                                             
1 JACQUES FIERENS, « la calification de génocide devant le tribunal international pour le Rwanda et devant les 
juridiction Rwansaises » les dossiers de la revue de droit pénal et de criminologie, N°6, 2001, p195  

:أنظر أیضا المراجع التالیة   2 
Mohamed Bedjaoui, « Nouvel ordre Mondial et contrôle de la légalité des actes du conseil de sécurité » 
Bruxelles : Bruylant, 1994, 634p. 
olivier corten La participation du conseil de sécurité à l’élaboration, à la cristalisation ou à la consolidation de 
regles contumiere. R.B.D.I. 2004/2 PP.552-567. 
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ل الكبيـر الـذي طـرأ علـى العـالم الثنـائي       نه نظرا للتحـو أ، ''محمد بنونة''يرى الأستاذ 
تحاد السوفياتي وانفـراد قـوة عظمـى وحيـدة متمثلـة      القطبية في نهاية العقد الماضي مع إنهيار الإ

ولي الـذي  لى ظهور صحوة لم يشهد لهـا مثيـل للقـانون الـد    إفي الولايات المتحدة الأمريكية أدى 
  1.معززا في ذلك إعادة إحياء ميثاق الأمم المتحدة'' ولي الجديدالنظام الد''توج بولادة 

فقبل إنهيار المعسكر الشيوعي الذي كـان حـاجزا فـي اتخـاذ القـرارات علـى مسـتوى        
مجلس الأمن ، تسبب في تعطيل مسار تدخل هذا الأخير في السـاحة الدوليـة، إذ اعتمـد مـا يقـل      

رارا سنويا وهو ما يعد قليلا بالمقابل مع الأزمـات الدوليـة التـي عرفهـا العـالم أثنـاء       ق 15على 
الحرب الباردة، وذلك عن طريق الاستخدام المفـرط لحـق الفيتـو، تـارة مـن الولايـات المتحـدة        

  .الأمريكية وتارة أخرى من الاتحاد السوفياتي

 ـ  اطا مغـايرا لمـا سـبق ، مـن     إلا أنه ابتداءا من التسعينيات فإن مجلس الأمن عـرف نش
قرارا سنويا يمس بمواضيع أكثـر جديـة تعـالج فيهـا أخطـر الأزمـات        70خلال اعتماده حوالي 

بمناسـبة مـا    1991، إنطلاقـا مـن سـنة    2ب الفصل السابع ـــــــــالدولية وذلك بموج
 أين اتخذ مجلس الأمـن سلسـلة مـن القـرارات بموجـب الفصـل السـابع       '' بحرب الخليج''يسمى 

التي أقر 3العراق فيها عقوبات إقتصادية ضد.  

ساسية المنوط بها طبقا لميثاق الأمـم المتحـدة المتمثلـة فـي حفـظ السـلم       تطبيقا لمهامه الأ
955وليين أنشأ مجلس الأمن بموجب القـرار  والأمن الد   وليـة لروانـدا تتـولى    محكمـة جنائيـة د

قلـيم الروانـدي، هـذا    نسـاني الـدولي فـي الإ   متابعة ومعاقبة الانتهاكـات الجسـيمة للقـانون الإ   
ان الإجراء جاء في وقت صعب بالنسبة للأمم المتحدة، فـإن الـرأي العـام، نتيجـة لمعانـاة السـكّ      

ولي من منع جريمة الإبـادة الجماعيـة وفـرض تسـوية شـاملة      المدنيين، لم يتقبل فشل المجتمع الد
  .1994سنة  للأزمة الرواندية

ز إنطباعنـا بوجـود   يعـز  ،أنشـأ هيئـة قضـائية تابعـة لـه     '' هذا بتصرفه''فمجلس الأمن 
ختلال منظومة هيئة الأمم المتحدة، فالجهـاز السياسـي لهـذه الأخيـرة ينشـق شـيئا فشـيئا عـن         إ

                                                                                                                                                                                              
CATHRINE Denis « le pouvoir normatif du conseil de sécurité des Nations Unies, portée et limité « Butylant 
(EMILE) 408p.  
Nathalie Thomé « le pouvoir du conseil de sécurité au regard de la pratique récente du chapitre VII de la charte 
des Nations unie, presses universitaires d’aix- Marseille.2005.  
1 Mohamed Bennouna, « l’obligation juridique dans le monde de l’après guerre Froide « A.F.D.I.1993 éd CNRS ; 
Paris  
2  Olivier de Froville, le chapitre VII de la charte des nations unies « colloque de Rennes, société françaises pour 
le droit international, pédone, paris, 1995, publier dans , politique étrangere, année 1995, Volume 60, Numéro 
4.p.1048  

.1990أوت  2المؤرخ في  660: قرار مجلس الأمن رقم  3  
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 ـ          تهالمنظمة معتمدا أساسا علـى تصـميم مؤسسـتي خـاص بـه لتطـوير نفسـه، مؤسسـا سياس
  .وليينالمنتهجة بحكم وظيفته للحفاظ على الأمن والسلم الد

فـإذا كـان    « COHEN –JONATHAN »ليـه الأسـتاذ   إأصلا كمـا سـبق وأن أشـار    
الغرض من العمل بموجب الفصل السابع هو الحفاظ على السلم والأمـن الـدوليين، يبـدو مـا هـو      

تتسـم بمفهـوم   '' وليينالحنـاظ علـى السـلم والأمـن الـد     ''هذه الصـيغة،   لى يومنا أنإمعترف به 
واسع لا يعرف حدود تفسيره، مما يضفي عليه الطـابع السياسـي ولا يشـير إلـى إرسـاء العدالـة       
أو إنشاء قواعد القانون الدولي، وعليه فإن مجلس الأمن يعد هيئـة سياسـية لسـت مسـؤولية عـن      

  1كافة ليالدوالمجتمع  إحتكاره لسلطاتإقامة هيئة قضائية أو إقامة القانون ناهيك عن 

  :فالسؤوال الذي يطرحه كل باحث في القانون الدولي العام يكون كالآتي

 هل يدخل ضمن صلاحيات مجلس الأمن إنشاء محكمة جنائية دولية؟

سـواء فـي    ،متضـاربة آراء للجواب على هذه الإشكالية الموضـوعية نجـد أنفسـنا أمـام     
الأمـن طبقـا لميثـاق هيئـة الأمـم      ر مجلـس  ز دوول ذات السيادة، فهناك أراء تحفّالفقه أو بين الد

ستخدام الفصل السـابع مـن ميثـاق هيئـة الأمـم المتحـدة       ة، وأراء أخرى تندد بالإفراط في إالمتحد
وليةفي حل النزاعات الد.  

 نتهاكـات القـانون الـدولي   تكبـي إ ول في محاكمـة مر ختصاص للدقبل كل شيء يرجع الإ
ختصـاص  ولي ويعـود الإ حتـرام القـانون الـد   على ضمان إحيث تكون الدول مسؤولة ، بالانساني 

للولاية القضائية الوطنية فـي تكـريس ذلـك، طبقـا للمبـادئ المنصـوص عليهـا فـي مختلـف          
تفاقيات التي تنوي متابعة المجـرمين عـن طريـق محكمـة جنائيـة      ، بما فيها الإ2وليةالاتفاقيات الد

بيسـتوج فولية مستقبلية د   إتخـاذ التـدابير المناسـبة لمعاقبـة أو تسـليم      ول المتعاقـدة  علـى الـد
  .3المسؤولين عن الجرائم

وليـة مؤقتـة لـيس أمـرا     إنشـاء محكمـة جنائيـة د    نتجاه آخـر أ إعلاوة عن ذلك يرى 
تفاقيـات  لإ 1977مـنن البروتوكـول الإضـافي الأول لسـنة      90ضروريا، فطبقا لـنص المـادة   

ق التـي يمكـن أن تجمـع الأدلـة للجـرائم      جنيف الذي تقر إنشاء لجنـة دوليـة لتقضـي الحقـائ    
أنـه   ول من أجل متابعـة ومحاكمـة المسـؤولين عـن تلـك الجـرائم، إلاّ      المرتكبة قصد تزويد الد

                                                             
 Cohen- Jonathan (G), in (J-P) et alain pellet, la charte des nations unies, « economica, 1985, p648.1  

.''6م''المتعلقة بمنع والمعاقبة على جریمة الإبادة الجماعیة  1948اتفاقیة   2  
إضافة الى اتفاقیة مناھضة التعذیب ضمن المادة  1977وبروتوكولھا الإضافي لسنة  1949أوت  12المؤرخة في  1949اتفاقیات جنیف لسنة  3
''5''   
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ول لم تصادق على البروتوكول ولـم تتقبـل أن تباشـر لجنـة دوليـة التحقيـق علـى        العديد من الد
  .إقليمها بحكم سيادتها الوطنية

ـ    ولـة  غير أنه لكي تقوم الد  ون بمحـض  بمتابعـة ومحاكمـة المجـرمين يسـتوجب أن تك
المستحيل نظرا لاتفاق العـام والخـاص فـي ظلـوع مؤسسـات الدولـة        إرادتها، غير أنه يعد شبه

لكبيـر  ومنها العسكرية في المساهمة في مثل هـذه الجـرائم ، كالإبـادة الجماعيـة، نظـرا للعـدد ا      
ما يتناقض مـع قيـام عدالـة أساسـها المسـاواة      نتشارها على نطاق واسع في إقليمها، مللضحايا وإ

  .نتقامية في نفس الوقتقضائية الوطنية وإنما تعد عدالة إنتقائية وإأمام الولاية ال

 ـنظرا لإ ة علـى المسـتوى الـوطني، يسـتوجب الإعتمـاد علـى       ستحالة قيام وتوفير عدال
رتـب المجـرمين   ولية أساسها الانصاف وعدم الإفلات من العقـاب مهمـا كانـت صـفة و    عدالة د

مؤقتـة  الدوليـة  الجنائيـة  المحكمـة  العند مناقشة موضوع إنشـاء  ولة، ففي هرم المسؤوليات في الد
ول وليـة، إذ نجـد الـد   قاش حول طريقة وسبل إنشاء محكمـة جنائيـة د  ، دار الن1ّليوغسلافيا السابقة

فـي إنشـاء محكمـة    ، تؤكد علـى أن يكـون الـنهج الـذي يتبـع      2العالم الثالث ممثلة في البرازيل
ولية، في ظل الظروف العادية، هو إبرام معاهـدة تنشـئ بهـا الـدول محكمـة وتعتمـد نظامهـا        د

أو مـؤتمر  الأساسي، وهذه المعاهدة تضعها وتعتمدها هيئة دوليـة مناسـبة مثـل الجمعيـة العامـة      
هـا واتبـاع   قيع علـى المعاهـدة والتصـديق علي   وبعد ذلك ، يفتح باب التو يعقد لهذا الغرض بالذات

الفرصـة للقيـام علـى نحـو مفصـل بدراسـة وصـياغة كافـة          يتميز بإقامـة هذا القبيل من نهج 
ول يسـمح للـد   نالقضايا ذات الصلة بإنشاء محكمـة دوليـة، كمـا أن مـن شـأن هـذا الـنهج أ       

ممارسـة إرادتهـا السياسـية علـى نحـو كامـل،       التفاوض بشأن المعاهدة وإبرامها والمشاركة في 
  .تصبح أطرافا في تلك المعاهدة نيما يتصل برغبتها أو عدم رغبتها في أولا سيما ف

بحيث قدبأنـه يجـب علـى الجمعيـة العامـة،       قتراحـات تقـول  ول عدد من الإمت تلك الد
وليـة،  تضطلع بـدور مـا فـي إنشـاء المحكمـة الد      عتبارها أكثر أجهزة الأمم المتحدة تمثيلا، أنبإ

هـذه المسـألة، ومشـاركتها فـي      فـي نـب الإدارة والميزانيـة   فضلا عن دورها فيما يتصـل بجوا 
  .صياغة واستعراض النظام الأساسي للمحكمة

                                                             
.1993لسنة  808من قرار مجلس الأمن  2أنظر إلى تقریر الأمین العام مقدم عملا بالفقرة   1  
:تصریحات البرازیل في الوثائق التالیة   2 

 A/922/47: تحت رقم 1993أفریل  06: الرسالة الموجھة الى الأمین العام من الممثل الدائم للبرازیل لدى الأمم المتحدة المؤرخة في -
-25540/S. 

 .34ص PV/S.3217: نحن رقم 1993ماي  25محضر مجلس الأمن للجلسة السابعة عشرة بعد الثلاثة آلاف والمائتین المنعقد یوم  -
 .6صPV/S.3175: تحت رقم 1993فیفري  22محضر مجلس الأمن للجلسة الخامسة والسبعون بعد الثلاثة آلاف والمائة المنعقد یوم  -

الذي انعقد بمجلس الأمن  3453من محضر الجلسة  10د إنشاء المحكمة الجنائیة الدولیة لرواندا ضمن الصفحة وھذا ما أعادت تأكیده البرازیل عن
 .PV/S.3435: تحت رقم 1994نوفمبر  08بتاریخ 
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المسـؤولية  ''ل المجلـس الأمـن   الميثـاق الـذي يخـو    نليـه الإشـارة أ  غير أنه ما تجدر إ
 يعطـي للجمعيـة العامـة    ، لا''منـه  24طبقا لـنص المـادة   ''ساسية لحفظ السلم والأمن الدولتين الإ

، وفقـا  1مكانيـة وضـع توصـيات   إنما يقتصـر إختصاصـها علـى إ   تخاذ قرارات ملزمة، وسلطة إ
مـن   14و 13و 11وإذا اقتضـى الأمـر، وفقـا لأحكـام المـواد      من الميثـاق   10لأحكام المادة 

  .الميثاق

عن وجوب التساؤول إذا كان هذا الحماس المفاجئ '' ALAIN PELLET''بوليه  نيرى آلا
ستحقاقا من القلق بالثناء س الأمن لا يخفي دوافع خفية أقل إاء المحكمة بقرار من مجلول لإنشلبعض الد

تخاذ مبادرة إنشاء ور الرئيسي لمجلس الأمن وحده في إالمحكمة، فالتأكيد الشديد على الدلتحقيق نجاعة 
جر ضرب عصفرين بح'' :المقولة من تحقيق معنىائمين الأعضاء الد مكنمحكمة جنائية دولية، 

من  ختصاص الجمعية العامةقانونية ومن جهة أخرى يبعدون إ سابقة ''يخلقون''من جهة  أي، ''واحد
حتى وإن لم يكن يدخل ضمن مسؤولية المجلس في الحفاظ  إنشاء مثل هذه المحاكم المؤقتةصلاحية 

من الميثاق، مما يخلق رقابة مشددة من الأعضاء  11على الأمن والسلم الدولتين، أي طبقا لنص م
2ائمين حول إمكانية إنشاء محاكم جنائية دولية في المستقبلالدتكريسه عند إنشاء  ، وهذا فعلا ما تم

  .لرواندا المحكمة الجنائية الدولية

سـلطة مجلـس الأمـن لا تنبـع مـن       نأكـدت أ  4والبرازيـل  3غير أن كل مـن الصـين  
ذاتـه، ولكنهـا تنبثـق مـن حقيقـة أن جميـع أعضـاء الأمـم المتحـدة قـد كلفـوه             بحدالمجلس 

أو يعـاد   ،بمسؤوليات معينـة، فـإن صـلاحيات المجلـس لا يمكـن أن تنشـأ أو يعـاد إنشـاؤها        
يق قرارات يصدرها المجلس ذاتـه، بـل يجـب أن ترتكـز بشـكل      تفسيرها بطريقة مبتكرة عن طر
  .5ثابت على أحكام الميثاق المحددة

                                                             
1 Michel Virally ‘’la valeur jurisique des recommandations des organisations internationales. Afdi. Vol .2 1956  

pp.84    بین بریطانیا وألبانیا بما یعرف بقضیة مضیق كورفوا 1948مارس  25أیضا قرار محكمةو العدل الدولیة المؤرخ في.  
2  Le tribunal internation pour l’ex-yougoslavie « poudre aux yeux ou avancée décisive ?  
Alain pellet . R.G.D.I.P. 1994/1 P.27-28 
 

ا الصین أكدت على عدم اعتباره سابقة وھي متمسكة بالطریقة التقلیدیة في إنشاء محكمة جنائیة دولیة أساسھا القانوني معاھدة دولیة قوامھ  3
یجابي الاالإرادة المنفردة للدول، غیر أن الأزمة الیوغسلافیا استوجبت اتخاذ تدابیر استعجالیة استثنائیة مما أدى بالوفد الصیني الى التصویت 

   .6ص  S/PV.3175لاعتماد قرار مجلس الأمن 
وفي ضوء الظروف الاستثنائیة التي دفعت الى اتخاذ '': أیضا ما أكدتھ دولة المكسیك عند إنشاء المحكمة الجنائیة الدولیة المؤقتة لیوغسلافیا  4

خصائص لا بد من أن تكون لھا اختصاص اختیاري وأن قرار بإنشاء قضاء جنائي دولي ذي طابع الزامي وعالمي دائم، فأي محكمة لھا ھذه ال
الجمعیة  تتشكل نتیجة اتفاقیة أو معاھدة دولیة توقع علیھا الدول بحریة على أساس التوصیات التي ترفعھا لجنة القانون الدولي في ھذا الشأن الى

 S/25417تحت رقم  1993مارس  12تحدة المؤرخة في مذكرة موجھة الى الأمین العام من الممثل الدائم للمكسیك لدى الأمم الم'' العامة
المتعلق بقضیة نامیبیا، الذي تناول الخطوط العریضة  1971جوان  21أنظر إلى الرأي الإستشاري لمحكمة العدل الدولیة المؤرخ في  5

اھیریة العربیة اللّیبیة والولایات المتحدة وما یلیھا وقرار المحكمة أیضا المتعلق بقضیة لوكاربي، بین الجم 110لصلاحیات مجلس الأمن الفقرة 
   .20ص 1998فیفري  27الأمریكیة المؤرخ في 
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لة الى مجلـس الأمـن إنشـاء هيئـات فرعيـة طبقـا لـنص        من بين السلطات العامة المخو
ال لمهامـه، فيصـفته الجهـاز السياسـي يمـنح لـه       من الميثاق، قصدا منه القيام بوجه فع 29المادة 

أن تنشـئ مـن    22الصلاحيات، في نفس الوقت للجمعية العامـة طبقـا لـنص المـادة     الميثاق هذه 
الفروع الثانوية ما تراه ضروريا للقيام بوظائفها، فخلافـا لهـذه الأخيـرة فالجهـاز التنفيـذي يتمتـع       

بصلاحيات ممي د بمناسـبة أداء مهامـه، فقـرار إنشـاء     زة، تلزمه على بسط سلطاته في سياق محـد
مـن الميثـاق    1فقـرة   24ولية مؤقتة يدخل ضمن إلزاميـة تطبيـق نـص المـادة     د محكمة جنائية

، بالتـالي ،  1الذي يقر لمجلس الأمن المسؤولية الأساسية المتمثلة في الحفـاظ علـى السـلم الـدولي    
العامـة، يجـب أن    موجـب الفصـل السـابع أو سـلطاته    سواء في ممارسة صلاحياته  المحـددة ب 

أداء وظيفته يتخذ صورة نظام الأمـن الجمـاعي، حيـث حسـب الصـيغة       عنديكون نشاط المجلس 
تخـاذ التـدابير العامـة المفيـدة لتعزيـز      إالمحررة في الفصل السابع للمجلس وظيفة ليس فقط فـي  

  .ولية عند حدوثهامع الأزمات الد فعال بشكللتعامل لما الأمن والسلم الدوليين وإنّ
 ـ نشاء محكمة جنائية دوليـة مؤقتـة، لـيس    فصلاحية المجلس في إ الصـلاحية   هاهـي نفس

  :تتمثل في 2شروط مبدئية 3المعهودة للجمعية العامة، يجب توفر 
لـى الحاجـة للتعامـل مـع حالـة تهديـد       إيجب أن يكون الدافع وراء مثل هذا القـرار يرجـع   / 1

 .السلم والأمن الدوليين

  أن يكون اتخاذ القرار بصفة استثنائية واستعجالية مؤقتة، وتتصف بنسبية الآثار القانونية / 2

 .للقرار، بمعنى لا يشمل كافة المجتمع الدولي وإنما أطراف النزاع فقط

الفرعـي الـذي أنشـاءه، خاصـة وأن هـذا      أن لا يفوض مجلس الأمن وظيفته السياسية للجهاز / 3
 .طابع قضائيالأخير يتمثل في جهاز ذو 

، '' Monique chemillier gendreau'' مونيــك شــوموليي جونــدرو''ى الأســتاذة تــر
تفاقي فيما يخص المسائل الجنائية لا يتناسب مع طبيعة القانون الجزائيإ كل حلّ أن.  

« la relation pénal ….est celle qui par nature exclut l’élément contractuel 
….punir reléve de la loi »3 

                                                             
1 Philippe weckel. « l’institution d’un tribunal international pour la représsion des crimes de droit humanitaire 
en yougoslavie » AFDI  éd .CNRS- Paris P239.  
2 Chemillier- gendreau « tentatives et limites d’une justice pénale internationale » Cité dans : 
SLim laghmani « le tribunal international pour le Rwanda » justice et juridictions internationales, colloque sons 
la direction de Rafaa Ben Achour et Shim laghmani, édi A. pédone paris 2000. P 167.  
 3 SLim laghmani , op cit p ,167  
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فإنشاء المحكمة الجنائية الدولية لرواندا ذات أساس مختلط مـن جهـة يعتمـد علـى منطـق      
الأسـتاذ   والمنطق الاتفاقي من جهـة أخـرى، بـل أكثـر مـن ذلـك يعتبـر        « une loi »القانون 

، قرار مجلس الأمن، بمثابة ما يعادل المرسـوم الرئاسـي علـى مسـتوى القـوانين      '' سليم لغماني''
 ـخلية، فهو ليس التعبيـر عـن الإرادة العامـة للـد    الدا ر أيضـا عـن إرادة أطـراف    ول، ولا يعتب

  .النزاع، وإنما هي إرادة السلطة الممنوحة للأعضاء الدائمين لمجلس الأمن

وينبغي أن      وليـة مؤقتـة   نتأسف لمثل هذه الطريقة المعتمـد عليهـا فـي إنشـاء محكمـة د
 ـ الفصل السابع من الميثـاق ، إلاّ بموجب قرار مجلس الأمن بناءا على  ه فـي ذلـك الوقـت تعـد     أنّ

الفعالة من أجل إرسـاء العدالـة، وهـذا مـا بـرره الأمـين العـام        ) لمجلس الأمن(الإرادة الوحيدة 
التـي تـدعوا الـى انشـاء محكمـة       2يطاليـة والإ 1قتراحات الفرنسيةللأمم المتحدة آنذاك، متأثرا بالإ

ولي فـي  الجسـيمة للقـانون الانسـاني الـد    ولية مؤقتة كحل استعجالي لمواجهة الانتهاكـات  جنائية د
  .ستنادا على الفصل السابع من الميثاقإقليم يوغسلافيا السابقة إ

ـ  فحسب الأمين العام، فإن  ه يحتـاج الـى وقـت طويـل مـن أجـل       نهج المعاهدة بعيبـه أنّ
لـى عـدد التصـديقات الـلازم     إلتوصل بعد ذلـك  ثم ادولي يلقى قبولا شاملا من الدول  وضع صك
ول فليس ثمة ضمان للتصديق علـى المعاهـدة مـن جانـب تلـك الـد      هذا  حتى لو تمإذ لبدء نفاذه، 

الية حقيقيـة  التي يعد انضمامها اليها شرطا أساسيا لاكتسابها فع) ول محـل النـزاع أو الأزمـة   الـد (
التـي تنـادي بوجـوب مسـاهمة الجمعيـة العامـة        ا فيما يخص الرد على عدد من الاقتراحات، أم

باعتبارها أكثر أجهزة الأمم المتحدة تمثيلا، فإنـه لا يتفـق مـع طـابع الاسـتعجال الـذي أعـرب        
عنه مجلس الأمن، وإزاء الحاجة الى تنفيذ قرار إنشـاء المحكمـة الدوليـة تنفيـذا فعـالا وسـريعا،       

ن مجلس الأمـن علـى أسـاس الفصـل السـابع      يرى الأمين العام أن تنشأ المحكمة بموجب قرار م
أن يكون هذا القرار تدبيرا مـن تـدابير حفـظ أو اسـتعادة السـلم والأمـن        همن الميثاق ، من شأن

 ـ  الدوليين، في أعقاب الإقرار اللازم بوجود لـه أو وقـوع عمـل عـدواني،      اتهديدا للسـلم أو انتهاك
  يـث أن جميـع الـدول سـتكون خاضـعة      اليـة، ح بحيث يتميز هذا النهج بالسـرعة وبفوريـة الفع

لإلتزام جبري باتخاذ أي إجراءات ضرورية لتنفيذ قـرار متخـذ بوصـفه تـدابير للانفـاذ بموجـب       
أيضا الأمين العـام أنـه فـي مناسـبات مختلفـة اتخـذ  مجلـس الأمـن          استدلّالفصل السابع، كما 

 ـ قرارات بموجب الفصل السابع ترمي الى إعادة السلم والأمـن الـدوليين    ا تضـمن  وصـوتهما، مم

                                                             
خاصة  25266/9: موجھة الى رئیس مجلس الأمن من الممثل الدائم لفرنسا لدى الأمم المتحدة تحت رقم 1993ریل أف 10رسالة مؤرخة في   1

  .14و 13و 12الصفحة 
خاصة الصفحة   S/25300: موجھة الى الأمین العام من الممثل الدائم لإیطالیا لدى الأمم المتحدة تحت رقم 1993فیفري  16رسالة مؤرخة في  2

الذي ) S/25307(وما یلیھا غیر أن التقدیر المحال من الممثل الدائم للسوید باسم الرئیس الحالي لمكتب مؤتمر الأمن والتعاون في أوروبا  10
  .الفقرة الأخیرة 12اقترح إنشاء محكمة جنائیة بموجب معاھدة دولیة أنظر الصفحة 
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الأغراض، بحيث يمكن الاشارة فـي هـذا الصـدد الـى قـرار مجلـس        إنشاء أجهزة فرعية لشتى
  .1حقة بشأن الحالة بين العراق والكويتوالقرارات اللاّ) 1991( 687الأمن 

لقد فرض إنشاء محكمة روانـدا فـي وقـت سـبق أن وجـدت فيـه محكمـة يوغسـلافيا         
، كمـا اقتضـى إقامـة صـلات تنظيميـة ومؤسسـاتية       مماثل في إنشائها إتباع نهج قانونيالسابقة، 

 ـ ة الـنهج القـانوني، وكـذلك لغـرض الإقتصـاد والإ     بين المحكمتين لضمان وحـد  ال سـتخدام الفع
 ـ      البشرية والمادية للموارد لنظـام  ا مـع ا ، بحيـث قـام بصـياغة النظـام الأساسـي لمحكمـة تكييف

كانـت عضـوا فـي     ، التـي يـة رواندالظـروف  المـع  يـتلاءم   وذلكالأساسي لمحكمة يوغسلافيا 
  .2والتي صوتت ضده) 1994( 955عتمد القرار مجلس الأمن عندما إ

  جتهاد القضائي في شرعية المحكمةرأي الإ: الفرع الثالث

الـذي   3''جوزيـف كانيـا باشـي   ''لت المحكمة مسألة شرعية نشأتها مـن خـلال قضـية    علّ
بجريمـة الإبـادة الجماعيـة    ، 1996جويليـة   15تهـام المؤرخـة فـي    هو متابع، حسب لائحة الإ

رتكـاب الإبـادة الجمايـة،    ، والتحـريض المباشـر والعلنـي علـى إ    والتواطؤ في الإبادة الجماعية
  .عندما كان يشغل منصب عمدة بلدية نغوما

شـرعية  محـاموا المـتهم قـدموا لهيئـة المحكمـة دفوعـا أوليـة طعنـت فـي           حيث أن
 ـ عتمادا علـى مجموعـة مـن الأسـباب، إلاّ    إ'' كانياباشي''كمة في محاكمة اختصاص المح ه قبـل  أنّ

 ـن، أكـدت المحكمـة أنهـا تسـتند علـى      النظر في الحجج التي أثارها المحـامي   ''تـادنيش ''ار رق
احترامـا واقتناعـا    4ستئناف للمحكمة الجنائيـة الدوليـة ليوغسـلافيا السـابقة    الصادر عن غرفة الإ

جتهـاد القضـائي الجنـائي    لإالأخير، مما يتبين لنا رسم الخطـوط الأولـى لتوحيـد ا   بما جاء به هذا 
وليالد.  

  :ك في شرعية المحكمة فيمال يليلى تشكّإدفوع المحامين،  تمثلت

 .ولةنتهاكا لمبدأ سيادة الدإإنشاء المحكمة يشكل / 1

 .مجلس الأمن غير مختص في إنشاء قضاء جنائي دولي/ 2

                                                             
   S/25704: تحت رقم 1993ماي  3المؤرخ في  1993لسنة  808من قرار مجلس الأمن  2قرة تقریر من الأمین العام مقدم عملا بالف 1
  .17و 16و 15و 14الصفحة   S/PV.3453: تحت رقم 1994نوفمبر  8محضر مجلس الأمن لجلستھ المنعقدة بتاریخ  2
جوان  17بتاریخ  ICTR96-15-Tتحت رقم  )عدم شرعیتھا(قضیة كانیاباشي ضد النائب العام فیما یخص مسألة عدم اختصاص المحكمة  3

1997.   
أكتوبر  02بتاریخ  IT :94-1-AR72: تحت رقم) عدم شرعیتھا(قضیة تادیش ضد النائب العام ، فیما یخص مسألة عدم اختصاص المحكمة  4

1995.   
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 .الأمن فرض قراراته على الأفراد لا يمكن لمجلس/ 3

كونـه  سـبب إنشـائها مـن قبـل مجلـس الأمـن، ل      المحكمة ليست محايدة ولا مستقلة ب/ 4
 .يغلب عليه الطابع السياسي

نجد المحكمة رفضت الدقتراحـات، أولا، أنـه كمـا جـاء فـي      إ 3ل مبررة ذلك في فع الأو
 ـ ر أن الفـرد هـو المعنـي والمتـابع جنائيـا      قرار تادنيش أمام غرفة الاستئناف، فإن المحكمة تعتب

إولة، إضافة وليس الد لى ذلك فـإن   نتهـاك فـي حـق سـيادة     إهنـاك أي   القضـاة لا يعتبـرون أن
الد  هـذه الأخيـرة  كانـت سـباقة بالمطالبـة بتأسـيس        ول، بما فيهم سيادة رواندا فضـلا عـن أن

، بمعنـى أن سـيادة   1994دولية يـؤول لهـا اختصـاص متابعـة مجرمـي أرمـة        محكمة جنائية
رواندا وباقي الدول المتعاقدة لم يتم انتهاكها ، لأن من خـلال الانضـمام الـى ميثـاق هيئـة الأمـم       
المتحدة فإن الدول مبـدئيا قابلـة بالزاميـة قـرارات مجلـس الأمـن بموجـب الفصـل السـابع ،          

  ..الأمن في مواجهة قرارات مجلسعلى الحد من سيادتهاضمنيا وبالنتيجة وافقت الدول 

ختصاص مجلس الأمن بانشـاء المحكمـة الجنائيـة الدوليـة لروانـدا،      ا فيما يتعلق بعدم إأم
فإن دفاع المتهم اعتمد على حجج عـدة، إلا أن المحكمـة مـن جديـد رفضـتها لعـدم تأسيسـها،        

تخـاذ قـرارات ملزمـة بموجـب الفصـل      فإنه لا يجـوز لمجلـس الأمـن إ   فحسب محامي المتهم، 
ليس هناك تهديد للسـلم والأمـن الـدوليين، فـردت المحكمـة أن مجلـس الأمـن هـو         السابع لأنه 

مدى تهديد للسلم والأمن الـدوليين، بمعنـى علـى الـرغم مـن       الوقائع  فالقاضي الوحيد الذي يكي
منـه،   39لتزام بالأحكام الواردة في الفصـل السـابع مـن ميثـاق الأمـم المتحـدة وخاصـة م       لاا

ف فـي تحديـد متـى وإذا كـان هنـاك تهديـد       واسع من حرية التصـر فمجلس الأمن لديه هامش 
يريـة  حكم طبيعـة قـرارات مجلـس الأمـن التـي تخضـع للسـلطة التقد       وليين، فبللسلم والأمن الد

المحكمـة لا   جتماعيـة وسياسـية وظرفيـة، فـإن    ده على عوامـل إ ستناالواسعة لهذا الأخير نظرا لإ
في مدى شرعيتها وهي غيـر قابلـة أيضـا للتقاضـي فـي      يمكنها النظر في هذه القرارات والبحث 

  .مضمونها

فاع بحجـة عـدم اختصـاص مجلـس الأمـن فـي مواجهـة الأفـراد        كما تقدمت هيئة الد، 
فحسب محاموا كانياباشي، أن ميثاق هيئة الأمـم المتحـدة يعهـد لمجلـس الأمـن صـلاحيات مـن        

أجلها يتخذ التدابير المناسبة ضد ول التي تنتهـك أو  الد تهـد   وليين، بحيـث لا  د الأمـن والسـلم الـد
ختصـاص  حيات، أي أن دفـاع المـتهم شـكك فـي إ    يمكن مخاطبة الأافراد بموجب تلـك الصـلا  

  .مجلس الأمن في تكريس المسؤولية الجنائية الفردية
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كعادتها المحكمة رفضت هذه الحجة مؤسسة رأيها بكـون دفـاع المـتهم لـم يثبـت مبـرر       
ولي علـى الأافـراد، بـل الظـروف هـي التـي فرضـت اتجـاه         الـد  عدم تمديد تطبيق القـانون 

نتشار الواسـع للجـرائم المرتكبـة فـي ظـل النـزاع       جنائية الفردية نظرا للخطورة والإالمسؤولية ال
  .ح الداخلي في روانداالمسلّ

مشـروعية إنشـاء المحكمـة     نتقاد الكبير الـذي وجهـه دفـاع كانياباشـي ضـد     أخيرا الإ
لرواندا هو عدم نزاهة واستقلالية الجهـاز القضـائي الـذي أسسـه مجلـس الأمـن       الجنائية الدولية 

علـى   سـابق  الذي يعد جهازا سياسيا في هيئة الأمم المتحدة، فحسب المحامين لـيس هنـاك قـانون   
مـن أجـل إنشـاء جهـاز     إنشاء المحكمة الجنائية الدولية المؤقتة، وهـذا لا يعـد منطقيـا     أساسه تم

لتزام المحكمة بتقديم تقرير الى المجلس الأمـن ممـا يعـد دلـيلا علـى تبعيـة       لى اقضائي، إضافة إ
المحكمة للجهاز السياسي لهيئة الأمم المتحدة، كما تظهـر أيضـا غيـاب النزاهـة فـي المحاكمـات       

  .الانتقائية للمتهمين الهوتو

غير أن قضاة المحكمة رفضوا بشدة هـذه الانتقـادات معلنـين أن لـيس لهـا أسـاس مـن        
ة، ففي الحجة المرتبطة بإنشاء المحكمة بموجب قـانون، رد القضـاة أنهـا كانـت موضـوع      الصح

نقاش مستفيض في قرار تادنيش، وأنه لا ينبغي أن يكـون تفسـيرا حرفيـا للقـانون، وإنمـا يجـب       
البحث في روح القانون فعند تحديد ما إذا كان قد تم تشكيل محكمـة التـي تـنص عليهـا القـانون،      

 ي إنشاء هيئة تتماشى مع المعايير الدولية المناسـبة لتـوفير جميـع الضـمانات لقيـام     ينبغي النظر ف
  .ة والنزاهةلالعدامبادئ 

نتقـد سياسـة الكيـل بمكيـالين، بمعنـى      دفـاع كانياباشـي إ   نليه الإشارة أيضا أإما تجدر 
آخر محاموا المتهم يدفعون بعـدم شـرعية المحكمـة الجنائيـة الدوليـة لروانـدا لأنهـم يعتبـرون         

ضـروري  لأنشأ هذه المحكمة يصـورة انتقائيـة، إذ حسـب اعتقـادهم كـان مـن ا      مجلس الأـمن 
ل وليبيريـا  لكونغـو والصـوما  الغـرض فـي كـل مـن ا     سأيضا بنفس القدر، إنشاء محـاكم لـنف  

لأسـباب جيـو   نظـرا  فواجه قضاة المحكمة بـالرد علـى أنـه حقيقـة مجلـس الأمـن،       وغيرها، 
ستراتيجية وأخرى سياسية دولية كانت سائدة سـابقا، لـم يسـتطع مجلـس الأمـن اتخـاذ تـدابير        إ

فـي الظـروف   كافية لتقديم مرتكبي الجرائم ضـد القـانون الانسـاني الـدولي الـى العدالـة ، إلا       
حجة مقبولة، خاصة إذا اتخذت تلـك التـدابير لمعاقبـة المتسـببين فـي الانتهاكـات        ة لم تعد الحالي

  .الجسيمة للقانون الدولي الانساني مما يعد  هذا الخيار بموجب القانون الدولي

المحكمـة عنـد إقرارهـا بصـلاحية مجلـس الأمـن فـي        أيضا كـون  هتمام من المثير للإ
تهديد بالسلم والأمـن الـدوليين، تـرى أنـه فعـلا الوقـائع التـي        هناك حالة  كان تقدير وتكييف إن
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مجلـس  فـي كـون   نتجت عن الأزمة الرواندية تشكل تهديدا بالسـلم والأمـن الـدوليين ووضـحته     
الروانديـة  للاجئـين عبـر الحـدود    لأعـداد هائلـة   الأمن استقر على وجود حالات هجرة مفاجئـة  

أو نشـر نـزاع داخلـي مسـلح علـى أرض أجنبيـة        لى الدول المجاورة مما قد يتسبب في توسيعإ
  .المناطق المجاورة لروانداـ في نتهديد للسلم والأمن الدوليي ينبئ بقيام 

كما واصل كانياباشي في طرح حججه إذ في هذه المـرة أثـار مسـألة عـدم وجـود نـزاع       
 نمسلح دولي، مرة أخرى قضاة المحكمة رفضـوا هـذا الـدفع مؤسسـين وجهـة نظـرهم علـى أ       

لفصل السابع من الميثاق لا يستوجب وجود نزاع مسـلح حتـى يتسـنى لمجلـس الأمـن التـدخل،       ا
تهديـدا للسـلم والأمـن الـدوليين     وإنما الفصل السابع يمنح صلاحيات واسـعة كلمـا كـان هنـاك     

  .حتى وإن لم يرتقي الى وجود نزاع مسلح على أرض الواقع،

 ـ إحين يرى أيضا دفاع المتهم، أنه  ن المحكمـة الجنائيـة الدوليـة لروانـدا     نشأ مجلـس الأم
كانت أعمال الإبادة الجماعية في رواندا وقتها قد توقفت مما يعبـر عـن عـدم وجـود حالـة تهـدد       
الأمن والسلم الدوليين تبرر تدخل مجلس الأمن، رفض أيضـا قضـاة المحكمـة هـذا الـدفع الـذي       

 ـ   ذكير عـن السـلطة التقديريـة التـي     يتسم نوعا ما بالتكرار للحجة السابقة، فاكتفـت المحكمـة بالت
فـي معالجـة الأزمـات    يتمتع بها مجلس الأمن فـي تكييـف الوقـائع واتخـاذ التـدابير المناسـبة       

نتهاكـات  الدولية ذات الطابع الانسـاني والأمـن الجمـاعي ، فحسـب المحكمـة، فـإن وقـف الإ       
الجسيمة التي ارتكبت في الصـراع الرونـدي لا يعنـي بالضـرورة أنـه تمـت اسـتعادة الأمـن         
والسلم الدوليين، فلتحقيق هذه الأهداف يجـب أن تأخـذ العدالـة مجراهـا، وهـذا باتخـاذ مجلـس        

  .نديالمحاكمة المسؤولين عن الفظائع المرتكبة في النزاع الروردعية الأمن اجراءات 

دفاع كانياباشي بالحجة القائلة بأن قرار مجلس الأمـن يعـد فريـدا مـن نوعـه،      نتقد أيضا إ
نظرا لكون قرار إنشاء المحكمة الجنائية الدولية لروانـدا لا يمكـن أن يكـون واحـدا مـن التـدابير       

التي تسمح لمجلس الأمـن علـى اتخـاذ تـدابير لا تنطـوي علـى        41المنصوص عليها في المادة 
ة، فكان رد المحكمـة علـى هـذه الحجـة كسـابقتها أي بـالرفض، إذ نجـد        استخدام القوة المسلح

ليسـت علـى    41المحكمة تؤكد ببساطة أن قائمة التدابير التـي يمكـن اتخاذهـا بموجـب المـادة      
الخيـارات لاسـتعادة السـلم     سبيل الحصر، وأن خلق المحكمة الجنائية الدولية يـدخل فـي إحـدى   

مجلـس الأمـن فـي    دور  انتقد أيضـا دفـاع المـتهم   ات السابقة الدولي، ؟إضافة الى سلسلة الإنتقاد
نظـرا  وذلـك   الإنسـان ه ليس له مجالا في اختصـاص حمايـة حقـوق    إنشاء المحكمة الجنائية، لأنّ

لوجود أجهزة متخصصة في إطار هيئة الأمـم المتحـدة، إلا أن القضـاة لـم يجـدوا صـعوبة فـي        
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هزة الأمـم المتحـدة، بمـا فـي ذلـك مجلـس       رفض هذه الحجة، مشيرين الى أن جميع هيئات وأج
  .الأمن، لها حصة من المسؤولية لحماية حقوق الانسان

  اختصاص وتنظيم المحكمة الجنائية الدولية لرواندا: طلب الثانيمال

  إختصاص المحكمة : الفرع الأول 

تعد المحكمة الجنائية الدولية لرواندا مختصـة فـي متابعـة كـل الأاشـخاص المسـؤولين       
ارتكابهم الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الانساني فـي إقلـيم روانـدا، بمـا فـيهم جريمـة       عن 

  .الإبادة الجماعية

ختصـاص  من النظام الأساسي للمحكمة تحـدد الجـرائم التـي تـدخل فـي إ      2،3،4فالمواد 
ل يوغسلافيا السابقة، فـإن الجـرائم المرتكبـة فـي روانـدا تـدخ       محكمة هذه الأخيرة، فعلى عكس

تجـريم جـرائم الحـرب ضـمن المـواد       إدراج في إطار نزاع مسلح داخلي، فلهذا السبب لـم يـتم  
يمـا  فأنـه   السابقة الذكر، وهذا ما أكده الأمين العام للأمـم المتحـدة فـي تقريـره لمجلـس الأمـن      

طبـق الأكثـر شـمولا    متبـاع نهـج القـانون ال   يتعلق بهذا الموضوع الأخير، إختار مجلس الأمـن إ 
 ـ ع علـى أساسـه النظـام الأساسـي لمحكمـة يوغسـلافيا، فـأدرج ضـمن موضـوع          الذي وض

اختصاص محكمة رواندا صكوكا دولية بصرف النظر عما إذا كانـت تلـك الصـكوك تعـد جـزءا      
من القانون الدولي العرفي أو ما إذا كانت ترتب عرفـا مسـؤولية جنائيـة فرديـة علـى مرتكبـي       

م الأساسـي تشـمل انتهاكـات البروتوكـول الإضـافي      مـن النظـا   4الجريمة، ومن ثم فإن المادة 
الثاني، وهو البروتوكول الذي لم يلق في مجمله، حتـى الآن اعترافـا عالميـا بوصـفه جـزءا مـن       

 ـ    المشـترك   3للمـادة   االقانون الدولي العرفي وهو، لأول مرة، يعتبـر بموجبـه جريمـة أي انتهاك
  .1''بين اتفاقيات جنيف الأربع

  :ختصاص المحكمةإدخل في الجرائم التي ت/ 1

 جريمـة الإبـادة الجماعيـة، الجـرائم المرتكبـة ضـد      : تنظر المحكمة في الجرائم التاليـة 
نتهاكـات البروتوكـول   إالمشـتركة بـين اتفاقيـات جنيـف و     3نتهاكات الجسيمة للمادة الانسانية والإ

  .الإضافي الثاني
 ـمن النظام الأساسـي للمحكمـة، فـإن لهـذه      2حسب المادة  ختصـاص متابعـة   رة إالأخي

 ومرتكبي جريمة الابادة الجماعية، التـي تشـمل الأفعـال التـي ترتكـب بقصـد التـدمير الكلـي أ        
  :الجزئي للجماعة الوطنية، الإثنية، العرقية، أو الدينية، وتتمثل في

                                                             
.4ص 134/1995تقریر الأمین العام لمجلس الأمن تحت رقم  1  
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 .قتل أفراد هذه الجماعة  ) أ
 .إلحاق ضرر بدني أو عقلي بالغ بأفراد الجماعة  ) ب

عمدا على العيش في ظـل ظـروف يقصـد بهـا أن تـؤدي كليـا أو       إرغام الجماعة ) ج
 .جزئيا الى القضاء عليها ماديا

 .فرض تدابير يقصد بها منع التوالد في الجماعة )د

 .نقل أطفال الجماعة قسرا الى جماعة أخرى )هـ

من النظام الأساسي جاء فيها مـن جهـة أخـرى أنـه يعاقـب علـى الأفعـال         2/3فالمادة 
  :التالية

 إبادة الأجناس  ) أ
 التواطؤ على إبادة الأجناس  ) ب
 التحريض المباشر والعلني على ارتكاب جريمة إبادة الأجناس  ) ت
 الشروع في ارتكاب جريمة إبادة الأجناس  ) ث
 الاشتراك في ارتكاب جريمة إبادة الأجناس  ) ج

حيث أن هيئة الخبراء لرواندا توصـلت الـى نتيجـة تتمثـل فـي وقـوع جريمـة الإبـادة         
قليم رواندا، فحسب تقرير هـذه الــأخيرة، أن أغلـب الأدلـة تشـير الـى أن إبـادة        الجماعية في إ

التوتسي على يد الهوتو عمل خطط له قبـل شـهور مـن تنفيـذه فعليـا، وقـد ارتكبـت عمليـات         
الإبادة الجماعية للتوتسي على يد عناصر من الهوتـو أساسـا، بأسـلوب منسـق ومخطـط ومـنظم       

، أن آلاف مـن الأشـخاص لقـوا    2آخر للمقرر الخـاص لروانـدا  ، كما يشير أيضا تقرير 1ومنهجي
حذفهم نظرا لانتمائهم الى جماعة التوتسي، فـإن هـذا الـركن يعـد بـالغ الأهميـة للتفرقـة بـين         
المجازر المرتكبة ضد التوتسي وبين جرائم القتل المرتكبـة ضـد بـاقي الروانـديين مثـل الهوتـو       

  .المعتدلين أو المعارضين للنظام السابق

إن هذا الاختصاص الموضوعي للمحكمـة يشـبه كثيـرا الاختصـاص المنـوط بـه فـي        
النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا السـابقة، لأنهـا تجـرم طبيعـة نفـس الأفعـال       

الحـل النهـائي لمشـكلة التوتسـي فـي      (وأيضا تجرم نفس السياسة المنتهجة لارتكاب تلك الأفعـال  
  ).لعرقية في يوغسلافيا السابقة المرتكبة غالبا من الصربيينرواندا والتصفية ا

                                                             
.15ص 58تقریر لجنة الخبراء لرواندا فقرة   1  
  .11/11/1994المؤرخ في  E/CN.4/1995/70: تقریر المقرر الخاص لرواندا تحت رقم  2
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من النظام الأساسي تتعلق بمتابعـة الأشـخاص المتسـببين فـي ارتكـاب الجـرائم        3المادة 
ضد الانسانية إذا ارتكبت من هجوم واسع ومنهجي علـى أي مـدنيين لأسـباب قوميـة أو سياسـية      

  :أو إثنية أو عرقية أو دينية

   الاغتصاب)ز( التعذيب)و( السجن)هـ( الابعاد) د( الاسترقاق)ج( الإبادة)ب( القتل)أ(

  .سائر الأفعال غير الانسانية) ط( الاضطهاد لأسباب سياسية أو عرقية أو دينية) ع(

  :، من النظام الأساسي جاء فيها4المادة أما 

ا بارتكـاب  للمحكمة الدولية لرواندا سلطة محاكمـة الأشـخاص الـذين ارتكبـوا أو أمـرو     ''
لحمايـة   1949أوت  12المشتركة بـين اتفاقيـات جنيـف المبرمـة فـي       3انتهاكات جسيمة للمادة 

وتشـمل   1977جـوان   08ضحايا الحرب وانتهاكات بروتوكولها الإضـافي الثـاني المبـرم فـي     
اسـتخدام العنـف ضـد حيـاة الأشـخاص      )أ( هذه الانتهاكات على سبيل المثال لا الحصر ما يلـي، 

المعاملـة القاسـية، مثـل التعـذيب أو     , م أو سلامتهم البدنية أو العقليـة وخاصـة القتـل أ   أو صحته
  .التشويه أو أي شكل آخر من أشكال العقوبة الجسدية

 ـ(أعمـال الإرهـاب،   ) د(أخـذ الرهـائن،   ) ج(العقوبات الجماعيـة ،  ) ب( الاعتـداء  ) هـ
نـة، أو الاغتصـاب أو الـدعارة    على الكرامـة الشخصـية، ولا سـيما المعاملـة المذلـة أو المهي     

  .القسرية، أو أي شكل من أشكال هتك العرض

إصدار أحكام وتنفيذ الإعـدام دون صـدور حكـم قضـائي سـابق      ) ز(السلب والنهب، ) و(
تكفل جميـع الضـمانات القضـائية التـي تعتـرف       محكمة مشكلة حسب الأصول المرعية التي عن

التهديـد بارتكـاب أي مـن الأعمـال     ) ح(ة ب المتحضـرة بوصـفها ضـمانات أساسـي    بها الشعو
  .السالفة الذكر

 :الاختصاص الزماني/ 2

الـى   1994جـانفي   01الاختصاص الزماني للمحكمة يمتد طيلة الفترة الممتـدة مـا بـين    
فهذه الفترة بالضـبط عرفـت انتهاكـات جسـيمة للقـانون الانسـاني الـدولي         1994ديسمبر  31

أن الحكومة الرواندية، كما سـبق توضـيحه، اقترحـت تـاريخ بدايـة      المرتكبة في إقليم رواندا، إلا 
  .أي تاريخ بداية الحرب الأهلية 1990المتابعة الجنائية الى أكتوبر 
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مجلس الأمن نفس المنهج عنـد تحديـد تـاريخ بدايـة المتابعـات للمحكمـة الجنائيـة        سلك 
، علـى عكـس هـذه    19911جـانفي   1أي ) مـن نظامهـا   8المـادة  (الدولية ليوغسلافيا السـابقة  

، بمعنـى آخـر   1994ديسـمبر   31الأخيرة فإن المحكمة الجنائية الدولية لروانـدا محـددة بآجـال    
ديسـمبر   31فإنها تنظر إلا في الانتهاكات الجسيمة للقانون الانساني الـدولي الممتـدة الـى تـاريخ     

  :، فبرر الأمين العام هذه الفترة كما يلي1994

 1994جـانفي   1الزمني للمحكمـة علـى سـنة واحـدة، تبـدأ فـي       يقتصر الاختصاص ''
 ـرغـم أن سـقوط الطـائرة التـي كانـت تنقـل       ذلـك  ، و1994ديسـمبر   31وتنتهي في  رئيس ال

شـتعلت فتيلـة الحـرب الأهليـة     وبعـد الحادثـة إ  ، 1994أفريـل   6ندي وقع في ابورالرواندا وال
الاختصـاص الزمنـي   يسـري  مـن أن  قـرر مجلـس الأ   لـذا   ، وأعمال إبادة الأجناس التي أعقبها

  2.''ليدخل فيها مرحلة التخطيط للجرائم 1994جانفي  1للمحكمة في 

  :الاختصاص المكاني/ 3

ختصـاص المكـاني   م الأساسـي للمحكمـة، يمتـد نطـاق الإ    من النظـا  7تبعا لنص المادة 
إولية للمحكمة الد  نتهاكـات  يتعلـق بالإ ول المجـاورة فيمـا   لى خارج إقليم رواندا ليشمل أقـاليم الـد

الروانـديون، ولـدى بسـط نطـاق     مواطنـون  الرتكبهـا  التـي إ ولي نساني الـد الجسيمة للقانون الإ
مجلـس بصـورة رئيسـية    إقليم رواندا قصـدا مـن   لى خارج حدود الإختصاص المكاني للمحكمة إ

 ـ       الاجئين في مخيمات اللّ يمة زائير والبلـدان المجـاورة الأخـرى التـي إدعـى بـأن انتهاكـات جس
ونظـرا أيضـا   3رتكـب فيهـا  إقـد   ،تصـل بـالنزاع فـي روانـدا    التي تولي للقانون الانساني الد ،

  .لإنتشار كل من جماعة الهوتو والتوتسي بشكل كبير في تلك الدول المجاورة

  :ختصاص من حيث الأشخاصالإ/4

محاكمـة   وليـة لروانـدا سـلطة   للمحكمـة الد '': من النظام الأساسـي  1جاء في نص المادة 
ولي المرتكبـة فـي إقلـيم    نسـاني الـد  الأشخاص المسؤولين عن الإنتهاكات الجسـيمة للقـانون الإ  

ول نتهاكـات فـي أراضـي الـد    رتكـاب هـذه الإ  المسـؤولين عـن إ  رواندا والمواطنين الروانديين 
بـرر  '' وفقا لأحكـام هـذا النظـام الأساسـي     1994ديسمبر  31و  1994جانفي  1المجاورة، بين 

                                                             
تبریرا لاختیار تاریخ  62في فقرتھ ) 1993( 808من قرار مجلس الأمن  2جاء في تقریر الأمین العام الموجھ الى مجلس الأمن عملا بالفقرة   1
جسیمة ، لاعتبار ھذا التاریخ مجرد، لا یرتبط بأي حدث بعینھ، ویقصد بھ بوضوح إعطاء انطباع أي تاریخ بدایة الانتھاكات ال 1991جانفي  1

  .باستبعاد أي مجال لإطلاق تأویل  عن طبیعة الصراع في جانبیھ الدولي والمحلي
من  7، لتبریر نص المادة 4ص 14 ، فقرة)/1994( 955من قرار مجلس الأمن  5تقریر الأمین العام الموجھ الى مجلس الأمن ، عملا بالفقرة   2

  .النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة لرواندا
.4ص 13نس المرجع فقرة   3  
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ختصـاص الشخصـي للمحكمـة يتمثـل فـي      الإ علـى أن  ريني ديني سيغي ما جـاء بهـا  / يدالس
مـن النظـام الاساسـي، فهكـذا      4، 3، 2متابعة مرتكبي الجرائم المنصوص علـيهم فـي المـواد    

رتكـاب الأفعـال   إشـخاص المسـؤولين عـن    وليـة جميـع الأ  سيخضع للمحاكمة أمام المحكمة الد
يصـطدم تطبيقـه بصـعوبات     ليست سوى مبدأ، بـل مثـل أعلـى   متهم السالف ذكرها، ولكن محاك

الروانـديين علـى    المـواطنين  لـى مشـاركة  كبيـر، فبـالنظر إ   لى حدإنطاقه تحد من فعالية عملية 
شـبه المسـتحيلة علـى    التهـام سـيكون مـن الأمـور     إرتكاب الأفعال موضوع الإنطاق واسع في 

عـن الأفعـال    الـذين يعتبـرون مسـؤولين   لنظر في جميـع قضـايا الأشـخاص    ولية لالمحكمة الد
ختصـاص المحكمـة الدوليـة النظـر فـي قضـايا كبـار        المجرمة، وسيكون بـدون شـك مـن إ   

فـي حـق    رتكبـت إالمجرمين، وهم أولئك الذين خططوا ونظموا وأمـروا بتنفيـذ الجـرائم التـي     
عـدون الحلقـة   يالأشـخاص الـذين   تتـولى متابعـة ومحاكمـة    ا المحاكم الوطنية فإنها نسانية، أمالإ

  .1رتكاب الجرائم والذين يتواجدون على أراضيها الوطنيةالأخيرة من السلسلة المنظمة لإ

مـن النظـام الأساسـي، يكـون      5ليه أيضا فإنـه طبقـا لـنص المـادة     إما يجدر الإشارة 
ختصـاص علـى الأشـخاص الطبيعيـين فقـط، علـى عكـس محكمـة         إولية لرواندا للمحكمة الد

  .من نظامها الأساسي 10و 9جرمت المنظمات ضمن المواد نورمبرغ التي 
  
ختصاص القـائم علـى مبـدأ أسـبقية المحكمـة      ختصاص المشترك والإالإ/5

وليةالد:  
دوليـة لروانـدا والمحـاكم    للمحكمـة الّ  أن'': من النظـام الأساسـي    8المادة  جاء في نص

تهاكـات الجسـيمة للقـانون    محاكمة الأشخاص المسـؤولين عـن الإ   ختصاص مشترك فيإالوطنية 
 ـ إرولي التي نساني الدالإ رتكـاب  واطنين الروانـديين المسـؤولين عـن إ   تكبت في إقليم روانـدا والم

  .1994ديسمبر  31و  1994جانفي  1ول المجاورة بين نتهاكات في أراضي الدهذه الإ
للمحكمة الد    للمحكمـة   ول، ويجـوز ولية لرواندا أسبقية على المحـاكم الوطنيـة لجميـع الـد

الد   ولية لرواندا في أي مرحلة مـن مراحـل الـدالمحـاكم الوطنيـة   لـى  إتطلـب رسـميا    عوى أن
ثبـات  جرائيـة وقواعـد الإ  وللقواعـد الإ  التنازل لها عن إختصاصها وفقا لهـذا النظـام الأساسـي   

2''ولية لرواندابالمحكمة الد  

                                                             
 25المؤرخ في  3/1- من القرار دإ 20تقریر عن حالة حقوق الانسان في رواندا، مقدم من المقرر الخاص السید رینیھ دیني سیغي تطبیقا للفقرة  1

  . 1995جوان / 28المؤرخ في  E/CN.4/1996/7: تحت رقم. 1994ماي 
الى مجلس الأمن  1995جوان  4لن تكون المحكمة الدولیة الوحیدة المؤھلة للنظر في جمیع الدعاوى، فقد أفاد الأمین العام في تقریره المؤرخ في 

)457/1995/S ( اللجوء في الخارجمن المشتبھ فیھم المعروفین الذین التمس معظمھم  400بأن التحقیقات ستشمل.   
  2 « Balkans- Rwanda : la fin de l’imunité » entretien avec Alain Franco et Bregitte Adés, politique 

internationale, N°90 hiver 2000-2001 p318   
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 والشخصــي، كــلّالزمــاني وختصــاص الموضــوعي، طبقــا لمــا جــاء ســابقا فــي الإ
مـن   4، 3، 2نتهاكـات الجسـيمة المنصـوص عليهـا فـي المـواد       الإالأاشخاص المسؤولين عن 

أن تجسـيد هـذا المبـدأ يصـطدم تطبيقـه       أمام المحكمـة، إلاّ '' المتقاضيين''ون النظام الأساسي يعد
الروانـديين علـى نطـاق واسـع فـي       المـواطنين  بصعوبات عملية نظرا لمشاركة عدد كبير مـن 

فـي جميـع قضـايا     رتكاب الأفعال المجرمة، بحيث يكون مستحيلا على المحكمة الدوليـة النظـر  إ
الولاية القضـائية الوطنيـة، سـواء كانـت روانديـة أو       ساس فإنالأشخاص المتهمين، على هذا الأ

  .أجنبية، يكون لها دور محوري في محاكمة المتابعين بنفس الأفعال المجرمة

وليـة النظـر فـي قضـايا كبـار المجـرمين، أي       للمحكمـة الد ختصـاص  نظريا، يعود الإ
 ـ     إضوا علـى  طوا ونظموا وحرالذين خطّ ا المحـاكم  رتكـاب جريمـة الإبـادة الجماعيـة مـثلا، أم

  .1ذين لتلك الجرائمالوطنية يعالجون قضايا تخص متابعة المنفّ

لـه   ، تأسـف فـي المتابعـة القضـائية    ختصاص الغير الحصـري للمحكمـة  غير أن هذا الإ
رتكاب الجـرائم مـن جهـة أخـرى، فالضـحايا نظـرا       ن عن إكل من الضحايا من جهة والمسؤولي

لمحاكمة بعض المجرمين أمام الولاية القضـائية الوطنيـة، الرونديـة، يعتبـرون أنفسـهم ضـحايا       
رجة الثانية نظرا لعدم محاكمة المجـرمين أمـام المحكمـة الدوليـة، فـي حـين المجـرمين        من الد

حاكمتهم أمام المحاكم الوطنيـة علـى أسـاس المعاملـة التمييزيـة نظـرا لاعتمـاد هـذه         ينتقدون م
العقوبات العقوبة القصوى أي عقوبـة الإعـدام علـى عكـس المحكمـة الدوليـة،        سلمالأخيرة في 

في فـرض نفـس العقوبـة علـى كبـار المجـرمين الـذين         في العدالة المحلّية إضافة الى التشكيك
م ب جريمة الإبادة الجماعيـة مـن طـرف المحـاكم الوطنيـة نظـرا لعـد       رتكاطوا وحضروا لإخطّ

ب مـن  مـن التهـر   الكبـار  ا يسمح للمتهمـين ستقلالية البعض منها عن الجهاز التنفيذي للدولة، ممإ
  .الجنائية مسؤوليتهم

ة ه من الناحية التطبيقية طلبت المحكمة الجنائيـة الدوليـة لروانـدا رسـميا، فـي عـد      أنّ إلاّ
ختصاص الأسبقية والأولويـة التـي تتمتـع بـه المحكمـة، مـن المحـاكم الوطنيـة         طبقا لإ ات،مر

لـى بلجيكـا   إوليـة هـذا الطلـب    مت المحكمة الدقد فعلى سبيل المثالالتنازل لها عن اختصاصها ، 
، وأيضـا سويسـرا فـي قضـية المـتهم      1، ونـدايامباحي 2فيما يخص قضايا المتهمـين كانياباشـي  

                                                                                                                                                                                              
بعة ومحاكمة كل أكّدت السیدة كارلادالبونتي النائب العام للمحكمتین الجنائیتین المؤقتتین، أنھ نظرا لنقص الموارد المالیة والمادیة، لا نستطیع متا

یعد مؤسفا اشتبھ فیھم مما یستوجب اختیار محاكمة كبار المجرمین فقط، مما  200المسؤولین عن الجرائم، ففي الوقت الراھن تم التعرف على 
 . وصعبا

لمحاكمات، إلا أنھ بعض الأعضاء الدائمین لمجلس الأمن أرادوا التضییق لمبدأ أسبقیة وأولویة المحاكم الجنائیة الدولیة المؤقتة في المتابعات وا  1
إلا أن ھذه التصریحات لیس لھا أي أثر المنشئ للمحكمة الجنائیة الدولیة لیوغسلافیا السابقة،  827من خلال تصریحاتھم المقدمة عند اعتماد القرار 

لمجلس الأمن  3217للجلسة  1993ماي  25قانوني، رغم أن لھا أھمیة عند تفسیر معنى النظام الأساسي، أنظر ما جاء في المحضر المؤرخ في 
   .46وصفحة  16صفحة  S/PV.3217: تحت رقم

.15/07/1996قرار المحكمة المؤرخ في   2  
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يبرر مبدأ أسـبقية وأولويـة المحكمـة الجنائيـة الدوليـة لروانـدا علـى المحـاكم         ما ، إذ 2موزيما
نتحـدث عـن    في الواقع ، بكـاد يكـون مسـتحيلا أن   ت من العقاب لأن الوطنية هو مبدأ عدم الإفلا

ولية فيمـا يخـص الجـرائم ضـد الانسـانية أو جـرائم الحـرب أو        العدالة والمحاكمات الجنائية الد
جماعية، منذ نصف قرن دون تأكيد الهـدف الأول المتمثـل فـي رفـض الإفـلات      جريمة الإبادة ال

وليـة المتمثلـة فـي    لأهمية الأسبقية وأولويـة الولايـة القضـائية للمحكمـة الد    ، إضافة 3من العقاب
  .4نتقامالعدالة، تجنبا لعدالة الثأر والإضمان الحياد الذي يعد شرطا جوهريا لفكرة 

النّ سوفي هذا السياق كر  وليـة ضـمن نـص المـادة التاسـعة      ظام الأساسـي للمحكمـة الد
لا يجـوز محاكمـة شـخص أمـام محكمـة وطنيـة       / 1'': عدم المحاكمة على ذات الجرم مـرتين 
نسـاني الـدولي إذا   ساسـي إنتهاكـات جسـيمة للقـانون الإ    على أفعال تشكل في إطار هذا النظام الأ

ة لروانداوليكان قد سبق محاكمته عليها أمام المحكمة الد.  

2 /ولية لروانـدا محاكمـة شـخص سـبقت محاكمتـه أمـام محكمـة        لا جوز للمحكمة الد
  :ولي إلا إذانساني الدإنتهاكات جسيمة للقانون الإ وطنية على أفعال تشكل

  .كان الفعل الذي حوكم عليه قد كيف كجريمة عادية/ أ

لـى إعتبـارات النزاهـة    إكانت إجراءات نظر القضية أمام المحكمـة الوطنيـة مفتقـرة    / ب
وليـة، أو لـم يكـن الإدعـاء قـد      لى حماية المتهم من امسؤولية الجنائيـة الد جهة إستقلال أو مووالإ

  .أدى دوره بالعناية الواجبة

نجد مبدأ عدم المحاكمة على ذات الجرم مرتين فـي القـوانين الجنائيـة الداخليـة والقـانون      
بموجـب العهـد الـدولي الخـاص بـالحقوق المدنيـة       الجنائي الدولي، وهي تعد ضـمانة قضـائية   

  .5والسياسية

ثبـات فـي الجـزء الثـاني     اعـد الإ تناول هذا المبدأ أيضا تنظـيم القواعـد الإجرائيـة وقو   
إذا تلقى رئيس المحكمـة معلومـات موثـوق منهـا أن شـخص      ف. 6المتعلق بأسبقية المحكمة الدولية

مـن   4، 3، 2/ ابـه جريمـة، وفقـا لـنص المـواد     متابع جزائيا أمام القضاء الوطني نتيجـة لإرتك 
محاكمتـه أمـام المحكمـة     النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لرواندا، سـبق لهـذا الشـخص   

                                                                                                                                                                                              
.17/06/1996في  قرار المحكمة المؤرخ  1  
.12/03/1996قرار المحكمة المؤرخ في   2  

 3BAZELAIRE (j.p) ET CRETIN (T) p42   
4 BAZELAIRE (j.p) ET CRETIN (T) p96   

.7فقرة  14المادة . 1966دیسمبر  16العھد الدولي المتعلق بالحقوق المدنیة والسیاسیة المؤرخ في   5  
والذي  1995جوان  29الإجرائیة وقواعد الإثبات للمحكمة الجنائیة الدولیة الذي إعتمده قضاة المحكمة بتاریخ من تنظیم القواعد  13المادة   6

   .عرف عدة تعدیلات لتسھیل مھمة قضاة المحكمة
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مـن   10تدائية لهذه الأخيرة، يمكن لرئيس المحكمة الدولية إصـدار أمـر، طبقـا لـنص المـادة      الإب
الوطنيـة بوقـف المتابعـات الجزائيـة، وفـي       ثبـات، للمحكمـة  ظيم القواعد الاجرائية وقواعد الإتن

  .لى مجلس الأمنالمحكمة الدولية إحالة المسألة إ حالة رفض هذه الأخيرة، يجوز لرئيس

مكانيـة  قـد ينـتج عنـه إ    8/1عليـه فـي المـادة    شتراك في الاختصاص المنصـوص  الإ
المجـال  ختصـاص الأسـبقية تاركـة    لية ، سواء ضـمنيا أو صـراحة ، عـن إ   وتنازل المحكمةالد

فعلـى سـبيل المثـال نجـد فـي قضـية       ،  1أمام المحاكم الوطنية لمتابعة ومحاكمة مرتكبي الجرائم
العـام للمحكمـة الجنائيـة الدوليـة لروانـدا،       المدعيم السيد قد 1999فيفري  23نتوياهافا، بتاريخ 

لإجـراءات  مـن تنظـيم قواعـد ا    51لـنص المـادة   تطبيقا  ،لى الدائرة الأولى لنفس المحكمةإطلبا 
ثبات، على أن يسمح له بسحب لائحة الاتهام، التـي سـبق لـه وأن أودعهـا ضـد نتوياهاغـا،       والإ

 ـ الفراج عليه لكي تنظـر فـي   مع أن يتم الإ لطات الجمهوريـة المتحـدة لتنزانيـا، ومـن     قضـية س
 المحكمة تسليمها المتهم حتى يتسـنى لهـا محاكمتـه أمـام سـلطاتها القضـائية      جهتها طالبت بلجيكا 

 ـ يـؤول الاختصـاص للمحـاكم التنزانيـة،     ، وفي حالة عدم الاستجابة، أن  س المـدعي  حيـث أس
ختصـاص المشـترك، المنصـوص    تسـهيل تطبيـق مبـدأ الإ    تهام من أجـل العام سحبه للائحة الإ

فوافقـت   2من النظام الأساسـي، للسـماح للمحـاكم الوطنيـة متابعـة المـتهم،       8/1عليه في المادة 
ها أقـرت أنـه لا يـدخل ضـمن صـلاحياتها أن تـأمر       بتدائية على طلب هذا الأخير، لكنّالدائرة الإ

لـى دولـة أخـرى قصـد     إبتسليم الشخص الذي أفرجت عليه المحكمة نتيجة سحب لائحـة الإتهـام   
3ولة المضيفة للمحكمة الجنائية لرواندا أي تانزانيامحاكمته حتى وإن كانت الد.  

لـى  إوليـة لروانـدا   لة تنـازل المحكمـة الجنائيـة الد   طبقا لما سبق توضـيحه، فـي مسـأ   
ختصـاص ، وإنمـا فـي حـالات معينـة، حسـب السـلطة        المحاكم الوطنية فإنه لا يعني عـدم الإ 

 ـ  لقضاة المحكمة، تعدل أو تتخلى بمحـض إرادتهـا لإ  التقديرية  ز بالأولويـة  ختصاصـها الـذي يتمي
 ـسائية والتـي يقـره لهـا نظامهـا الأ    قضـا والأسبقية في النظر في المتابعات والمحاكمـات ال  ي، س

فالهدف هو تشجيع المحاكم الوطنية بالسعي الـدؤوب فـي متابعـة المجـرمين، وبالتـالي التخفيـف       
  .وليةعبء المحكمة الد من

  :تنظيم المحكمة : الفرع الثاني
  :ن المحكمة منه تتكوساسي بأنّظام الأرة من النّتقضي المادة العاش

 ستئنافدائرتي محاكمة ودائرة إف من دوائر تتألّ  ) أ(

                                                             
.مكرر منھ 11تنظیم القواعد الإجرائیة وقواعد الإثبات المادة   1  
.1999مارس  18المتضمن سحب لائحة الاتھام المؤرخة في قضیة المدعي العام ضد نیویاھاغا، المتعلقة بالقرار   2  
.نفس المرجع السابق  3  
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  مكتب المدعي العام) ب(
  قلم سجل المحكمة) ج(

  : جهة الحكم/ 1

لـى رئـيس مجلـس الأمـن     ظام الأساسـي، أحـال الأمـين العـام إ    من الن 12وفقا للمادة 
الترشيحات التي تلقاها من الد   المجلـس علـى    ول، لتولي مناصب قضاة دائرتـي المحاكمـة، وأعـد

المـؤرخ  ) 1995( 989عتمـدها فـي قـراره    ترشيحات قائمة بأسـماء المرشـحين وإ  أساس تلك ال
و  24لـى رئـيس الجمعيـة العامـة، وفـي      وأحالها رسميا بنفس التـاريخ إ , 1995أفريل  24في 
تها سـتة قضـاة لفتـرة ولايـة مـد      324/49نتخبت الجمعية العامة في مقررهـا  إ 1995ماي  25
  .1سنوات 4

سـتئناف بالمحكمـة   بـأن يكـون أعضـاء دائـرة الإ     12مادة من ال كما قضت الفقرة الثانية
نسـاني الـدولي التـي    ن الانتهاكـات الجسـيمة للقـانون الإ   ولية لمحاكمة الأشخاص المسؤولين عالد

سـتئناف  نفسـهم أعضـاء دائـرة الإ   ، هـم  1991ارتكبت في إقليم بوغسلافيا السـابقة منـذ عـام    
  .2بالمحكمة الدولية لرواندا

عقـد القضـاة السـتة لـدائرتي المحاكمـة       1995جوان  30لى إ 26الممتدة من في الفترة 
    مكاتـب   والقضاة الخمسة لدائرة الاستئناف الجلسة العامة الأولى للمحكمـة فـي لاهـاي نظـرا لأن

كن جاهزة بعد، فخلال هذه الجلسـة إعتمـد القضـاة القواعـد الإجرائيـة      لم ت'' أروشا''المحكمة في 
مـن النظـام الأساسـي، حيـث أوكـل مجلـس الأمـن         14حكمة عملا بالمادة ثبات للموقواعد الإ

، مسـتندين فـي ذلـك    3ثبـات أمـام المحكمـة   والإجـراءات  قضاة دورا تشريعيا لضبط قواعد الإلل

                                                             
من النظام الأساسي أن یكون القضاة أشخاصا على خلق رفیع وأن تتوافر فیھم صفتا التجرّد والنزاھة وأن یكونوا حائزین  12إشترطت المادة   1

نون للمؤھلات التي تجعلھا بلدانھم شرطا للتعیین في أرفع المناصب القضائیة على وجھ التحدید خبرات القضاة في مجال القانون الجنائي والقا
نونیة الرئیسیة الدّولي بما في ذلك القانون الدّولي الإنساني وقانون حقوق الانسان، حیث یتم أیضا الأخذ بعین الإعتبار التمثیل الكافي للأنظمة القا

  :ا یليفي العالم عند أختیار القضاة، بالنتیجة تم تعیین القضاة التالي أسماءھم عند بدأ نشاط المحكمة على مستوى الدرجة الأولى كم
Lennart aspegren (sued), laity kama (sénégal), tafazzal hossain khan (bengladesh), yakov- A-Ostrosky (russie), 
Navanethem Pillay (Afrique du sud), William Hussein Sekule (Tanzanie)  

:ویشمل القضاة التالیة أسماءھم   2 
Antonio cassese (Italie), Jules Deschenes (Canada), Adolplus kanibi whyte (Nigeria), Hao pei li (chine), Ninian 
stephen (Australie)  

یر الحسن غیر أنھ ما تجدر الیھ الاشارة أنھ تم تعدیل النظام الأساسي للمحكمة في عدة مرات وھذا نظرا للحاجة الماسة الى زیادة عدد القضاة للس
من النظام  10الدولیة لرواندا نجد لتعدیلات التالیة التي أدخلھا مجلس الأمن بموجب قراراتھ المختلافة لنص المادة  لعدالة المحكمة الجنائیة

  :كما یلي 12والمادة  11الاساسي والمادة 
.12الذي أقر إنشاء دائرة محاكمة ثالثة بنفس الشروط المنصوص علیھا في نص المادة  1165/1995: قرار مجلس الأمن تحت رقم  

الذي أقر إنشاء نظام القضاة المتخصصین  1512/2003قرار مجلس الأمن تحت رقم   
الذي عرف ھو الآخر عدة  1995جوان  29تم إعتماد القواعد الاجرائیة وقواعد الاثبات الخاص بالمحكمة الجنائیة الدولیة لرواندا بتاریخ  3

عدالة، مما یعبر أیضا عن الصعوبات العملیة التي تعرض لھا القضاة أثناء أداء مھامھ وذلك تماشیا مع متطلبات السیر الحین لل) مرة17(تعدیلات 
   .من قواعد الاجراءات والاثبات شروط تعدیل ھذا الأخیر 6القضائیة من جھة ولضمان حقوق المتھمین من جھة أخرى، وحددت المادة 
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عتمـدها قضـاة المحكمـة الجنائيـة الدوليـة ليوغسـلافيا       والاثبات التـي إ  جراءاتعلى قواعد الإ
  .عيالسابقة كمرجع لأداء مهامهم التشري

مـن قواعـد الإجـراءات     14ص عليـه فـي المـادة    بعد أداء القضـاة لليمـين المنصـو   
وذلـك   ،نتخاب رئيس المحكمة ونائبه لمدة سـنتين قابلـة للتجديـد مـرة واحـدة فقـط      إ ثبات تموالإ

، حيـث يتمثـل دوره فـي تـرأس الجلسـات      1عند تحصله على أغلبية أصـوات قضـاة المحكمـة   
لـى الإشـراف ومراقبـة أنشـطة قلـم      إدوائـر المحكمـة إضـافة    العامة للمحكمة وتنسيق عمـل  

جـراءات  لنظـام الأساسـي للمحكمـة وقواعـد الإ    المحكمة، وتكون المهام الموكلـة لـه بموجـب ا   
  :، التي نذكر منها ما يلي2ثباتوالإ

مـن النظـام    28مة من طرف المدعي العام طبقـا لـنص المـادة    تهام المقدفحص لائحة الإ -
 .ثباتمن قواعد الإجراءات والإ) أ(فقرة  47والمادة الأساسي 

قتنـع بمـا   إتهـام بمراجعتهـا، وإذا   قاضي دائرة المحاكمة الذي أحيلت إليـه لائحـة الإ  يقوم  -
قروإذا  ،تهـام القضية لها حجيتها الظـاهرة فإنـه يعتمـد لائحـة الإ     ره المدعي العام من أن

ل درجـة لـه سـلطة    ، فقاضـي أو 3لم يقتنع القاضي بذلك يرفض هذا الأخير لائحة الاتهـام 
تهـام المـدعي العـام أو    لوقـائع وتجريمهـا أو تعـديل لائحـة إ    تقديرية واسعة في تكييف ا

 .رفضها
يضـات رسـمية   يصدر قاضي المحكمة بناءا علـى طلـب المـدعي العـام أوامـر أو تفو      -

حتجـازهم أو تسـليمهم أو تـرحيلهم أو أيـة أوامـر أخـرى       للقبض على الأشـخاص أو إ 
 .4مة لسير المحاكمةتكون لاز

 ثبات جراءات والإلنظام الأساسي للمحكمة وقواعد الإهمين المتابعين وفقا لمحاكمة المتّ -
 .السهر على السير الحسن لجلسة المحاكمة سواءا كانت جلسة علنية أو مغلقة -

  :الإدعاء العام/ 2

مـن  نصـت المـادة الخامسـة عشـر     ) دوائر المحكمـة والقضـاة  (لى جهة الحكم إإضافة 
شـخاص المسـؤولين عـن    حقيـق مـع الأ  عي العـام مسـؤولية التّ  ي المـد النظام الأساسي على تولّ

وانـديين  نساني الدولي المرتكبـة فـي إقلـيم روانـدا والمـواطنين الر     الإنتهاكات الجسيمة للقانون الإ
  .همعوى ضدول المجاورة وإقامة الدنتهاكات في أراضي الدرتكاب الإن إالمسؤوليين ع

                                                             
.من النظام الأساسي للمحكمة 13من قواعد الإجراءات والإثبات أنظر أیضا نص المادة  18المادة   1  
.من قواعد الإجراءات والاثبات 20و  19المواد   2  
.من النظام الأساسي للمحكمة 1فقرة  18من قواعد الاجراءات والاثبات، تأكیدا للمادة  47أنظر الى المادة   3  
من  75والمادة  71واعد الاجراءات والاثبات والمادة من ق 69و 59مكرر و55و 55و 54من النظام الأساسي والمواد  2فقرة  18أنظر المادة  

.ھذا الأخیر 4  
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    عي العـام للمحكمـة الجنائيـة    أكدت المادة الخامسة عشر أيضا علـى امتـداد مهـام المـد
إولية ليوغسلافيا الدإلى، 1ولية لرواندالى المحكمة الجناية الد     عي العـام  حـين تعيـين مسـاعد المـد

عي العـام المسـاعد   ، حيـث ركـز المـد   2من طرف الأمين العام بناءا على توصية المدعي العـام 
جـراءات  عي العـام ووضـع الهياكـل والإ   لى كيغالي على تعيين موظفي مكتب المـد إوله منذ وص

لـى تـولي الإشـراف علـى تصـريف      إزمة للتحقيقات والمتابعات القضـائية، إضـافة   التنفيذية اللاّ
وتأديتـه   الأعمال العادية في مكتب كيغالي نظـرا لإقامـة المـدعي العـام الرئيسـي فـي لاهـاي       

  .المحكمتينلولاية مزدوجة بين 

يضم على غرار مثيلـه فـي المحكمـة الدوليـة ليوغسـلافيا السـابقة       ،عي العاممكتب المد، 
ستشـاري وقسـم الإدارة والمحفوظـات،    التحقيقـات والمتابعـات والقسـم الإ    :أربعة أقسام رئيسـية 

ويوجد مقر         وليتان بعض هذه الأقسام فـي كيغـالي فـي حـين تتقاسـم المحكمتـان الجنائيتـان الـد
قسـم   حيـث يعـد  ستشـاري الخـاص بالشـؤون القانونيـة،     كالقسـم الا بعض الأقسـام الأخـرى   

التحقيقات هو أهم الأقسام الأربعـة، ويتـألف مـن محققـين رئيسـيين ومعـاونين محنكـين ومـن         
 ستعلامات ومستشـارين ومـديري للشـؤون العلميـة وخبـراء فـي الطـب       الإ قانونيين وأخصائيي

 ـ    الشرعي ومترجمين وموظفي الدعم، إذ يعمل المدع ن ي العام بشـكل مسـتقل كجهـاز منفصـل ع
ولية لرواندا، حيث لا يجوز أن يتلقـى تعليمـات أو أوامـر مـن أيـة      لمحكمة الدالآخرين لجهزة الأ

  .3حكومة أو من أي مصدر آخر

يتولى مـة ووفقـا   حكعي العام المهـام المنصـوص عليهـا فـي النظـام الأساسـي للم      المد
ثبات ففي إطار سـريان التحقيقـات يجـوز للمـدعي العـام اتخـاذ التـدابير        لقواعد الاجراءات والإ

  :التالية

ستجواب المشتبه فيهم، سماع الضـحايا والشـهود، تسـجيل وتحريـر محاضـر،      إستدعاء وإ -
 .جمع الأدلة

حقيـق، بمـا   ضـرورية للتّ ) أو مسـاعديه (عي العـام  تخاذ جميع التدابير الذي يراها المـد إ -
 .في ذلك ضمان حماية وأمن الشهود والمخبرين

                                                             
:أنظر المواد التالیة   1 

من قواعد الاجراءات والاثبات 81الى المادة  77المادة    
   Richard Goldstone (sud-afrique)'' مارس مھام المدعي العام''عند بدایة نشاط المحكمة  2
بصفتھ مدّعي عام مساعد طبقا لنص المادة ''   honoré rakotomanans''ن العام للأمم المتحدة القاضي عین الأمی 1995مارس  20بتاریخ  3

   .من النظام الأساسي للمحكمة 3فقرة  15
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وليـة  مـات الد ول، أو مـع المنظّ عـاون مـع السـلطات المختصـة للـد     الحصول علـى التّ  -
    قصـد تسـهيل التحقيقـات    ) أنتربـول (وليـة  المختصة، مـن بينهـا منظمـة الشـرطة الد

 .القضائية
ستصـدار الأوامـر الضـرورية    إقصـد  ) دواثـر المحكمـة  (لى هيئة المحكمة إتقديم طلبات  -

 .1من أجل القيام بمهامه المختلفة
 ـ      إ - مـن قواعـد    108ادة ستئناف الأحكام الصـادرة عـن دوائـر الحكـم طبقـا لـنص الم

  .ثباتالاجراءتات والإ

طبقـا لـنص   ) ومسـاعديه (ثبـات للمـدعي العـام    كما خولت أيضا قواعد الإجـراءات والإ 
من النظام الأساسـي، أنـه يجـوز لـه فـي الحـالات        28المادة الأربعين، وتماشيا مع نص المادة 

عتقـال المشـتبه فـيهم ووضـعهم تحـت      ول التي ترمي إلـى إ لى الدالطلبات إستعجالية أن يقدم الإ
همـين، وكـذلك يمكنـه    رتكاب الجريمة المتـابع علـى أساسـها المتّ   وتسليمه الأدلة المادية لإالنظر، 

هم أو المشتبه فيهم من الهـروب بمـا فـي ذلـك منـع تهديـد       زمة لمنع المتّتخاذ جميع التدابير اللاّإ
أو تخويف أو منع التعرض للسلامة الجسدية للضحايا أو الشـهود، أو أي سـلوك آخـر قـد يـؤدي      

  .ةلى إتلاف الأدلّإ

    المتابعـة القضـائية   سـتراتيجية إ منذ إنشاء المحكمة، أعلـن المـدعي العـام بوضـوح أن 
 ـ  عى العـام للمحكمـة الجنائيـة الد   ستراتيجية مكتب المـد إستستمد من  ابقة، وليـة ليوغسـلافيا الس

لـوا مسـؤوليات عليـا فـي الأحـداث      حيث تمنح الأولوية للتحقيقات والمتابعات المتعلقة بأفراد تحم
 ـ      1994التي عرفتها رواندا عام  ة المـوارد الماليـة   ، ولـم يكـن أمـام المـدعي العـام، بحكـم قلّ

 ـ تركيز جهوده على الأفـراد   والبشرية المتاحة، من خيار سوى العليـا ذات   وظـائف الوا الـذين تولّ
نـوفمبر   22نطـلاق عملياتـه، فعلـى سـبيل المثـال فـي       ا يجعل كيغالي قاعـدة لإ لمسؤولية، مما

1995 يقضـية كيبـوي  ''م المدعي العام أول لائحـة إتهـام، عرفـت بإسـم     قد '' كـل مـن   ضـد :
ــدمباتي''و'' شــارل ســيكوبوابو''و'' كليمــون كايشــيما'' ــاس باغيليشــما''و'' الويزن وفنســوت '' إني

 ''جـيلاي ''تأكيـدها مـن قبـل القاضـي      التـي تـم  '' أوبدروزاندانا''و'' موهيمانا ميكا''و'' روتاغانيرا
، وأصدر أيضا أوامر بالقبض فـي شـأن كـل واحـد مـن هـؤلاء       2نوفمبر من نفس السنة 28في 
تتضـمن  إذ '' كيبـويي ''التـي عرفتهـا محافظـة    ابح المذفي مشاركتهم  بسببهمين الذين توبعوا المتّ

                                                             
من النظام الأساسي 2المادة الخامسة عشر فقرة   1 

 المادة السابعة والثلاثون من قواعد الاجراءات والاثبات 
كلیمون / 1، المدعي العام ضد 1995نوفمبر  28المؤرخة في   TCIR95-1-I: المحكمة الجنائیة الدولیة لرواندا ، لائحة الاتھام، قضیة رقم 2

  ''كایشیما
  '' أوبد روزاندانا''/ 7''   موھیمانا میكا''/ 6''   فنسوت زوتاغانیرا/ 5''  انیاس باغیلیشما''/ 4''  ألویز ندمباتي''/ 3'' شارل سیكوبوابو''/ 2
  ''ریاندیكابو''/ 8
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ساسـي،  مـن النظـام الأ   2،3،4رتكبت طبقـا للنصـوص المـواد    جرائم التي إتهام قائمة الالإلائحة 
، إضـافة الـى   1''طابـا '' العمـدة السـابق لبلـدة   '' جون بول أكاسيو''/ ضدكما قدم أيضا لائحة إتهام 
لمشـاركته أيضـا فـي المـذابح  المرتكبـة      '' روتاغنـدا جورج أندرسون ''لائحة إتهام موجهة ضد 

في محـافظتي كيغـالي وغيتارامـا، وذلـك لتكييـف سـلوكهم الإجرامـي طبقـا          1994في أفريل 
  .2من النظام الأساسي 2،3،4لنصوص المواد 

  :قلم الضبط/ 3

 تنـاول ) عي العـام المـد (تهـام  ، وجهـة الإ ) ودوائـر المحكمـة  (لحكـم  لى جهة اإضافة إ
مـن   16الأساسي للمحكمة وظيفة إدارية تتمثل فـي قلـم المحكمـة، فطبقـا لـنص المـادة       النظام 

النظام الأساسي أن هذا الج فين ومـن يلـزم مـن المـوظّ    ) كاتـب الضـبط  (ل هاز يتألف من مسـج
عين الأمين العـام، طبقـا للمـادة السـالفة الـذكر فقـرة        1995سبتمبر  27الآخرين، حيث بتاريخ 

، مسـجل المحكمـة الـذي لا يضـطلع فقـط      3ثبـات جـراءات والإ ين من قواعد الإ، والمادة الثلاث3
قضـائي  النظـام  اللى قلـم سـجل المحكمـة فـي     إبالوظائف القضائية التي يعهد بها بصورة تقليدية 

 ـتقليدي ال مـن قواعـد    33وطني، ولكـن أيضـا بالوظـائف المنصـوص عليهـا فـي المـادة        ال
علـى مسـؤولية مسـجل المحكمـة، تحـت إشـراف رئـيس         ثبـات التـي تـنص   جراءات والإالإ

مسـؤول عـن كـل الرسـائل الصـادرة      الليها وكونه إالمحكمة، عن إدارة المحكمة وتقديم الخدمات 
ليهاإهة عن المحكمة أو الموج.  

تتحد دارة ل المحكمـة، فمـن جهـة هـو يخـتص بـالإ      د طبائع الأنشطة القضائية لقلم سـج
 ـكمـا  ثبـات  جـراءات والإ محكمة مع مراعـاة قواعـد الإ  ائية للاليومية للأنشطة القض ل مـن  يتحم

جهة أخرى مسؤولية إدارة عدد معيالتـي  وائر التـي توضـع تحـت تصـرف المحكمـة و     ن من الد
  .بينها

وشعبة مساعدة الضحايا والشهود، حيـث يضـطلع قلـم سـجل المحكمـة       ،حتجازمرافق الإ
التنظـيم المـادي للمحاكمـات إضـافة     القضـائية و  للمرافـق  البنية التحتية الإشراف على بمسؤولية

للوثـائق القانونيـة الضـرورية للمهـام القضـائية للمحكمـة، وهـي         نصـوص لى إعداد مشاريع إ

                                                             
جون بول ''، المدعي العام ضد 1996فیفري  13المؤرخة في  ICTR-96-4-I: المحكمة الجنائیة الدولیة لرواندا، لائحة الاتھام، قضیة رقم  1

   ''أكایسو
جورج ''، المدعي العام ضد 1996فیفري  16 المؤرخة في ICTR-96-3-Iالمحكمة الجنائیة الدولیة لرواندا، لائحة الاتھام، قضیة رقم،   2

   ''أندرسون روتاغندا
كما عین موظفوا قلم المحكمة من طرف الأمین العام للأمم المتحدة بناءا على توصیة   ANDRONICO .o.Adede: تم تعیین المسجل السید   3

ربع سنوات، المسجل من طرف الأمین العام لھیئة الأمم المتحدة وذلك بعد التشاور مع رئیس المحكمة الجنائیة الدولیة لرواندا، وذلك لفترة مدّتھا أ
م وشروط خدمة الأمین العام المساعد بالأمم المتحدة مما یجعلھ ینتمي إلى فئة الموظفین الدولیین كما یحظى المسجل وموظفي المحكمة عامة، بأحكا

  .1946فیفري  13الخاضعین للواجبات والحقوق التي تملیھا بنود إتفاقیة إمتیازات وحصانات الأمم المتحدة المؤرخة في 
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، واللائحـة المؤقتـة المتعلقـة بنظـام     1فاعنتداب المحكمة لمحـامي الـد  قة بإالمبادئ التوجيهية المتعلّ
سـتئناف أمـام المحكمـة أو المحتجـزين بنـاءا      ، في إنتظـار المحاكمـة أو الإ  2احتجاز الأشخاص

جـراءات والأدلـة علـى إنشـاء شـعبة لمسـاعدة       لائحة الإ على الأوامر الصادرة منها، كما تنص
لهـم، ومـن ناحيـة     الأمنيـة  حمايـة التخاذ تـدابير  شهود، تختص من ناحية بالتوصية بإالضحايا وال

ثبـات أو  شـهود الإ منصـفة بـين   قـة  أخرى بتقديم المساعدة الى الضـحايا والشـهود وذلـك بطري   
، كمـا  النفي، بأكبر قدر ممكن من السرية وتوفير الحمايـة لهـم سـواء الجسـدية أو النفسـية     شهود 

يسهر أيضا قلم سجل المحكمة بصفة رسمية على إحالة أوامـر إلقـاء القـبض الصـادرة مـن أحـد       
همـون وفقـا لمعلومـات    لمتّول التـي يوجـد بهـا ا   لى سلطات الـد تهام إتأكيد قرار الإ عقبالقضاة 

المد    مـة مـن   عي العام، ويعتبر قلم سجل المحكمة مسؤولا أيضا عـن إحالـة أي وثيقـة أخـرى مقد
حقيـق بشـأن سـحب دعـوى أو أمـر منصـوص       أحد القضاة أو من إحدى دوائر المحكمة، مثل التّ

ه الوثـائق  ثبـات، فيتضـح لنـا أن إحالـة هـذ     مكرر من قواعد الإجراءات والإ 40 عليه في المادة
سمية ومتابعة هذه الملفـات بغيـة التأكـد مـن تنفيـذ قـرارات المحكمـة هـي مهـام شـديدة           الر

في قلـم  نتبـاه الشـديد مـن جانـب مـوظّ     ب قدرا كبيرا من الوقـت والإ الحساسية والصعوبة، تتطلّ
  .سجل المحكمة

عرفت إنطلاقة المحكمة الجنائية الد  بـرئ  عنـد ال  ة عقبـات وصـعوبات  ولية لروانـدا عـد
ل عى العـام، قلـم سـج   دوائـر المحكمـة المـد   (شملت كل أجهزتهـا   في ممارسة نشاطها القضائي

لـى نقـص وضـعف المـوارد المتاحـة لمباشـرة الوظـائف        إثارة يرجع سـبب ذلـك    ،)المحكمة
نهيـك عـن المشـاكل     ،القضائية والإدارية، وثارة أخرى يرجع سبب ذلـك الـى إهمـال موظفيهـا    

نظـرا  وطلـب الجمعيـة العامـة،    علـى  الروانديـة، فبنـاءا    تسببت فيهـا الحكومـة   العملية التي 
التـابع للهيئـة   أجرى مكتـب المراقبـة الداخليـة     ،للشكاوي الواردة من الموظفين والدول الأعضاء

مراجعة لحسابات المحكمة وتحقيقا لأوضاعها ، تبين لهـذا الأخيـر وجـود أوجـه قصـور      الأممية 
فعاليـة  لـى عـدم   إرة المحكمة، فعلى سبيل المثال توصـل مكتـب المراقبـة    تشغيلية خطيرة في إدا

ثمـة نظـام لإدارة   عتمـاده علـى نظـام محاسـبة ماليـة، ولـيس       قلم المحكمة من خـلال عـدم إ  
الممتلكات، عدم تمتع الموظفـون فـي المناصـب الرئيسـية بـالمؤهلات المطلوبـة، إضـافة الـى         

                                                             
التي تقر لقلم سجل  1999جوان  1ھیة المتعلقة بإنتداب المحكمة للدفاع بتاریخ أصدرت المحكمة، عن طریق قضائھا، بما یسمى بالمبادئ التوجی 1

من قواعد الاجراءات  45المحكمة مسؤولیة تطبیق أحكامھا والتي تتمثل في وضع قائمة للمحامیین الذین یمكن أن تندبھم المحكمة وفقا للمادة 
   .لمتھمینوالاثبات وذلك استجابة للطلبات الرسمیة للمشتبھ فیھم أو ا

القواعد التي تنظم احتجاز الأشخاص الذین ینتظرون المحاكمة أو الاستئناف أمام المحكمة أو المحتجزین لأسباب أخرى بناءا على أمر من  2
   .1999جوان  5المحكمة، التي أصدرھا القضاة بتاریخ 
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عي العـام بـدلا مـن التعـاون     محكمـة ومكتـب المـد   وجود توترات في العلاقات بين قلم سجل ال
   1.لإرساء فععالية نشاطط المحكمة بينهما

أما فيما يخص ـالمد  عي العـام لمحكمـة   هـو نفسـه المـد   ( حقيقـات ف بالتّعي العام، المكلّ
فعلى خلاف الجهازين الآخرين للمحكمة الكـائنين فـي أروشـا، يوجـد مكتـب       )يوغسلافيا السابقة

ـ  العام الذي يضم نائب المدعي العـام ومـوظفي المحاكمـات والتّ   عي المد  الي، حقيقـات بكاملـه بكيغ
بمجـرد  الوصـول الـى الآخـر    خلافا لمحكمة يوغسلافيا السابقة، حيـث يمكـن لأحـد الأجهـزة     (

عم الإداري التـي يتـولى قلـم المحكمـة     احية العملية فإن جميـع مهـام الـد   فمن النّ )ارتقاء الدرج
 ـمم ،أماكنها بعيدةأدائها تقع  هـذا   عي العـام، خاصـة وأن  ل التسـيير الحسـن لمهـام المـد    ا يعطّ

داريـين المنتـدبين   ظفين الإالـذي يتـرأس جميـع المـو     ،الأخير لا يملك تفويض من قلم المحكمة 
  .2، مما يخلق نوعا من البيروقراطية الإداريةفي كيغالي

فـإن المكتبـة القانونيـة     3كمـة لـى نقـص الأمـن لمـوظفي المح    أكثر من ذلك، إضـافة إ 
ليهـا مباشـرة  لرئيسية، أو عـدم إمكانيـة الوصـول إ   عي العام تفتقر للمصادر المحامي مكتب المد، 
ولي ولـيس  كتاب أغلبهـا فـي مجـال القـانون الـد      200من  بكيغالي تضم أقلّفالمكتبة المتواجدة 

  .من مكتباتهم الخاصةالقانون الجنائي ، ومعظم هذه الكتب كان قد أتى بها المحامون 

مـن المحكمـة الجنائيـة الدوليـة لروانـدا مـع        تـي تـربط كـلّ   لعرفت أيضا العلاقات ا
ة توترات، فكانت هذه الأخيـرة تنظـر الـى المـدعي العـام بصـفته       الحكومة الرواندية الجديدة عد

كـاب  رتبحـث عـن المشـتبه فـيهم الرئيسـيين لإ     لها فيما يخص المتابعات الجزائيـة وال '' منافس''
صل المـدعي العـام فـي المرتبـة الثانيـة، نظـرا       ، ففي غالب الأحيان ما يجريمة الإبادة الجماعية

 ـ      اللوجيسـتيكي  وعدم نجاعة تنظيمية لبطئ لطات ، فـي إلقـاء القـبض علـى المتهمـين بعـد الس

                                                             
ولیة لرواندا والتحقیق في أوضاعھا، الأمم المتحدة، الجمعیة العامة تقریر مكتب المراقبة الدّاخلیة بشأن مراجعة حسابات المحكمة الجنائیة الدّ 1

  :كشف أیضا ھذا التقریر على ما یلي. 15إلى ص 8، ص1997فیفري  6: المؤرخ في   A/789/51: تحت رقم
 .عدم إستكمال السجلات والتقاریر المالیة وعدم موثوقیتھا -
 .ضعف المراقبة الداخلیة في إدارة المبالغ النقدیة -
 .التأخیر في إدراج الموظفین المعینین في نظام كشف المرتبات -
 .عدم توافق اجراءات الشراء مع أنظمة الأمم المتحدة -
تأخر قلم سجل المحكمة، باعتباره المسؤول عن مرافق الاحتجاز، في تشیید، المرافق كلّ ھذه الانتقادات كلّفت قلم سجّل المحكمة  -

 .س السنة التي حرّر فیھا ھذا التقریرمنصبھ، الذي إستقال مباشرة في نف
الذي أكد على  A/784/52: تحت رقم 1998أنظر في نفس السیّاق تقریر مكتب المراقبة الداخلیة للمحكمة للسنة الموالیة، أي سنة  -

  .وجود تحسینات في جمیع المجالات التي سبق إنتقادھا كما في ذلك تحسن العلاقات بین مختلف أجھزة المحكمة
.16المرجع السابق ص  2  

والمجني علیھم فیھا  1994عرف بدایة نشاط المحكمة مرحلة تتمیز بإضطرابات أمنیة، حیث ما زال الأشخاص الذین إشتركوا في أحداث  3
محكمة تشكل جزءا وأسرھم ممن بقوا على قید الحیاة بعدھا یعیشون في كیغالي، ومازالت التوترات التي أفضت الى الجرائم التي أنشئت بسببھا ال

بة من نسیج المدینة، وقد انتقل جانب من غضب بعض السكان من البعثة الأممیة لحفظ السلام الى المحكمة إضافة الى عدم توفر الحمایة المناس
   .18أنظر التقریر السابق ص. للمحققین الموفدین الى المیدان
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التي تسبقه في طلب تسليم بعـض المشـتبه فـيهم، فولايـة المحكمـة الجنائيـة الدوليـة         1الرواندية
اندا كان ينظر اليها نظام كيغالي بكونها مؤسسة سياسـية أكثـر مـن اعتبارهـا هيئـة قضـائية،       لرو

عليهـا ضـغوطات سياسـية لإظهـار عـدم رضـاه        ت الحكومة الروانديةففي عدة مناسبات مارس
حيـث  '' بارايـاغويزا ''هشاشة العلاقة بينهما فيمـا يسـمى بقضـية     تتبلورإذ عن بعض قراراتها و

والثـاني فـي    1999نـوفمبر   03ل بتـاريخ  سـتئناف قـرارين متناقضـين الأو   أصدرت غرفة الإ
  .2000مارس  31

مـر بوقـف إجـراءات المتابعـة والإطـلاق الفـوري لصـراح        جاء فيه الأ فالقرار الأول
المتهم، وذلك نتيجة خرق إجراءات المتابعة ممـا شـكل انتهاكـا لحقوقـه الأساسـية مـن طـرف        

 15لتعـاون معهـا لمـدة    رواندا عنيفا تجسـد فـي قطـع علاقـات ا     فعل ، فكان رد2المدعى العام 
كـارلا دال  / السـيدة (عي العـام  ندية مـن مـنح التأشـيرة للمـد    امتناع الدولة الرويوما إضافة إلى إ

لـى طلـب مراجعـة القـرار     إ) بطريقـة غيـر مباشـرة   (عي العـام  الأمر الذي دفع بالمد 3)بونتي
 ـستئناف الصادر عن غرفة الإ سـتمرارية  ولـة الروانديـة لضـمان إ   ة التعـاون مـع الد  نظرا لحاج

  :النشاط القضائي للمحكمة فصرحت أمام الغرفة كما يلي

- سـتئناف المـؤرخ فـي    غرفـة الإ  قـرار  تجاهإفعل الحكومة الرواندية كان جد قاسيا  أن رد
 .1999نوفمبر  3

- الرواندية ستمرارية الإدعاء والتحقيقات يعتمد على التعاون مع الحكومةقدرة إ أن. 
لـى غلـق أبـواب    إفي حالة تجاهل المحكمة الجنائية الدولية لرواندا لهـذه الحقيقـة سـيدفع     -

 .4المحكمة

كان رد عي العـام فـي قرارهـا الثـاني، مؤكـدين     القضاة سريعا للمد: ''المحكمـة هـي    أن
 ـ       جلّ ،هيئة قضائية مستقلة رت أي رقراراتها مبنيـة علـى أسـاس العدالـة والقـانون، وأنـه إذا ق

                                                             
مما أدى الى ) تیوناست باقوسورا، فاردینوا ناھیمانا، جون بوسكو بارایا قویزا(تم توقیف مجموعة من المتھمین الر ئیسین  1996في مارس   1

دعم طلب تسلیم المتھمین للمحكمة ) ریتشادر قولد ستون(نشوب المواجھة الأولى بین المدعي العام والحكومة الرواندیة، غیر أن المدعي العام 
تقر بأسبقیة المحكمة الدولیة في المتابعة عن باقي الھیئات القضائیة الوطنیة الأخرى، مما التي  2الدولیة اعتمادا على نص المادة الثامنة ، الفقرة 

تج أدى الى توتر العلاقات بین الحكومة الرواندیة والمحكمة، الشيء الذي دفع ھذه الأخیرة إلى مفاوضة السلطات الرواندیة في قضیة أخرى، ن
تاركا المجال للھیئة القضائیة الرواندیة وذلك بعد توقیفھ من طرف السلطات '' فرودوال كارامیرا''عنھا تنازل المدّعي العام عن متابعة المتھم 

   .الإرتیریة
المؤرخ في  ITCTR-97-19-AR72: المحكمة الجنائیة الدولیة لرواندا غرفة الاستئناف المدعي العام ضد جون بوسكوا بارایا غویزا، قضیة رقم  2
  1999نوفمبر  3
   .24ص ICGتقریر  أنظر الى  3

قرار  جعةالمحكمة الجنائیة الدولیة لرواندا، غرفة الاستئناف، المدعي العم ضد جون بوسكوا بارایاغوندا، القرار المتضمن طلب المدعي العام لمرا
.34و 24والفقرة  2، الفقرة 2000مارس  31، والمؤرخ في 1999نوفمبر  3  4  
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     لـى مجلـس   إجـوع  حكومة لسبب ما على عدم التعاون مـع المحكمـة، يمكـن لهـذه الأخيـرة الر
  .1الأمن

تحـريض   مـن خـلال  وذلـك   2002تضاعف ضغط الحكومة الرواندية فـي بدايـة سـنة    
والتـي تربطهـا علاقـات وطيـدة مـع الجبهـة        1994ت المدنية للناجين من أحداث بعض الجمعيا

لى أروشا للإدلاء بشـهاداتهم مـن جهـة، إضـافة الـى فـرض       دم الإنتقال إالوطنية الرواندية ، بع
لـى تعليـق   إ، كمـا أدى  2السلطات الرواندية شروط تعجيزية لانتقـال الشـهود مـن جهـة أخـرى     

سـتنجاد  بـرئيس المحكمـة بالإ   شـهود، ممـا دفـع   نشاط المحكمة لمدة ثلاثة أسابيع نظرا لغيـاب ال 
3بطريقة غير ردعية بمجلس الأمن الذي رد.  

وراء كل هذه التوترات بين المحكمة مـن جهـة والحكومـة الروانديـة مـن جهـة أخـرى        
أكثر أهمية تتمثل في المتابعـة الجزائيـة لأعضـاء الجبهـة الروانديـة عـن الجـرائم         تخفي مسألة

 .1994رتكبت عام إالتي 

بعة حتى الآن من قبل المحكمـة الجنائيـة شـملت فقـط أفـراد النظـام      ت المتّجراءاالإ لأن 
'' بعدالـة المنتصـر  ''درجـة تشـبيهها   القديم الذين ارتكبوا جريمة الإبادة الجماعيـة، الـى    السياسي

 .التي عرفها جيل المحاكم العسكرية لنورمبرغ وطوكيو

المحكمـة الجنائيـة الدوليـة    التعاون والمسـاعدة القضـائية إتجـاه    :  المطلب الثالث
  :"لرواندا

إلزامية التعاون مع المحاكم الجنائية الد   لـى  إحترامهـا يـؤدي   إ وليـة هـي ضـرورة ، لأن
فعالتّ اليتها، فإن  وليـة التـي تعتمـد أساسـا     عاون يعكس قبل كل شيء تطلعات العدالـة الجنائيـة الد

لمحـاكم حريصـة علـى الحفـاظ علـى      ه اعلى دعم الدول ذات السيادة، وبطبيعة الحال تبقـى هـذ  
 وفقـا لقواعـد  لتزام بالتعاون هو واجـب علـى عـاتق أعضـاء المجتمـع الـدولي،       ، فالإستقلالهاإ

مفي العمل بشكل مشترك مع ال ةولي المتمثلالد وليـة لغـرض البحـث ومحاكمـة     حاكم الجنائيـة الد
رتكـاب جـرائم   ومنـع إ  مكافحـة الإفـلات مـن العقـاب     مما يساهم فـي  ،وليةمرتكبي الجرائم الد

                                                             
أنظر أیضا الى الرأي الانفرادي . 34السابق فقرة  2000مارس  31رفة الاستئناف ، القرار المؤرخ في المحكمة الجنائیة الدولیة لرواندا، غ 1

إلا أن في الأخیر ما یتضح لنا عند قراءة منطوق القرار نجد أن القضاة بطریقة غیر  7ضمن الفقرة  NIETO NAVIA''المرفق بالقرار للقاضي 
وأقروا من جدید  1999نوفمبر  3أبطلوا قرار ) غرفة الاستئناف(الرواندیة، حیث أن قضاة المحكمة  مباشرة تنازلوا نتیجة للضغوطات السیاسیة

   .بعدم إطلاق سراح المتھم
   13ص ICGتقریر  2
   S/PRST/2002/39أنظر الى تصریح رئیس مجلس الأمن تحت رقم  3
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، كالشـرطة  نشـاطها القضـائي  لممارسـة   ردعيـة  هذه المحاكم لـيس لهـا آليـة    علما أن 1جديدة،
  .ة عند الضرورةالسياسة الجنائية بالقوعجلة القضائية لدفع 

أمام  ''نافانيثيم بيلاي''رئيسة المحكمة الجنائية الدولية لرواندا  من خلال الكلمة التي ألقتها
د قالمسار القضائي معأكدت بأن ، 2001نوفمبر  26المتحدة، بتاريخ  الجمعية العامة لهيئة الأمم

أصدرت  ا، ومن جهته2ةولية ليوغسلافيا السابقوصعب بأروشا مقارنة مع المحكمة الجنائية الد
''وليةمجموعة الأزمات الد''   INTERNATIONAL CRISIS GROUPE ICG) (3جوان  7ريخ ، تقريرا بتا

  :بعنوان 2001

« le tribunal pénal international pour le Rwanda : l’urgence de juger »   

فحسـب هـذه    ،ة المحكمـة الجنائيـة الدوليـة لروانـدا    نتقـد بشـد  إف صـدى كبيـر و  خلّ
رتكـاب جريمـة   إسـنوات عـن    7، فبعـد مـرور   تعد نتائج المحكمة تبعث على الأمـن المجموعة 

نجـد المحكمـة أجـرت    سنوات من بدايـة المحاكمـات الأولـى،     4بعد مرور أي بادة الجماعية، الإ
رتكـاب  رة لإطـين للجريمـة فـإن أغلـب العقـول المـدب      المخطّ تظم أسـماء لا  محاكمات فقط 9

الجمهوريـة الديمقراطيـة   (فريقيـا  أمام المحكمة يتجولـون بحريـة فـي إ    بادة المطلوبينجريمة الإ
  ).فرنسا، بلجيكا(وأوروبا ) بون، كينياللكونغو، الغا

  قـة أسـباب الفشـل والعقبـات البيروقراطيـة الغيـر       يحلل هذا التقرير بقدر كبيـر مـن الد
الكفـاءات المشـكوك فيهـا لمـوظفي الإدعـاء      وعلى عاتق القضاة، التي مقبولة، والمسؤولية الثقيلة 

 فاع، إلاّقصـور تسـيير الـد   و، كمـة فيمـا بـين أجهـزة المح   اخلية الصراعات الد إضافة إلى العام،
أن دم دومـا مـع مبـدأ    ص أيضا فصلا مهما في التعاون القضـائي الـذي يصـط   هذا التقرير يخص

  .السيادة الوطنية لبعض الدول

  :القضائي إتجاه المحكمة إلزامية التعاون:  الفرع الأول

ول والمحكمـة الجنائيـة الدوليـة لروانـدا علـى إلتزامـا       التعاون بين الد فكرة إلزامية ستندت
أحادي الطرف يقع علـى عـاتق الـدول، فينبغـي علينـا توضـيح وجـود التعـاون، وأــساسه          
القانوني ومجالاته، مما يسـتوجب علينـا التطـرق الـى التعـاون بقـراءة مقارنـة مـع المحـاكم          

                                                             
1 Ubeda Muriel « l’obligation de coopérer avec les juridictions internationales » in droit international pénal. 
Sons ladir de : Ascension (H) decaux (e) et pellet (A) p951.  

   A/56/PV.62. 62وثیقة رسمیة للجمعیة العامة، الدورة السادسة والخمسون الجلسة العامة  2
الدولیة  تعتبر مجموعة الأزمات الدّولیة الیوم المصدر العالمي الأول، المستقل والحیادي للتحلیلات والمشورة التي تقدّمھا للحكومات والمنظمات 

المجموعة عام تأسست ھذه . مثل الأمم المتحدة والإتحاد الأوروبي والبنك الدولي، فیما یتعلق بمنع ظھور النزاعات الحتمیة وتسویتھا عند ظھورھا
وھي لمنظمة دولیة غیر حكومیة بمبادرة من مجموعات الشخصیات المعروفة على ضفتي الأطلسي ممن شعروا بالیأس من فشل المجتمع  1995

.الدولي في توقع المآسي التي حدثت في مطلع التسعینات في الصومال ورواندا والبوسنة والاستجابة لھا على نحو فعال 3  
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غسـلافيا السـابقة، والمحكمـة الجنائيـة     المحكمـة الجنائيـة الدوليـة ليو   ( الأخرىولية الجنائية الد
ولية الدائمة، والمحكمة الدولية لسيراليونالد(.  

  :إلزامية التعاون مدلول/ 1

الأمثـل  لنشـاط  ل، مـا تعـد بديهيـة   إن مسألة وجود إلزامية التعاون لم تتلـق الـرفض، وإنّ  
ول بـدون تعـاون الـدICG :(''   (، وهذا مـا جـاء صـراحة ضـمن تقريـر مجموعـة       1لمحكمةل

الأعضاء لهيئة الأمم المتحـدة، فـإن المحكمـة الجنائيـة الدوليـة لروانـدا لا يمكنهـا أن تمـارس         
هـذه الإلزاميـة؟ يتعلـق الأمـر      يمكننا أن نتسأل على عاتق مـن تقـع   هأنّ ، إلا2ّ''نشاطها القضائي

وثانيـا نجـد   هتماما بنجاعـة قمـع الإبـادة الجماعيـة بروانـدا      برواندا باعتبارها البلد الأكثر إأولا 
 ـ لد المستضيف للمحكمة أي تانزانياالب مـن الضـروري   ف،  ''إريـك دايفيـد  ''ده الأسـتاذ  وهذا ما أكّ

هولندا بالنسبة للمحكمة الجنائيـة الدوليـة ليوغسـلافيا السـابقة، وتانزانيـا      (على البلدان المستضيفة 
المتعلقـة   التعـاون  اميـة إلز مبـرئ  أن تتـولى تطبيـق  ) بالنسبة للمحكمة الجنائية الدولية لروانـدا 

  .3مثلا ملى حين محاكمتهإ ينبحجز المتهم

ول، على الأقـل الـدول الأعضـاء لهيئـة الأمـم      كل الد لى البلدان المستضيفة، فإنإإضافة 
    وليـة لروانـدا عـن طريـق     المتحدة، ملزمة بالتعاون، نظرا لطبيعـة نشـأة المحكمـة الجنائيـة الد

، وأن المحكمـة تمـارس نشـاطها فـي إطـار منظومـة       ابعبموجب الفصل الس قرار مجلس الأمن
  .الأمم المتحدة

ميثـاق هيئـة الأمـم     معظـم أحكـام   غير أنه بالنسبة للدول الأخرى غير الأعضـاء فـإن  
تماشيا ز بالطابع العرفي، وهذاالمتحدة تتمي ما أكد   جـوان   27وليـة بتـاريخ   تـه محكمـة العـدل الد

198646فقـرة   2ضـمن المـادة   نفسه الميثاق  ، إضافة إلى أن ،    ول لا يهمـل وضـعية هـذه الـد
ول غير الأعضـاء فيهـا علـى هـذه المبـادئ يقـدر       تسير الد تعمل الهيئة على أن'':غير الأعضاء

  5.''ما تقتضيه ضرورة حفظ السلم والأمن الدولي

                                                             
1 LAURENCE Burgorgne larsen « de la difficulté de reprimer le génocide Rwandais pp.151.183. in paul tavarnier 
et laurence burgorgue larsen « la répression internationale du génocide Rwandais sous la direction de 
L.B.L.Bruxelles Brisylant 2003.  

:المرجع لىإفي نفس السیاق أنظر   
Eric david,'' principes de droit des conflits armés'', Bruxelles, Brisylant 2édi 1999. P.860. p689 

من  1فقرة  38توجد أیضا إلزامیة التعاون مع المحاكم الدولیة لحقوق الإنسان موازاة مع المحاكم الجنائیة الدّولیة، مثل ما جاء في نص المادة 
.أنشأت المحكمة الأوروبیة لحقوق الإنسانالاتفاقیة التي   

   16ص ICGتقریر   2
 3eric david, opcit p 689. 

.172فقرة  1996جوان  27'' قرار محكمة العدل الدولیة، قضیة الأنشطة العسكریة وشبع العسكریة في نیكاراغوا وضدھا  4  
:في أنظر الى ما كتبھ أحمد محیو   5 
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وليـة ليوغسـلافيا السـابقة، فيمـا     أنه طرحت إشـكالية ، أمـام المحكمـة الجنائيـة الد     إلاّ
، ''تـودوروفيش ''فـي قضـية   بين المحكمة والمنظمـات الدوليـة الأخـرى ف   يخص إلزامية التعاون 

عتقاله من طرف القوة العسكرية المتعددة الجنسـيات بقيـادة حلـف شـمال الأطلسـي      إنتقد طريقة إ
الشـيء   (SFOR)سـلام  انت تهـدف إلـى تنفيـذ إتفـاق دايتـون لل     في البوسنة والهرسك والذي ك

ة العسـكرية السـابق ذكرهـا    سـمية مـن القـو   الوثائق الر الذي لم تتردد المحكمة بالمطالبة ببعض
 ـ     ،وأيضا السلطة التابعة لها  29صـياغة المـادة    دت أنأي مجلـس حلـف شـمال الأطلسـي، وأكّ

طبـق علـى   ين) روانـدا النظـام الأساسـي للمحكمـة الخاصـة ل     من 28المادة (من النظام الأساسي 
ول ، سواء تصرفوا بطريقة منفردة أو في شـكل تحالفـات، فمبـدئيا لا شـيء يمنـع مـن       جميع الد

ول فـي إطـار   من النظام الأساسي على الأعمال الجماعية التـي تقـوم بهـا الـد     29تطبيق المادة 
ولية بما في ذلك أجهزتها الفرعيـة، مثـل قـوة تثبيـت الاسـتقرار فـي قضـية الحـال،         منظمة د

علـى التصـرفات الجماعيـة بـنفس      ينطبـق مـن النظـام الأساسـي     29لتفسير النهائي للمـادة  فا
، كما أكدت أيضا المحكمة أن التعـاون معهـا ضـروري نظـرا لغيـاب قـوة عسـكرية        1الطريقة 

تعمل تحت يد المحكمة قصد تنفيـذ قراراتهـا أو تسـاعد المـدعي العـام فـي القيـام بالمتابعـات         
  .الجنائية

حيث أن    وليـة، مثـل حلـف شـمال     هذه القضية عالجت مـدى مسـاهمات المنظمـات الد
  2.الأطلسي والتي سبق وأن طرحت أمام محكمة العدل الدولية

ـ   نفس المبدأ يمكن العمل به أمام المحكمة الجنائية الد  جتهـاد  د الإوليـة لروانـدا قصـد توحي
  .القضائي الجنائي الدولي

، يمكن أن نتساءل إذا كان هناك إتجاه المحكمة عاتق الدولإذا كانت إلزامية التعاون تقع على 
 ولالتعاون مع الدهي الأخرى ملزمة بولية لرواندا لمحكمة الجنائية الدامبدأ المعاملة بالمثل، اي هل 

المدعي  )carla del ponte('' كارلادالبونتي/ ؟ هذا التساؤل طرحته السيدةفي إطار المساعدة القضائية
، بمناسبة التحقيق الذي أقدم 2000ديسمبر  13متين، في مؤتمر صحفي بأروشا بتاريخ العام للمحك

غتيال الرئيس المتعلق بملف إ) Jean-luis Burguiere(عليه القاضي الفرنسي جون لوي بورقيي 
                                                                                                                                                                                              
« commentaire de l’article 2 paragraphe 6 » pp133-139 in jean prine cot et allain pellet, la charte des nations 
unies commentaire article par article paris Economica 1991- 2éd 

   .46فقرة  IT95-9-PT تحت رقم 2000أكتوبر  18قرار الدائرة الابتدائیة الأولى للمحكمة الجنائیة الدولیة لیوغسلافیا السابقة المؤرخ في  1
).دول 10یوغسلافیا ضد (، المتعلق بشرعیة استخدام القوة 1999جوان  2أمر محكمة العدل الدولیة المؤرخ في    2 

:أنظر أیضا الى  
LAURENCE BOISSON DE CHAZOURNES : LA COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE AUX PRISES AVEC LA CRISE DU 
Kosovo : à propos de la demande en mesures conservatoires de la république fédérale de yougoslavie » AFDI, 
1999 pp452- 471 
Anne marie la Rosa « les forces multinationales et l’obligation de coopérer avec les tribunaux internationaux 
sous l’angle de l’arrestation pp-681-695 in. Hervé Ascensio E.Decaux A.Pellet.  
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، فحسب المدعي 1والذي سجل بداية الإبادة الجماعية الروندية) habyarimana(الروندي أبياريمانا 
أن قاضي التحقيق الفرنسي طلب من المحكمة الجنائية الدولية لرواندا مساعدته من أجل سماع العام، 

أن هذا  التي بدورها أعانته في القيام بمهامه إلاّانديين المتابعين من هذه الأخيرة، بعض المتهمين الرو
 الذي يصرicg (( لمحكمة، لأنه حسب تقريراالتعاون القضائي ل المثال يبقى قليلا من ناحية ممارسة

معاناة المحاكمات على أساس المبدأ  وتقسيمختصاص العالمي للمحاكم الوطنية على ضرورة توسيع الإ
فيما بينها وبين  المحكمة الجنائية الدولية لرواندا لم تفهم بأن يكون التعاون متبادل''التكميلي للقضاء 

  .2''الدول

 تقـع علـى  مـع الهيئـة القضـائية الدوليـة      عـاون إلزامية الت ا أنه في الأخير نستنتج أنإلّ
  .لهذه الإلزامية يلى الأساس القانونإق ول لهذا يستوجب التطرالد عاتق فقط

  :القضائي الأساس القانوني لإلزامية التعاون/ 2

وليـة،  علـى غـرار بعـض الجـرائم الد    أنـه  ، ) ERIC DAVID(الأستاذ إريك دافيد  يرى
ول، فالمصـدر الوحيـد هـو ذو أصـل     يملي التعاون القضائي بين الـد عرفي  دوليلا يوجد إلتزام 

  .3اتفاقي

  بالنسبة للمحكمتين الجنـائيتين الـد  إلزاميـة التعـاون جـاءت فـي      وليتين المـؤقتتين، فـإن
مـن النظـام    28من النظام الأساسي للمحكمة الخاصـة بيوغسـلافيا السـابقة، والمـادة      29المادة 

هـاتين المـادتين متطـابقتين كلمـة بكلمـة والتـي        إذ تعـد وانـدا،  الأساسي للمحكمة الخاصـة بر 
قرار مجلس الأمن في إطار تطبيق الفصل السابع منمة استندت قيمتها القانونية الملز.  

يتعهـد  '': مـن الميثـاق الـذي جـاء فيـه      25يمكننا أيضا في هذا السياق إدراج نص المادة 
 48، والمـادة  4''الأمـن وتنفيـذها وفـق هـذا الميثـاق     أعضاء الأمم المتحدة بقبول قرارات مجلس 

الأعمـال اللازمـة لتنفيـذ قـرارات     '': تقع علـى عـاتقهم   التعاون إلزامية أن من الميثاق تؤكد على
مجلس الأمن لحفظ السلم والأمن الدولي يقوم بها جميع أعضـاء الأمـم المتحـدة أو بعـض هـؤلاء      

حكـام هـذه الأخيـرة تـدخل فـي نطـاق المحكمتـين        فإن أ''الأعضاء وذلك حسبما يقره المجلس، 
  .عتمدت في إطار الفصل السابعشأت بموجب قرار مجلس الأمن الذي إالدوليتين التي أن

                                                             
، قام قاضي التحقیق الفرنسي بمھامھ إستنادا الى الشكوى المقدمة من أفراد عائلة الطیّارین الذي كانوا على متن طائرة 11صفحة  ICGتقریر  1

   .الرئیس الرواندي المغتال
   43صفحة  ICGتقریر   2

  .من النظام الأساسي 27و 26والمادة  955من قرار مجلس الأمن رقم  3أنظر أیضا الفقرة 
3 ERIC DAVID « la responsabilité de l’état pour absence de coopération » pp129- 135 in. (H) ascensio, (E) Décaux 
. A pellet  
4  Hean pierre cot et allain pellet, la charte des nations unies, commentaire article par article, paris Economica, 
1991 2eme éd 1581p commentaire de l’article 25 par eric suy , pp471-478.  
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 4فقـرة   827إلزاميـة التعـاون تناولـه صـراحة القـرار       لى ما سبق ذكره، فإنإضافة إ
بالنسـبة للمحكمـة الجنائيـة     2فقـرة   955ولية ليوغسـلافيا والقـرار   بالنسبة للمحكمة الجنائية الد

ولية لرواندا فيما يليالد :'' يقـرر أن    ول تعاونـا تامـا مـع المحكمـة الدوليـة      تتعـاون جميـع الـد
  وأجهزتها وفقا لهذا القرار وللنظام الأساسـي للمحكمـة الد وليـة، وأن    ول بنـاءا  تقـوم جميـع الـد

 ـ    على ذلك، بإ ار ة لتنفيـذ أحكـام هـذا القـر    تخاذ أي تـدابير ضـرورية بموجـب قوانينهـا الداخلي
ول بالامتثـال لطلبـات المسـاعدة أو للأوامـر التـي      لتـزام الـد  والنظام الأساسي، بما في ذلـك إ 

ول أن من النظـام الأساسـي ويطلـب مـن الـد      28تصدرها إحدى دائرتي المحكمة بموجب المادة 
  .''تحيط الأمين العام علما بهذه التدابير أولا بأول

لإلزامية التعاون والمساعدة القضـائية المسـتند عليـه فـي كلتـا       يلقانونا الأساس حيث أن
  .الآمرة ية وفقا لقرارات مجلس الأمنوقوي وذو حج له أثر ردعيالمحكمتين 

ولية لروما، يختلـف حالهـا عـن المحـاكم السـابقة لهـا، التـي        المحكمة الجنائية الد أن إلاّ
ضـمن  '' ولي والمسـاعدة القضـائية  التعـاون الـد  ''ن تناولت التعاون في الباب التاسع تحـت عنـوا  

اتفاقيـة دوليـة أساسـها الإدارة المنفـردة      ذي يستند علـى أحكـام اتفاقيـة   والّ) 102 -86(المواد 
  .للدول المتعاقدة بها

هـي مـن    القضـائي  ، فـإن إلزاميـة التعـاون   1ا فيما يخص المحكمة الخاصة لسيراليونأم
التعـاون يشـمل فقـط دولـة      تفاقيـة أن مـن الإ  16حيث جاء ضـمن نـص المـادة     نوع خاص،

تـربط فقـط هيئـة الأمـم المتحـدة      التـي  قانونية العلاقة ال يعبر عنتفاق راليون، فمبدئيا هذا الإسي
تفـاق لا ينشـئ حقوقـا    آثار الاتفاقيـات، فـإن مثـل هـذا الإ    ودولة سيراليون لأنه طبقا لمبدأ نسبية 

المنظمـات طبقـا   ول أو سبة للدول الغير أو للمنظمات الغيـر دون رضـاء هـذه الـد    والتزامات بالن
المتعلقـة بقــانون   1986مـارس   21لمؤرخـة فـي   وليـة ا تفاقيـة الد مـن الإ  34لـنص المـادة   

  .المعاهدات

   تـزام إلـى طبيعـة الإل  وليـة ليوغسـلافيا السـابقة    تطرقت أيضـا المحكمـة الجنائيـة الد 
سـتئناف التـي   المطروحـة أمـام غرفـة الإ   ) BLASTIC(ة بلاسـكيتش  في قضي بالتعاون القضائي

أقرالمـادة   ضـمن صـراحة   جـاء طبيعة ومضمون هذا التعاون، والمصدر الذي تنبثق منـه   ت أن
ول عـاتق الـد   علـى لى إقامة علاقات ثنائية، بل نص المـادة ينشـيء إلتزامـا    إلا يهدف التي  29

                                                             
.2002جانفي  16نشأت المحكمة الخاصة لسیرالیون بموجب اتفاق بین دولة سیرالیون والأمم المتحدة المؤرخ في    1 

أكتوبر  04محكمة خاصة بسیرالیون والذي جاء فیھ مرفق مشروع الاتفاق، المؤرخ في  أنظر الى تقریر الأمین العام للأمم المتحدة المتعلق بإنشاء
  :وأیضا  S/915/2000: تحت رقم 2000

CARTHERI NE  DENIS » le tribunal spécial pour la sierra leone. Quelques observations » R.B.D.I. 2001/1, pp237-
272. "   
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، كمـا  ERGA ONNES(1(بهـذه الصـفة، أي إلتـزام علـى كافـة الـدول        يولتجاه المجتمع الدإ
'' منفعــة قانونيــة''أعضــاء الأمــم المتحــدة تــربطهم  ســتئناف بــأنتضــيف أيضــا غرفــة الإ

''INTERET JURIDIQUE ''   المنصـوص عليهـا فـي     القضـائي   عند تنفيـذ إلزاميـة التعـاون
  .292المادة 

 ـأما فيما يخص نطاق إلزامية التعـاون   تحديـدها فـي نصـوص كـل مـن       تـم ائي القض
لـى  إ، إضـافة  3قرارات مجلس الأمن التي أنشأت المحاكم، وتنظـيم قواعـد الاجـراءات والإثبـات    

  :مع المحكمتين نذكر على سبيل المثال القضائي بالتعاون التي أقرت بعض القوانين الوطنية

 ـ 1996فيفـري   10القـانون الأمريكـي المـؤرخ فـي      تفـاقين الأول  ق بتطبيـق الإ المتعلّ
والثـاني   1994أكتـوبر   05الخاص بالمحكمة الجنائية الدولية ليوغسـلافيا السـابقة المـؤرخ فـي     

والقـانون الفرنسـي    ،1995جـانفي   25الخاص بالمحكمة الجنائية الدولية لروانـدا المـؤرخ فـي    
المتعلـق بتكييـف التشـريع الفرنسـي طبقـا لأحكـام قـرار مجلـس          1996ماي  22المؤرخ في 

 1996جويليـة   22من المنشئ للمحكمة الجنائيـة الدوليـة لروانـدا والمنشـور المـؤرخ فـي       الأ
، 1995ديسـمبر   21المتعلق بتطبيق ذلك القانون، القـانون الفيـدرالي السويسـري المـؤرخ فـي      

مـع   القضـائي  الـذي يعتـرف بالتعـاون    1996مـارس   22القانون البلجيكـي المـؤرخ فـي    و
  .ليتينالجنائيتين الدو المحكمتين

لـدول مـع المحكمتـين    القضـائي ل  تعـاون اللزاميـة  إإن مسألة معرفة مدى شمولية نطاق 
 وليـة ليوغسـلافيا، والتـي يمكـن تطبيقهـا ونقلهـا       تناولته بعض القضايا أمام المحكمة الجنائيـة الد

تعرضت المحكمـة الأولـى فـي قرارهـا المـؤرخ فـي       إذ على المحكمة الجنائية الدولية لرواندا، 
حترامهـا  للمعـايير الأربعـة التـي يسـتوجب إ    ' 'بـلا سـكيتش  ''في إطار قضية  1997كتوبر أ 29

                                                             
-IT-95-14تحت رقم  BLASKICقضیة  1997أكتوبر  29الجنائیة الدولیة لیوغسلافیا السابقة قرار مؤرخ في  غرفة الاستئناف لدى المحكمة  1

AR108 BIS  17ص 26فقرة.   
  .33فقرة  1970فیفري  5) بلجیكا ضدّ إسبانیا(أنظر أیضا إلى قرار المحكمة العدل الدّولیة، قضیة برشالونة تراكشن 

  :أنظر الى  BLASKICلدراسة نقدیة لما جاء بھ القرار   2
JEAN MICHEL FAVRE « LE MECANISME DU SUBPOENA DANS LA JURISPRUDENCE DU TRIBUNAL INTERNATIONAL 
POUR L’EX- YOUGOSLAVIE AFDI 1997 PP403-429.  

لافیا السابقة الى الدول والأشخاص الطبیعیین في إطار التعاون والمساعدة الذي تناول فیھا الأوامر الموجّھة من المحكمة الدّولیة الجنائیة لیوغس
  .القضائیة وما ینتج عنھا من عقوبات عند مخالفة أو عدم تنفیذ تلك الأوامر القضائیة

Yves nouvel, « précision sur le pouvoir du tribunal pour l’ex-yougoslavie d’ordonner la production des preuves 
et la comparution des temoins : l’arret de la chambre d’appel du 29 Octobre 1997 dans l’affaire blaskic » 
R.G.D.I.P.N°1, 1998, PP157-164. 

المشتركة في كلتا النظامین الاساسیین للمحكمتین 54أنظر الى المادة   3  
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التـي لهـا علاقـة بالمتابعـات      مة قصد الحصول على الوثـائق الرسـمية  عند إصدار الأوامر الملز
  :ول والمتمثلة فيما يليأو الهيئات الرسمية لتلك الد 1ولالد التي تحوزها الجنائية

 .دقيقة للوثائق المطلوبة بمعنى استبعاد الوثائق ذات المفاهيم العامةتقديم تركيبة  .1
 .الوثائق لحسن سير المحاكمةالتي تتميز بها همية الأ .2
 .تسهيل تنفيذ أوامر المحكمة .3
4. 2ولة بآجال معقولة لتنفيذ أمر المحكمةإمهال الد  

، أشـخاص  وله يجب على الأاشخاص الآخـرين علـى غـرار الـد    ليه الإشارة أنّإما تجدر 
 المنظمـات الدوليـة الحكوميـة والمنظمـات الغيـر الحكوميـة والمنظمـات       طبيعيين أو معنويين، ك

وليـة  وأجهزة الأمم المتحدة، المساهمة فـي مسـاعدة المحـاكم الجنائيـة الد     3الغير الحكومية الدولية
  في أداء مهمتها القضائية، فحسب 

ألزمـت أجهـزة الأمـم المتحـدة بالتعـاون معهـا       نجد المحكمة الجنائية الدولية لروانـدا  إذ 
لى كـل مـن مفوضـية الأمـم المتحـدة السـامية لشـؤون        ديم المساعدة بموجب أوامر موجهة إوتق

 الحصـول علـى  قصـد   DPKO(4(اللاجئين والى إدارة عمليات الأمـم المتحـدة لحفـظ السـلام     
  .بعض الوثائق الرسمية التي تحوزها هذه الأجهزة

المشـتركة للنظـامين الأساسـيين للمحكمتـين المـؤقتتين، يمكنهـا        3ة فقر 39نص المادة 
عن طريق المدعي العام أن يطلـب مسـاعدة منظمـة الأنتربـول أو أي سـلطة وطنيـة مختصـة        
كالشرطة أو الجيش لتقـديم يـد المسـاعدة فـي التحقيقـات ومختلـف المهـام الأخـرى لنجاعـة          

  .المتابعات الجزائية

   :القضائي عاونمجالات الت: الفرع الثاني
تتخذ إلزامية التعاون، المنصوص عليها في الأنظمـة الأساسـية للمحكمتـين، عـدة أشـكال      

، الـى المحكمـة   وتغطي مجموعة مـن المجـالات نجـد خاصـة تحويـل الأشـخاص المتهمـين       
يتسـع نطاقهـا لعـدة مجـالات      28عاون حسـب المـادة   ا أن الزامية التّة إلّوالتحقيق وتحصيل الأدلّ

                                                             
م المحكمة الجنائیة الدولیة لرواندا، بحیث أمرت الدائرة الابتدائیة السلطات الروندیة أما  karemeraاتخذت مثل ھذه الاجراءات في قضیة  1

 11ومن معھ التي سبق وأ، أولى بھا أمام القضاء الرواندي، وذلك بموجب أمر مؤرخ في  karemeraبتقدیمھا تقریرا مفصلا عن شھادات 
   .2004جانفي  10أقصاه  وأن تقدم الحكومة الرواندیة تقریرھا في آجال 2003دیسمیر  

. 32فقرة  1997أكتوبر  29قرار المحكمة الجنائیة الدولیة لیوغسلافیا السابقة المؤرخ في   2  
3 Anne Marie la Rosa « organisation humaminitaire et juridiction pénales internationales : la quadrature du 
cercle ? » Revue internationale de la croix Rouge vol 88, nimero 861 Mars 2006, pp169-186  

والأمر الصادر عن ''  ntakimtimana''بطلب من الدفاع الخاص بقضیة الأخوین  2001دیسمبر  18الأمر الصادر عن المحكمة بتاریخ  4
   Joseph  Nziroreraالقاضي بتقدیم بعض الوثائق، بطلب من دفاع  2004مارس  9المحكمة بتاریخ 
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أخرى تطرأ قبل، وأثناء، وبعد المحاكمة، غير أن هـذا التعـاون المتعـدد الأوجـه لا يثيـر دائمـا       
تها ر أن تحـتج تلـك الـدول مباشـرة بسـياد     لدول للقيام به، فمن النـاد الحماس والإرادة الإيجابية ل

  .لأسباب سياسية في غالب الأحيان ذلك متناع عن التعاون، وإنما يعودالوطنية عند الإ

  :جالات التعاون ذات الأولويةم-أ

كما أشارت له مـن قبـل المحكمـة الجنائيـة الدوليـة ليوغسـلافيا السـابقة فـي قضـية          
عتمــاد علــى المســاعدة تــؤدي وظائفهــا إلا بالإ ن، أن هــذه الأخيــرة لا يمكــن أ'' بلاســكيتش''

  .1نية التي تقدمه لها الدول ذات السيادةال القضائي  بحسن والتعاون

من النظام الأساسي للمحكمة الخاصـة بروانـدا حـددت فـي هـذا الصـدد        28 نجد المادة
يـق  تتعاون الدول مـع المحكمـة الدوليـة لروانـدا فـي التحق     '' /1: كما يلي القضائي صور التعاون

  .نتهاكات جسيمة للتعاون الانساني الدولي وفي محاكمتهممع الأشخاص المتهمين بإرتكاب إ

إبطاء لا موجـب لـه، لأي طلـب للمسـاعدة أو أمـر صـادر        ول ، بدون أيثل الدتمت/ 2
  :عن إحدى دائرتي المحاكمة، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر ما يلي

 .تحديد هوية الأشخاص وأماكن وجودهم  ) أ
 .لى أقوال الشهود وتقديم الأدلةإستماع الإ  ) ب
 .الإعلان بالوثائق  ) ت
 .حتجازهمالقبض على الأشخاص أو إ  ) ث
 2''أو إحالتهم الى المحكمة الدولية لروانداتسليم المتهمين   ) ج

ول يكمن أساسا في تـأمين حضـور المتهمـين، بمعنـى تسـليمهم      فالتعاون المطلوب من الد
  .ظام الأساسي لا يسمح بالمحاكمات الغيابيةلى المحكمة بأروشا، لأن النّإالمجرمين وتحويلهم 

يسـتوجب أن يتبلـور   ومن جهة أخرى من أجـل السـير الحسـن للمحاكمـات القضـائية      
لـى مثـول الشـهود    إلـى المحكمـة ، إضـافة إ   تجميع الأدلة وتقـديمها  في لدول القضائي ل تعاونال

  .3والضحايا أمام هذه الأخيرة

                                                             
.31قرار بلاسكیش فقرة   1  
.وما یلیھا من تنظیم قواعد الإجراءات وقواعد الإثبات  55أنظر المواد   2  

   .28-26ص ICGأنظر الى تقریر  3
مبر سبت 14أیضا تقریر المحكمة الجنائیة الدولیة لرواندا المقدم الى كل من الجمعیة العامة ومجلس الأمن في دورتھما السادسة والخمسون، بتاریخ 

  .177فقرة  A/56/351-S/2001/863: تحت رقم 2001
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إلزامية التعـاون مـع المحكمـة الجنائيـة الدوليـة لروانـدا        كما تجدر إليه الإشارة أيضا أن
نديـة لكـون هـذه    افـيهم الـى السـلطات الرو    مهمة جدا نظرا لرفض أغلبية الدول تسليم المشـتبه 

لـى عـدم تـوفر أدنـى الشـروط لضـمان       إ، إضـافة  عـدام الأخيرة تطبق العقوبة القصوى أي الإ
  1.محاكمة عادلة تتناسب مع المعايير الدولية

الجنائيـة الدوليـة لروانـدا    فحسب تقديرنا يمكننا القول أن التعاون الـدولي مـع المحكمـة    
عتقـال عـدد   عض الـدول الافريقيـة، والـذي تـوج بإ    العموم، بما في ذلك ب حقق نتائج مقبولة على

) 1(جنـوب إفريقيـا  : معتبر من المتهمين والذي تم تسليمهم للمحكمـة نـذكر علـى سـبيل المثـال     
  )9(، الكاميرون)1(، بوركينافاسو)2(البنين

ــاج ــاحل الع ــا)2(س ــالي)13(، كيني ــا)1(، الم ــا)1(، نامبي ــوا) 1(، تانزاني ، )2(الطوغ
  :، أما الدول الأوروبية نجد كل من )3(زامبيا

  ).1(، سويسرا)1(، بريطانيا)2(، فرنسا)1(، الدنمارك)3(بلجيكا 

  .2)1(إضافة الى الولايات المتحدة الأمريكية 

عتبر الخبراء المعينين من طرف هيئة الأمم المتحدة لتقيـيم نشـاط المحكمـة، فـي مجـال      إ
 ـ   ، إلا أن3عتقـالات ، بأنهـا ممتـازة   لإالقضائي الدولي فيمـا يخـص ا   التعاون ر هـذا التقريـر يعب

على التفاؤل الكبير الذي يصطدم بدوره مع حقيقة الصـعوبات التـي صـرحت بهـا السـيدة كـارلا       
مـن   17والمتضـمنة وجـود قائمـة     2000دال بونتي، المدعي العام للمحكمتـين، فـي نـوفمبر    

 ـ''، نـذكر علـى سـبيل المثـال     4المتهمين الهاربين ، )HABYARIMANA(أبيـار يمانـا   '' يرةعش
 جريمـة الإبـادة   إرتكـاب   ب مـن التحقيقـات نظـرا لمسـاهتمهم فـي     اللاجئين في بلجيكا للتهـر

  .الجماعية في رواندا

التحقيقـات تقتصـر علـى المـواطنين الروانـديين فقـط المسـاهمين         ومن جهة أخرى فإن
لا تقـع ضـدهم المسـؤولية    '' المسـاهمين الأجانـب  ''في جريمة الإبادة الجماعية أما فيمـا يخـص   

  .5وهذا طبقا للنظام الأساسي الجنائية

                                                             
والذي أعدم  1997إلى السلطات الرواندیة، بعد تحویلھ من الھند ثم الى إثیوبیا لیحاكم برواندا سنة '' KARAMIRA''تم تسلیم المتھم كارامیرا   1

   .9ص ICGتقریر  1998سنة 
   .16ص ICGتقریر  2
  .17ص ICGتقریر  3
  .17ص ICGتقریر  4

ICG 33ص  .17ص  5  
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سـتيائهم نظـرا للحمايـة المسـتمرة التـي يتمتـع       عن إ'' ICG''عبروا أيضا محرروا تقرير 
كينيـا، الكونغـوا   : بعض المجرمين، خاصة في إفريقيا، تتصـدرها خمسـة بلـدان تتمثـل فـي     بها 

برازافيل، والجمهورية الديمقراطية للكونغـوا، والكـاميرون والغـابون، ففـي ديسـمبر مـن سـنة        
 ـ    أصابع ، وجهت السيدة دال بونتي2000  ـالاتهام الى بلدين افـريقيين دون ذكـر إسـمهما، إلّ ه ا أنّ

مـر بالجمهوريـة الروانديـة، إضـافة إلـى الكونغـوا       المـذكور آنفـا، يتعلـق الأ    حسب التقريـر 
ــل، ف ــا  البرازافي ــدي فليســيبان كابوق ــي رجــل الأعمــال الروان ــك ف ــال ذل  FELICIEN(مث

KABUGA(       والذي يعد من أتبـاع الـرئيس المغتـال أبيـار يمانـا''HABYARIMANA ''  الـذي
مـن  عمليـة    1997سـنة   لى كينيـا أيـن فـر   ثم إنتقل إ لجأ أولا الى سويسرا ثم إلى الزائير سابقا،

 ـ      NAKY »1 »'' ناكي' ا بحيث كان هذا الأخير يحظى بحمايـة مـن الـبلاط الرئاسـي الكينـي، مم
فيليسـيان كابوقـا  ''لـى تجميـد أرصـدة    إالمدعي العام للمحكمة الجنائيـة الدوليـة لروانـدا    بى أد ''

« filicien kabuga »        في كل من بلجيكا وفرنسا وسويسـرا ممـا يسـتدعي تعـاون هـذه الـدول
  2.مع المحكمة

يلاحظ أيضا أن   وليـة لروانـدا، علـى عكـس المحكمـة الجنائيـة       المحكمـة الجنائيـة الد
متنـاع الـدول عـن    الى مجلـس الأمـن لطلـب الـدعم عنـد إ      الدولية ليوغسلافيا السابقة، لم تلجأ

عتمـاد قـرار مـن    يقترحـون إ '' ICG''، لذا نجـد محـرري تقريـر    3الزامية  التعاون مع المحكمة
تخـاذ جميـع التـدابير    إطرف مجلس الأمن يلزم الدول التي تسمح للمجرمين الفارين فـي اقليمهـا ب  

  .4جراءات قصد القبض عليهم وتسليمهم الى المحكمة الدولية تحت طائلة العقوباتوالإ

ابير المناسـبة، المتاحـة لهـا فـي البحـث      تخـاذ التـد  كما تنتقد أيضا المحكمة في عـدم إ 
لـم تتعامـل مـع الشـرطة الدوليـة       2000الفعلي على المجرمين، فمنذ إنشائها الى غاية ديسـمبر  

''interpol ''ـ إلقاء القبض على المسـؤولين عـن إ   للتعجيل في  انون الانسـاني الـدولي   نتهاكـات الق
  .عد إجراء شكلي بسيط، رغم أنه ي

 عتمدت على طريقـة فريـدة مـن نوعهـا فـي التعـاون      الأمريكية، إ جد الولايات المتحدةن
مع المحكمة، متمثلة في عرض مبالغ ماليـة معتبـرة علـى الأاشـخاص الـذين يقـدمون        القضائي

                                                             
من كبار  14ھي مھمة أمنیة بین عاصمة رواندا وعاصمة كینیا أي بین كیغالي ونایروبي أین تم توقیف واعتقال '' NAKY »'' ناكي''كلمة   1

ھم رئیس الحكومة السابق المجرمین الروندیین الذین كانت لھم ید مباشرة أو غیر مباشرة، مثل التخطیط لارتكاب جریمة الإبادة الجماعیة، من بین
   .وزراء آخرین 3و  « jean kambanda'' جون كامباندا''

:تحت عنوان 2002أوت  1أنظر الى التقریر المؤرخ في    2 
« le tribunal pénal international pour le Rwanda » Le compte a rebours 

.16الذي حررتھ مجموعة الأزمات الدولیة ، ص   
مكرر الى تنظیم قواعد الاجراءات وقواعد الاثبات، الذي یسمح  7المادة  1997جوان  6جنائیة الدولیة لرواندا أضافوا في قضاة المحكمة ال 3

   .لرئیس المحكمة أن یحرر تقریرا الى مجلس الأمن ضد الدول التي تخرق إلزامیة التعاون القضائي
   IVصفحة   ICGتقریر  4
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، كمـا نشـرت   1المعلومات التي تهدف الى إلقاء القبض علـى الأفـراد الفـارين والمبحـوث عـنهم     
قيد البحـث، إلا أن هـذا الإجـراء الأخيـر معيـب      على شبكة الأنترنت قائمة أخرى من المجرمين 

عليه نظرا لاحتواءها على بعض الأسـماء التـي يعتبرهـا محققـوا المحكمـة أنهـا تعـد أولويـة         
سرية لا يجب نشرها والإعلان عنها ممـا قـد يـؤدي الـى حـرص المجـرم الفـار فـي اتخـاذ          

  .2احتياطاته للفرار من العقاب
  :مجالات التعاون الأخرى/ 2

نجـاحهم يعتمـد    وليـة المؤقتـة، نلاحـظ أن   عالجنا نشاط وعمل المحـاكم الجنائيـة الد  إذا 
لـى غايـة إنهـاء    إنطلاقـا مـن إنشـائهم    ول، في كل مراحل وجودها، إبشكل كبير على تعاون الد

  .مهامهم، أي قبل المحاكمات وأثناءها وبعدها

الأمـن، حيـث يجـوز    بموجـب قـرار مجلـس     تولية لرواندا أنشـأ فالمحكمة الجنائية الد
بتدائيـة  إلـى إنشـاء دائـرة    إتعديل نظامها الأساسي لتحسين نشاطها ، وهـذا مـا أدى   لهذا الأخير 

 « pillay »'' بـيلاي ''، وأيضا الطلـب الـذي تقـدمت بـه الرئيسـة      3إضافية على مستوى المحكمة
ا للمحكمـة  عملا بما أقـره مجلـس الأمـن سـابق    '' juges ad litem''على تنصيب قضاة للمحاكمة 

  .JORDA »4 »'' جوردا''الجنائية الدولية ليوغسلافيا السابقة طبقا لطلب رئيسها 

ا من الجانب المالي، فإن كلتا المحكمتين خاضـعتين لحسـن نيـة الـدول، لأنـه يرجـع       أم
نهيـك عـن    ذلك للجمعية العامة لهيئة الأمـم المتحـدة التـي تقـر وتعتمـد ميزانيـة المحكمتـين       

التبرعات التي تقدمها تلك الدول للمساعدة المادية فـي السـير الحسـن لمرافـق المحـاكم الجنائيـة       
 .الدولية

   

                                                             
  .22صفحة  ICGتقریر   1
  .22نفس المرجع السابق ص  2
الذي یتضمن الحالة المتعلقة  S/PV.3877: أنظر أیضا الى المحضر رقم 1998أفریل  30المؤرخ في  1165: قرار مجلس الأمن تحت رقم  3

  .بالمحكمة الجنائیة الدولیة لرواندا
  .86فترة  2001سبتمبر  14المؤرخ في  A/56/351-S/2001/863: التقریر السنوي السادس للمحكمة الجنائیة الدولیة لرواندا تحت رقم  4

 S/2000/597: أما تقریر الرئیس جوردا للمحكمة الجنائیة الدولیة لیوغسلافیا السابقة تحت رقم
المؤرخ  1431: قاضیا على مستوى المحكمة الجنائیة الدولیة لرواندا بموجب القرار رقم  18وأخیرا مجلس الأمن قرر تنصیب فوج یتكون من  

  .                      2002أوت  14في 



  جریمة الإبادة الجماعیة على ضوء الإجتھاد القضائي للمحكمة الجنائیة الدولیة لرواندا
 

102 
 

  
  

  الفصل الثاني
  القضائي لجريمة الإبادة الجماعية الاجتهاد
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  أركان جريمة الإبادة الجماعية وصورها: المبحث الأول 

  :الإبادة الجماعيةالركن المادي لجريمة : المطلب الأول

جريمة الإبادة الجماعية تتمثـل فـي تـدمير مجموعـة محـددة مـن        بديهيا قد يجدر لنا أن
عتـداءا  جغرافـي واسـع، مسـببة فـي ذلـك إ      مة، وعلـى نطـاق  الأفراد من خلال المجازر المنظّ

  .وخرقا للحقوق الاساسية لأفراد تلك المجموعة

أشـكال لجريمـة   )3(تـم تحديـد ثلاثـة    1948 يتجلى من خلال الأعمال التحضيرية لاتفاقية
ريــــــق   الإبادة الجماعية الجسدية، وتكمن في تدمير الجماعة عن ط: ، الأولى1 الإبادة الجماعية

القضاء على أفرادها، إمـا بالقتـل أو إلحـاق ضـرر يمـس سـلامتهم الجسـدية والصـحية، أمـا          
تخـاذ وفـرض تـدابير يهـدف مـن      إوتكمـن فـي   : تتمثل في الإبادة الجماعية البيولوجيـة : الثانية

) 3(خلالها إلى القضاء على الجماعة وذلك بمنع التوالـد فـي الجماعـة ، وأخيـر الشـكل الثالـث       
الإبادة الجماعية الثقافية وتتمثل في فرض تدابير تمـس بسـلامة مميـزات وخصـائص المجموعـة      

  .التي يهدف الى تدميرها

 ـ   إلاّ مـن الاتفاقيـة لـم    '' 2''ا فـي المـادة   أن تعريف الإبادة الجماعيـة المنصـوص عليه
الجغرافـي  قتـراف الجريمـة علـى النطـاق     شكال إضافة الى عدم تحديـد وجـوب إ  يتناول هذه الأ
قتصر التعريف علـى تحديـد الأفعـال والسـلوك المجرمـة علـى سـبيل الحصـر         إالواسع، وإنما 

 ـ  علـى أن محـر   وليس على سبيل المثال، وهـذا مـا يـدلّ    ي ذلـك مبـدأ   ري الاتفاقيـة راعـوا ف
مـن  '' 2''تأكيـدها فـي المـادة الثانيـة فقـرة      تم والتي  1948من اتفاقية  2تنص المادة  2الشرعية

تعني الإبادة الجماعيـة أيـا مـن الأفعـال التاليـة المرتكبـة علـى        '': النظام الاساسي على ما يلي
  :صفتها هذهقصد التدمير الكلي أو الجزئي لجماعة وطنية أو إثنية أو عنصرية أو دينية ب

 قتل أعضاء من الجماعة) أ(

  .إلحاق أذى جسدي أو روحي خطير بأعضاء من الجماعة) ب(
                                                             

مم المتحدة الى المجلس الاقتصادي والاجتماعي المقدم من طرف الأمین العام لھیئة الأ'' مشروع إتفاقیة حول جریمة الإبادة الجماعیة ''أنظر الى  1
  .1947أوت  27المؤرخ في   E/362تحت رقم 

في دراسة حول مسألة منع ومعاقبة جریمة الإبادة الجماعیة الذي قدمھ الى اللجنة  NICOMEDE RULASHYANKIKOھذا ما توصل الیھ الفقیھ   2
وما أكده أیضا تقریر لجنة القانون الدولي . 14ص 1978المؤرخ في  E/CN.4/SUD.2/416الفرعیة لمحاربة التمییز وحمایة الأقلیات تحت رقم 

   .2فقرة  73، الباب الثاني تحت عنوان الجرائم المخلة بسلم الانسانیة وأمنھا ص1996جویلیة –الممتدة ما بین ماي  48عن أعمال دورتھا 



  جریمة الإبادة الجماعیة على ضوء الإجتھاد القضائي للمحكمة الجنائیة الدولیة لرواندا
 

104 
 

  إخضاع الجماعة، عمدا، لظروف معيشية يراد بها تدميرها المادي كليا أو جزئيا ) ج(

  .فرض تدابير تستهدف المسؤول دون إنجاب الأطفال داخل الجماعة) د(

  .الى جماعة أخرى نقل أطفال من الجماعة، عنوة) ه(

إخضـاع   3تفاقيـة ، والمـادة الثانيـة فقـرة     مـن الإ ) 3(كما تناولت أيضا المادة الثالثة 
  :الأفعال التالية للعقوبة

 .1إبادة الأجناس )أ(

  التواطؤ على إبادة الأجناس) ب(

  .التحريض المباشر والعلني على إرتكاب جريمة الأجناس)ج(

  .الأجناسالشروع في إرتكاب جريمة )د(

  .الاشتراك في ارتكاب جريمة إبادة الأجناس)ه(

 :قتل أفراد هذه الجماعة: الفرع الأول

يل الحصـر  ذكـرت الأفعـال المجرمـة علـى سـب      1948كما سبق ذكره آنفا فإن اتفاقيـة  
 ـيفسر مـدلولها القـانوني ، إذ    صطلاحيفقط ولم تحدد لها معنى إ ل قضـاة دائـرة المحكمـة    توص

ــة( ــة الجزائي ــة ) الغرف ــبة محاكم ــل JEAN PAUL AKAYESU 2بمناس ــل القت ــى أن فع ال
''KILLING '' ـ) أ(في الفقرة  ختيـاره  وقـد تـم إ  '' MURDER''مـن فعـل القتـل العمـد      مهو أع

، ''ASSASSINAT''التي هـي أوسـع دلالـة مـن كلمـة      '' MEURTRE''للكلمة الفرنسية  مرادفا
  تشمل القتل العمدي والقتل الخطأ، أوسع فهي'' KILLING''فإن كلمة 

ــل  أن إلاّ ــرون أن القت ــل '' MEURTRE''قضــاة المحكمــة ي هــو أدق مــن كلمــة القت
''KILLING''.  

                                                             
ي النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة لرواندا بموجب قرار مجلس الأمن تحت ھي المصطلحات المستعملة ف'' جریمة إبادة الأجناس''مفردات  

.08/11/1994المؤرخ في  955/1994رقم  1  
)محكمة أول درجة( 501-500قضیة جون بول أكایسو ضد المدعي العام فقرة   2  
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عي العام مـن أجـل قيـام مسـؤولية المـتهم فـي جريمـة        المحكمة على المد كما أوجبت
قتـرف سـلوكه   ثبـات أن المـتهم إ  وجـوب إ الإبادة الجماعية عن طريـق قتـل أفـراد الجماعـة     

جماعـة المقصـودة دون   للتـدمير والقضـاء كليـا أو جزئيـا علـى ال      عن قصد) القتل(جرامي الإ
اشتراط توافر سبق الإصرار إضـافة الـى أن تكـون الضـحية تنتمـي الـى إحـدى الجماعـات         

  .1المحمية

وكما تجدر اليه الاشارة أيضا على حـرص قضـاة المحكمـة مـن خـلال تكـريس مبـدأ        
مهمـا  '' القتـل ''الأساسية للقـانون الجنـائي ، بعـدم تأويـل مصـطلح      قرينة البراءة ، وفقا للمبادئ 

اختلفت اللغات، إلا الأخذ بالصيغة الاصلح للمتهم، فذكرت علـى سـبيل المثـال التعريـف الـوارد      
  .3112وبات الرواندي في مادته في القانون العق

الإبادة الجماعية عن طريق القتل هـي الصـورة الأكثـر وضـوحا، بحيـث هنـاك تقريبـا        
لى تفسـيرات متناقضـة، علـى هـذا الأسـاس نجـد       إجوء إجماع دولي لمفهومه فمن النادر جدا اللّ

إسـهاب، علـى   أن قضاة المحكمة الجنائية الدولية لرواندا لم يتعرضـوا لجريمـة القتـل العمـدي ب    
  .''أو عقلي جسيم''إلحاق أذى بدني ك''السلوك المادي للإبادة الجماعية  عكس صور

ب مـن النظـام    2/2م(إلحـاق صـور بـدني أو عقلـي بـالغ بـأفراد الجماعيـة        : الفرع الثاني
Tpir:(  

جريمـة الإبـادة الجماعيـة الجسـدية، وتشـمل      أحكام هذه الفقرة تصف لنا الصورة الثانية ل
لحقا بالفرد، وهمـا الضـرر البـدني الـذي ينطـوي علـى نـوع        ين الضرر يمكن أن ــنوعين م

  ة ـــــــواع الإصابـــــــمن أن

  3.البدنية، والضرر العقلي الذي يشتمل على نوع من أنواع إعاقة القدرات العقلية

                                                             
   )SEMANZA) (محكمة أول درجة( 319قضیة سیمونزا ضد المدعي العام فقرة   1

  ).RUTAGONDA( 50فقرة ) محكمة أول درجة(روتاغوندا ضد المدعي العام قضیة 
  ).MUSEMA( 155فقرة ) محكمة أول درجة(قضیة موزیما ضد المدعي العام 

  ).BAGILISHEMA( 58-57فقرة ) محكمة أول درجة(قضیة باجیلي شیما ضد المدعي العام 
 l’homicide commis avec l’intention de donner la mort est qualifié’‘من القانون العقوبات الرواندي  311جاء في نص م2

meurtre’’ 
.74تقریر لجنة القانون الدولي ص  3  
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أصلا لتغطية جريمـة الإبـادة الجماعيـة التـي يسـتعمل      '' إلحاق الضرر العقلي''ثم إدراج 
عنـد مناقشـة الضـرر العقلـي     ، ف1يها المخدرات كطريقة لإعاقة القدرات العقلية لأفراد الجماعيـة ف

مـوض مفهومهـا والثانيـة تتمثـل     وجدت صعوبتين في تفسير هذا الأخير، فـالأولى تكمـن فـي غ   
غيـر  ، 2ديد درجة خطورة الضرر على السلامة الجسدية والعقليـة للفـرد بالنسـبة للجماعـة    في تح

أي  القانون الدولي فسرت درجة خطورة الضـرر البـدني أو العقلـي بمعيـار موضـوعي     لجنة  أن
مـن  بلـغ درجـة    يلحـق بـأفراد مـن الجماعـة    أن يكون الضرر البدني أو الضرر العقلي الـذي  

بحيث يهدد بتدمير الجماعـة تـدميرا كليـا أو جزئيـا، ممـا يسـتوجب البحـث        الجسيمة الخطورة 
لـى  إللتوصـل   3الأفعـال والأضـرار علـى حـدى     دراسـة  وأن تكون كل ،الجاني قصد أيضا في
  .تجريمها

جتهـادات القضـائية بمناسـبة    ائية الدولية لروانـدا عـن طريـق الإ   لقد تناولت المحكمة الجن
النظر في القضايا المطروحـة أمامهـا فقـرة إلحـاق ضـرر بـدني أو عقلـي لأفـراد الجماعـة،          

 ـ اة ذكـروا تعـددا لـبعض الأفعـال والسـلوك المجرمـة       فحسب ما جاء في أحكامها نجد أن القض
، بـدني أو عقلـي،   على سبيل المثال ولـيس الحصـر، إذ يـدخل فـي هـذا السـياق، التعـذيب        

  .4ضطهادالعنف الجنسي، والإوغتصاب، معاملات اللإنسانة، والتهميش، والإال

ن فـي  لى إبراز مميـزات الضـرر البـدني أو العقلـي، مسـتغني     إقضاة المحكمة  سعىفقد 
 ولا  مـا يسـتوجب تفسـير كـل تصـرف عـدواني بذاتـه،       ق، وإنّذلك عن حصره في مفهوم ضـي
  .5ستناد على معناه المشترك والسليميوجد تعريف شامل، بل يجب الإ

                                                             
وكان المشروع نفسھ مرفق بإعلان الممثل الصیفي '' إن مشروع الاتفاقیة الذي قدمتھ اللجنة الخاصة لم تتطرق للمساس وإلحاق الضرر البدني 1

أنظر اللجنة الخاصة (جماعیة التي اقترفھا الیابان مستعینا ، من أجل تحقیق جریمة أثناء الحرب العالمیة، الثانیة بالمخدرات الذي ذكر فیھ الإبادة ال
   ).79، ملاحظة 6ص

ون الضرر قدمت إعلانا تفسیریا جاء فیھ وجوب أن یك 1988في ھذا السیاق نجد الولایات المتحدة الأمریكیة أثناء التصدیق على الاتفاقیة سنة  2
   .المحلق بالفرد دائم وغیر مؤقت

3nemehia Robinson وھذا ما كتبھ    
« what is serions » harm is already a matter of interpretation to be decided in each instance en the basis of the 
internet and the possibility of implementing this by the harm done » 
Robinson .N. the Genocide convention its origine and interpretation. Newyork institute of jenish affaires world  

jewish congress 1949 p18. 
  .1984أنظر إلى اتفاقیة مناھضة التعذیب وغیره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسیة أو اللانسانیة لسنة  4

  ) Iالغرفة (، 504حكم أكایسو ضد المدعي العام فقرة   5
  I (06/12/1999الغرفة ( 51حكم روتا فوندا ضد المدعي العام فقرة 

  I (27/01/2000الغرفة ( 156حكم موزیما ضد المدعى العام فقرة 
  I  (07/06/2001الغرفة ( 59حكم باقلیشیما ضد المدعي العام فقرة 
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يمكـن  '' إلحـاق أذى جسـدي أو روحـي خطيـر بأعضـاء مـن الجماعـة       ''فإن عبـارة  
ضـررا جسـيما علـى سـلامة صـحة      تفسيرها على أنها السلوك أو التصرف الـذي ينـتج عليـه    

لى عجـز الأعضـاء الحيويـة لجسـم الفـرد      إ، أو المؤدي جسدية الضحية أو التسبب في تشويهات
أنـه لا   2كمـا توصـل قضـاة المحكمـة فـي مختلـف أحكـامهم        1)داخلية أو خارجية أو حسـية (

 بـل يمكـن أن يتخـذ صـورة    ، 3أو غيـر قـابلا للعـلاج    ضرر الجسيم دائمـا يستوجب أن يكون لل
غيـر أنـه يجـب أن يكـون الضـرر جسـيما ولا يؤخـذ بالضـرر الطفيــف         الضـرر المؤقـت   

  .4والمؤقت

عتبر القضاة أن التهديـدات بـالموت سـواء كانـت وحـدها أو مرفقـة بالضـرب أو        كما إ
جسـيم  المعنـوي  الجسـدي أو  الذى الأإلحـاق   صـورة   التعذيب أثناء الاستجوابات يمكن أن تشكل

  .5بالجماعة

فهـو لـيس مجـرد     ،أخـرى  السـلم  اب أثناء الحرب عنـه فـي ظـروف   غتصيختلف الإ
المغتصـب لا يعتبـر   جنسـية، ف  ر عن نفسـه بـأدوات  قتالي يعب سلوك ما ممارسة جنسية عنيفة وإنّ

رغبة جنسية جامحـة، وإنمـا هـو يـروي رغبـة عدائيـة        بعد من إنسانيته ليشمجرد شخص تجر
الآخر الذي يحاربه، يستهدف إشـتقاق اللـذة الجنسـية عـن طريـق إلحـاق        الشخص تجاهإعارمة 

6.القتل أذى جسدي أو معاناة، أو تعذيب يصل أحيانا إلى حد  

عـام حـول مفهـوم الإعتـداءات الجنسـية،       جماع متفق عليـه بشـكل  ه لا يوجد إحيث أنّ
ضـاة الأولـى هـي    وليـة، فكانـت مهمـة الق   غتصاب قبل إنشاء المحـاكم الجنائيـة الد  وخاصة الإ

     ل فرصـة  تفسير معنى هذه السلوكيات باعتيارها وسـيلة لاقتـراف الأفعـال المجرمـة، فكانـت أو
حيـث توصـلوا القضـاة بعـد معالجـة الوقـائع        1998لتفسيرها أثناء النظر في قضية أكايسو سنة 

                                                             
   108المدعي العام فقرة حكم كایشیما وروزندانا ضد 1
   113حكم كایشیما وروزندانا ضد المدعي العام فقرة  2
فقرة  Bagilishena، حكم 156فقرة  Musema، حكم 51فقرة Rutaganda، حكم 108فقرة  kayishemaحكم : 502فقرة  Akayesuحكم 3

  322-320فقرة  Semanza، حكم 59
  .321فقرة  Semanzaحكم   4
  .108فقرة  kayishema et Ruzindana، حكم 712- 711ة فقر Akayesuحكم   5
  أنظر أیضا الاعلان الخاص بالقضاء على العنف ضد المرأة 6
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 نسـية ضـد  القيـام بعمـل ذات طبيعـة ج   '': عتداءات الجنسية تتمثـل فـي  هم أن الإالمتابع بها المتّ
  1''الإكراه بالإستخدامشخص آخر وذلك 

غتصـاب  ت نفس المحكمة، فـي نفـس الحكـم بإعتبـار الإعتـداءات الجنسـية والإ      أقركما 
رتكـاب هـذه الجـرائم بقصـد التـدمير      إ ، بحيث تـم 2تعد صورة من صور جريمة الإبادة الجماعية

 ـ الجزئي، للجماعة المحمية، كما وض و، الكلي أ أنـه يمكـن أن تكـون هنـاك     ا حت المحكمـة أيض
نـذكرت   ،مباشـر بـين المـتهم والضـحية    جسـدي  تصـال  إعتداءات جنسية دون أن يكون هناك إ

كوضع خنجر فـي الجانـب العلـوي لفحـص الضـحية أو إرغـام الضـحية        -: على سبيل المثال
لـى توسـيع نطـاق    إ، فالمحكمة برأيهـا هـذا قـد اتجهـت أساسـا      3على تجريد ملابسها أمام الملأ

عتـداءات الجنسـية   الإ(هـذه الجـرائم    جتماعيـا فـإن  نسـيجا إ الجماعـة   نظـرا لكـون  الحماية 
بـل أيضـا العقليـة،    ، للضـحية فقـط    والجسـدية  لا تؤثر فقط على السلامة البدنيـة ) غتصابوالإ

   هـذه لا تقتصـر علـى     السـلبية  عتـداءات آثـار الإ  ويستمر أيضا القضاة فـي هـذا السـياق، أن
كملهـا وهـذا مـا قـد يضـر      شخاص المتضررين مباشرة بها، وإنما تمس سـلامة الجماعـة بأ  الأ

  .4ستمرارية قيام الجماعة بصفتها هذهبدوره على إ

الاجتهاد القضائي للمحكمة من خلال النظر في قضية  غير أنKayishema et Ruzindana 
حتى تقوم مسؤولية المتهمين ) الخاصالقصد الجنائي (إثبات الركن المعنوي على المدعى العام أوجب 

المتمثلة في القصد بإلحاق أذى جسيم على السلامة العقلية للضحايا رغبة في تدمير الجماعة تدميرا كليا 
  .5أو جزئيا

ام عمدا بفرض ظروف معيشية على الجماعة يقصد بها تدميرها المادي كليا أو القي: الفرع الثالث
 :جزئيا

فحسـب   6لقتل أعضـاء الجماعـة، فهـو نظـام المـوت البطـيء      غير مباشرة وهي طريقة 
القتـل   إلـى  المتهم بوسائل تدمير لا يهـدف حتمـا مـن ورائهـا     يستعين، أن 1تفسير قضاة المحكمة

                                                             
   .598فقرة حكم أكایسوا   1
  734-731فقرة  أكایسوا حكم   2
  688فقرة  أكایسوا حكم  3
  731فقرة  أكایسوا حكم  4
   112فقرة  Kayishema et Ruzindanaحكم  5

  116-115فقرة  Kayishema et Ruzindanaحكم ، 114فقرة  Kayishema et Ruzindanaحكم   6
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 إفـراد  الفوري لأفراد الجماعة وإنما بعد مرور فتـرة مـن الـزمن قاصـدا بـذلك القضـاء علـى       
الأسـاليب الإجراميـة دون التطـرق إلـى     على سـبيل المثـال بعـض    ) القضاة(الجماعة، وذكروا 

  :تفسيرها مثل

م للأشـخاص المنتمـين للجماعـة عـن     بعـاد المـنظّ  فرض نظـام غـذائي تجـويعي، الإ   
الأعمـال  ، فـرض  2مساكنهم ومواطنهم ، حرمانهم مـن المعونـات والخـدمات الطبيـة والأدويـة     

جـاز أفـراد الجماعـة    غتصـاب أيضـا، احت  الشاقة التي تؤدي حتما إلى هلاك أفراد الجماعـة، الإ 
  .3في أماكن ضيقة خالية من أدنى مستلزمات العيش العادية كانعدام أماكن النظافة

  :فرض تدابير يقصد بها منع حدوث ولادات ضمن الجماعة: الفرع الرابع

تعقـيم   فـي  تجمع كل طرق الإبـادة الجماعيـة البيولوجيـة المتمثلـة     أن هذه العبارة يمكن
، ومختلف التدابير التـي ترمـي الـى إعاقـة النسـل داخـل الجماعـة،        من الإنجاب أفراد الجماعة

الفصل بين الجنسين وذلك بفرض الإقامـة الجبريـة فـي أمـاكن مختلفـة لا      و، والإجهاض القسري
أو يفرض علـى الرجـال العمـل فـي أمـاكن مغـايرة للمكـان الـذي          ،يجمع بين الرجال والنساء

لـى منـع الـزواج بـين نفـس أفـراد       إتى فرض قـوانين تهـدف   تمارس فيه النساء أعمالها، وح
  .4المجموعة

 ـ   اعتمـادا علـى   الإجتهاد القضائي للمحكمة بـدوره، إ  ة لوقـائع المطروحـة أمامهـا والأدلّ
ى للتـدابير التـي تهـدف مـن وراءهـا      القاطعة التي بحوزتها، تمكن القضاة من تعداد صور أخـر 

، العنـف الجنسـي   للضـحية  تشـويه الأعضـاء التناسـلية   لى تحقيق الإبادة البيولوجية من بينهـا  إ
أفـراد الجماعـة، النسـاء، علـى     رغـام  إ، وفي نفس الـوثيرة، أيضـا   5الواسع النطاق، الاغتصاب

  .ستخدام وسائل وأدوية منع الحمل قسراإ

                                                                                                                                                                                              
  .157فقرة  Musema، حكم 52فقرة  Rutaganda، حكم 506- 505فقرة  Akayesuحكم   1
  .548والفقرة  116- 115فقرة  Kayishema et Ruzindanaحكم   2

التي توصلت '' أیضمان أدولف''ن المحكمة الاسرائیلیة بمناسبة النظر في قضیة وقد اعتمدت أیضا المحكمة في نفسیرھا، على الحكم الصادر ع
راء بدورھا الى أن المتھم مسؤول جزائیا عن فعلھ المتعلق عن ارسال ضحایاه من الیھود الى مخیمات الأعمال الشاقة بھدف التسبب في وفاتھم ج

  .على قید الحیاة تعرضھم لھذه الظروف المعیشیة وبغض النظر عن بقاء عدد منھم
3 « District court of jerusalem, Attomey general of the gouvernement of israel. Adolf Eichman, Urteil Vom12 
Dezember 1962 S196.  

)مرجع سابق(ھذا التعداد نفسھ الذي جاء ضمن مشروع الأمین العام للأمم المتحدة   4  
   .508- 507فقرة  Akayesuحكم 5
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مميـزات الجماعـات، خاصـة الإثنيـة، التـي هـي قائمـة علـى         وونظرا لخصوصـية  
لـى تلـك   إأبيـه ينسـب    لـى الجماعـة بحكـم أن   إالطفل ينتمـي   يكون بوية أي أنالمجتمعات الأ

تصـب  غعتبـار سـلوك المعتـدي الم   إستقرت المحكمـة علـى أنـه يمكـن إ    الجماعة أبا عن جد، ف
 مـن  لـى جماعـة أمـه   إلمرأة من المجموعة المقصودة بهدف التسبب لها بـولادة طفـل لا ينتمـي    

موعـة، إضـافة الـى الضـرر     المج التي ترمي إلـى منـع حـدوث ولادات داخـل    تدابير الإحدى 
للمـرأة المغتصـبة والإهبـاط النفسـي التـي تعرضـت لـه         يتسببالمعنوي والعقلي الجسيم الذي 

ولو مع نفـس أفـراد الجماعـة التـي تنتمـي       ،نجابمتناعها عن الإقد يؤدي إلى إة بالمرأة المغتص
  .1داءات الجنسيةعترى التي يفرضها الجناة، نتيجة للإالتدابير الأخ من تلكإليها يعد 

 :القيام قسرا بنقل أطفال من الجماعة الى جماعة أخرى: الفرع الخامس

قد يترتب على النقل القسري للأطفـال عواقـب وخيمـة خاصـة بالنسـبة لبقـاء الجماعـة        
  .بهذه الصفة في المستقبل

القيـام قسـرا بنقـل الأطفـال مـن جماعـة       ''لم تتناول المحكمة في مختلف أحكامها تعريف 
نظـرا لطبيعـة    509ضـمن الفقـرة   '' Akayesu''وإنما أشارت إليه في حكـم  '' الى جماعة أخرى

جريمة الإبادة الجماعية التي تعرضت لـه جماعـة التوتسـي التـي كـان أساسـها إبـادة جسـدية         
ر هـذه الجماعـة كليـا    القضـاء وتـدمي  إجرامية تكمن في  وبيولوجية قصدا من الجناة تحقيق نتيجة

تعتمـد أسـاس علـى     2نجد أن الأحكام اللاحقة في الاجتهادات القضـائية للمحكمـة   حيثأو جزئيا، 
إلـى جماعـة أخـرى،    تفسير النقـل القسـري للأطفـال مـن جماعـة      ل مصدراك Akayesuحكم 

نجـاب فـي الجماعـة، والعقـاب علـى      لى منع النسـل والإ إعتبرته من التدابير التي ترمي والذي إ
مثل هذه التدابير لا يشمل فقط النقل القسري فقط للأطفـال الجماعـة وإنمـا العقـاب يشـمل أيضـا       

 ـفـل نتي طتعـرض لهـا ال  يسلوك الجاني المتمثل في التهديدات والصدمات النفسية التي  ة إرغامـه  ج
 ـإليه، إذ ماعة التي ينتمي جعلى إبعاده قسرا من ال القيـام قصـرا بنقـل أطفـال     '' ،ورةتعد هذه الص

 ـ    الفقرة الوحيدة التي أدرجت فـي الإ '' الى جماعة ،من الجماعة قتراح إتفاقيـة التـي كانـت أصـلا ب
 ـ   3من السيد الأمين العام لهيئة الأمم المتحدة وان الإبـادة الجماعيـة الثقافيـة    التي كانـت تحـت عن

                                                             
  .158فقرة  Musema، حكم 53فقرة  Rutaganda، حكم kayishema et Ruzindana 117حكم   1
  159فقرة  Musema، حكم 53فقرة  Rutaganda، حكم kayishema et Ruzindana 117حكم   2
.33-31مشروع الأمین العام ص  3  
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ليهـا  إخاصـة للجماعـة التـي ينتمـي     لـى زوال المميـزات ال  إها تهـدف  عتبرها هذا الأخير أنّوإ
 ـحقة، أي طمس شخصية وتـاريخ هـذه الأخيـرة، فالهـدف المر    الطفل وذلك للأجيال اللاّ و مـن  ج

 ـ    جالمعيشي لل طفال من النمطالأ جناة هو إخراجال فـرض لغـة    كماعـة المسـتهدفة، بمـا فـي ذل
 ـت، ففل والأعـراف والتقاليـد والـديانا   طليها الإماعة التي ينتمي جنبية عن الجأ ل هـذه الأفعـال   ك

ماعةجصيقة بالية اللاّحو المقومات الروحلى مإتؤدي  والتدابير من شأنها أن.  

  :الركن المعنوي لجريمة الإبادة الجماعية : المطلب الثاني

كن المعنوي في تجريم الإبادة الجماعيـة بأهميـة جـد معتبـرة، إلا أن الـبعض      الر يحضى
، وذلـك خوفـا مـن التهـرب مـن      1948ديسـمبر   9اتفاقيـة  يتأسف لإدخال معيار شخصي في 

، فهنـاك اتجـاه واسـع    1المسؤولية الجزائية والعقاب نظرا لغياب الـدليل لاثبـات القصـد الجنـائي    
أي الإعتمـاد   لحظـة وجـود تـدمير شـامل     فقـط النطاق بفضل أ، يكون التجريم للابادة الجماعية 

فـي الغابـة المقصـودة فـي السـلوك      بحـث  ، وهـذا دون ال على المعيار الكمي لعـدد الضـحايا  
تفـاقي لجريمـة الإبـادة الجماعيـة، الـذي      ه المفهـوم الإ هذا الموقف قد يشـو  ، غير أن2جراميالإ

فـي تـدمير الجماعـة بهـذه الصـفة، بمعنـى آخـر        الذي سيمكن الجاني  يؤكد على القصد الخاص
 ون قصـد القضـاء علـيهم   ففي حالة وجود تدمير شامل، واسع النطاق، الـذي يسـتهدف أفـرادا د   

بـل يكـون تكييفـا    لى جماعة محددة، لا يمكن التكلم عن جريمة الإبـادة الجماعيـة   لكونهم ينتمون إ
آخرا للأفعال المجرمة، على سبيل المثال تكـون جـرائم ضـد الانسـانية أو جـرائم حـرب، كمـا        

لـى  إة تهـدف  يرد أيضا اتجاه آخر، أن جريمة الإبادة الجماعيـة تشـمل أفعـالا لـيس بالضـرور     
  .3تحقيق نتيجة تدمير الجماعة جسديا، كالترحيل القسري لأفراد الجماعة

ه في جميع الحالات، فـإن خاصـية جريمـة الإبـادة الجماعيـة، حسـب التعريـف        غير أنّ
كمن في وجود قصد إجرامي عام وآخر خـاص، فالقصـد العـام يتمثـل فـي      ارد في الاتفاقية، يالو

لـى  إإرادة الجـاني   إتجـاه لـى  إتوافر العلم الكافي لدى الجاني بالركن المـادي للجريمـة، إضـافة    
قتراف الجريمة وتحقيق النتيجة المعاقـب عليهـا فتعريـف جريمـة الإبـادة الجماعيـة تسـتوجب        إ

                                                             
1 J.Verhoven, le crime de génocide originalité et ambiguité opcit p 17.  
2  J. Verhoven opcit,  p 23  
 Boisson de chazournes, « les ordonances en indication de mesures conservations dans l’application de la 
convention pour la prévention et la répréssion du crime de génocide AFDI, 1993. Vol xxxixp 5303  
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ولـى، والمتمثـل فـي ارتكـاب إحـدى الأفعـال الخمسـة        القصد الجنـائي العـام فـي مرحلـة أ    
  :تفاقيةمن الإ 2المنصوص عليها في المادة 

 .قتل أعضاء من الجماعة -
 .التسبب بإلحاق ضرر بدني أو عقلي جسيم بأعضاء من الجماعة -
يقصـد بهـا تـدميرها    القيام عمدا بفرض ظروف معيشـية علـى الجماعـة     -

 .المادي كليا أو جزئيا 
 .د بها منع حدوث ولا ذات ضمن الجماعةفرض تدابير يقص -
 .القيام قسرا بنقل أطفال من الجماعة الى جماعة أخرى -

هذه الأفعال الخمسة المجرمة، هـي سـلوك عمـدي بطبيعتـه، أي يفتـرض عنـد        حيث أن
تكون نتيجة خطأ أو إهمال ارتكابها أن يكون الجاني واعيا بخطورتها، ولا يتصور أن.  

يرتكـب الجـاني الأفعـال المجرمـة فـي       الجماعية لا يكفـي فقـط أن  الإبادة ففي جريمة 
جزئـي،  الكلـي أو  الالتـدمير   الخـاص أي  قصـد المن الاتفاقية، بل يستوجب أيضا تـوافر   2المادة 

  .الدينيةأوالعرقية، أوالإثنية، أو للجماعة الوطنية،

  :فانطلاقا مما سبق نطرح الأسئلة التالية

  الذي تستوجبه جريمة الإبادة الجماعية؟ما هي طبيعة القصد الجنائي 

  ستنباط القصد الجنائي للجريمة؟كيف يمكن إ

  ؟)وطنية، عرقية، إثنية، ودينية(ما هو تفسير مختلف الجماعات المحمية 

يعد شـرطا أساسـيا مـن أجـل تكييـف السـلوك       ) عدد ضحايا التدمير(هل المعيار الكمي 
  ؟الإجرامي أنه يشكل جريمة الإبادة الجماعية

 ؟ أو علـى فقـط  الجـاني  بالبحث فـي شخصـية  يكون  للجريمة هل تشخيص القصد الجنائي
  قتراف الإبادة الجماعية؟السياسة المنتهجة لتنفيذ تخطيط إ
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   :مفهوم الركن المعنوي للجريمة: الفرع الأول

الأفعـال المـذكورة آنفـا يكمـن فـي      تجريم الإبادة الجماعية يتضمن شرطا مشتركا لجميع 
لجريمـة هـو   ا مـن  ساسـي ي أو الجزئـي للجماعـة، فالهـدف الأ   التدمير الكلّ تحقيققصد الجاني 

لـى أن الأولويـة مـن تجـريم الإبـادة الجماعيـة هـي        إتوصل  1وليالجماعة، فالقضاء الد هلاك
 ـ  حماية حق قانون يفوق الفرد بنفسه، إلاّ ب أن يتمثـل فـي تـدمير    وهو بقاء الجماعة، فالقصـد يج

يكونـوا مـن أفـراد جماعـة معينـة،       مجرد فرد واحد أو أكثـر يصـادف أن   معينة وليس جماعة
انتمائـه لجماعـة معينـة وأن يكـون      بسـبب  الشخصويجب أن يكون الفعل المحظور مرتكبا ضد 

المتمثـل فـي تـدمير هـذه الجماعـة،       جمـالي تجاه تحقيـق الهـدف الإ  إرتكابه خطوة إضافية في إ
نتماء الفرد إلى جماعة معينـة هـو المعيـار الحاسـم فـي تحديـد الضـحايا المباشـرين         بحيث فإ

الضـحية المقصـودة لهـذا     هـي  لجريمة الإبادة الجماعية، وتكون الجماعة هي الهـدف النهـائي أو  
 ـوالنوع من السـلوك الاجرامـي الواسـع النطـاق،      ـ الموج  ة يمثـل الوسـيلة   ه لأعضـاء الجماع

  .المتمثل في تدمير الجماعة ذاتهاالمستخدمة لتحقيق الهدف الجنائي النهائي 

فقضاة المحكمة الجنائيـة الدوليـة لروانـدا، بـادروا بتعريـف القصـد الجنـائي الخـاص         
تختلف جريمـة الإبـادة الجماعيـة علـى غيرهـا مـن       '': لجريمة الإبادة الجماعية على النحو التالي

، فهـو عبـارة عـن القصـد     '' Dolus Specialis''را لما تحملـه مـن قصـد خـاص     الجرائم نظ
لـى  حيـث يسـتوجب أن يكـون الجـاني يهـدف إ     د، الواجب توافره كركن لقيام الجريمـة، ب المحد

جريمـة الإبـادة الجماعيـة هـو تـوافر      ، فالقصد الجنائي الخاص ب''صراحة متحقيق السلوك المجر
الجزئـي، للجماعـة الوطنيـة، الإثنيـة، العرقيـة أو الدينيـة، بهـذه         القصد ونية التدمير، الكلي أو

ويواصل أيضا القضاة في هذا السياق، أن الجـاني يعاقـب لكونـه علـى علـم أو يفتـرض        2الصفة
لـى تحقيـق نتيجـة    السلوك المجـرم الـذي إرتكبـه، يحتمـل إدراكـه وعلمـه إ       ه على علم، أنأنّ

  .3التدمير الكلي أو الجزئي للجماعة

                                                             
  .4فقرة  1955وأیضا قرار محكمة العدل الدولیة لسنة   88فقرة / Kayishema/ Razindanaحكم،  516، 469فقرة  Akayesuحكم   1
   ''89فقرة / Kayishema/ Razindana، حكم،  522، 517، 498فقرة  Akayesuحكم  2

  .59فقرة  Rutaganda، حكم 164فقرة  Musemaحكم   3
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لى هذا أكدوا القضاة وجـوب أن يكـون تـوافر القصـد الجنـائي الخـاص سـابقا        إافة إض
  .1رتكاب المادي للجريمةللإ

الإبـادة الجماعيـة يعتمـد علـى معيـار شخصـي       غير أن القصد الجنائي الخاص لجريمة 
محض أي يجب البحث في نية الجاني وهذا تزامنا مـع سـلوكه المـادي، بعبـارة أخـرى يصـعب       

الجنائي الخاص أو يسـتحيل إثباتـه نظـرا لكونـه يقـوم علـى عامـل بسـيكولوجي          تحديد القصد
المحكمـة أقـرت بعـض     نمحض خاصة عند غياب اعتـراف الجـاني بسـلوكه الإجرامـي، إلا أ    

القصـد الجنـائي الخـاص للجـاني عنـد      سـتنباط  لمؤشرات التي يمكن الإعتماد عليها لإالقرائن وا
بحيث يـرى القضـاة أنـه مـن أجـل تحديـد الـركن المعنـوي         رتكابه جريمة الإبادة الجماعية، إ

سـتخلاص القصـد الجنـائي الخـاص     معالجة كل قضية علـى حـدى مـن أجـل إ     للجريمة، يجب
جرامـي  ستخلاصـه أيضـا مـن السـلوك الإ    حوزتهم إضافة إلـى إ اعتمادا على الأدلة المادية التي ب

  .2للفرد نفسه

  :د الركن المعنويالمؤشرات أو القرائن المعتمد عليها لتحدي/ 1

لقصـد الجنـائي الخـاص للجـاني يمكـن      فيما يخص كيفية البحث فـي تحديـد وإثبـات ا   
  :ستنباطه من الوقائع المطروحة أمام القضاة إذ يذكروا على سبيل المثالإ

 فعرتكاب أإ ال جديرة بالعقـاب موج    نفـس الجماعـة    هـة بشـكل منهجـي ضـد
 .أشخاص آخرين ني أو من سواءا كانت هذه الأفعال مرتكبة من نفس الجا

 درجة خطورة وبشاعة الأفعال المرتكبة. 
 الإنتشـار  واسـع  جغرافـي  مة والبشـعة علـى نطـاق   أن ترتكب الأفعال المجر 

 .محل الإنتهاكاتقليم الإيشمل أغلبية 
  نتمـائهم الـى   منهجي فـي إختيـار الضـحايا نظـرا لإ     ستهدافإأن يكون هناك

مـن   آخـرين لا ينتمـون الـى الجماعـة المسـتهدفة     مجموعة محددة مع اسـتبعاد أفـراد   
 .التدابير الإجرامية

                                                             
  .91فقرة  Kayishema/ Razindanaحكم   1
   .313فقرة  Semanza، حكم 167فقرة  Musema، حكم 61-63فقرة  Rutagandaحكم   2
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     رتكـاب الأفعـال المجرمـة ضـد     الإيحاء بوجـود مشـروع سياسـي قصـد إ
 .الجماعة
 1.زةتكرار أفعال التدمير التي تستهدف الجماعة بطريقة ممي 

كما يمكن أيضا استخلاص القصد الجنـائي الخـاص بشـكل مقنـع إنطلاقـا مـن سـلوك        
نفسه، بما في ذلك الأدلة الغير المباشرة التي يمكـن اسـتنتاجها مـن أقـوال الجـاني، كمـا        الجاني

  :تعتبر المحكمة الأدلة التالية مؤشرات لإثبات القصد الجنائي الخاص

 عدد الضحايا المنتمين للجماعة الذي ارتكبت ضدهم الأفعال المجرمة. 
       مباشـرة أو علـى   الهجوم الذي تتعرض لـه الجماعـة، سـواءا علـى أفرادهـا
 .ممتلكاتهم
 استعمال عبارات مشينة ضد أفراد الجماعة المستهدفة. 
       من خلال الأسلحة المستخدمة لارتكـاب الأفعـال المجرمـة وخطـورة الجـروح

 .اللاحقة بالضحايا
 الطابع المنهجي الذي يتميز به تنفيذ التخطيط. 
        التـدمير، علـى   مدى امتـداد، التـدمير الـذي يسـتهدف الجماعـة أو محاولـة

 .2المستوى الاقليمي للدولة

مـا يمكـن   جريمـة الإبـادة الجماعيـة وإنّ   قيـام  مـن أركـان   ركن وجود تخطيط معين لا يعد / 2
 :اعتباره دليل لقيام القصد الجنائي الخاص

واسـع وكونهـا موجهـة بشـكل     النطـاق  العلـى   المنتشـرة بدون شك إن بشاعة الجـرائم  
وجـود   نيـرى قضـاة المحكمـة أ   بوجـود تخطـيط مسـبق، إذ   اعة معينة يـوحي  جم منهجي ضد

لى تدمير الجماعة، لا يعد شرطا أو ركنـا لقيـام جريمـة الإبـادة الجماعيـة،      إتخطيط معين يهدف 
عتمـاد  دة الجماعيـة دون الاسـتعانة أو الإ  قتـراف جريمـة الإبـا   إر تنفيـذ و أنه لا يمكن تصو إلاّ

 تجـرأ القضـاة الـى ترسـيخ فكـرة إسـتحالة       ، حيـث معين أو منهجية منظمة مسبق على تخطيط
اقتراف جريمة الابادة الجماعية دون مساهمة الدولة في ارتكابهـا، بطريقـة غيـر مباشـرة، وهـذا      

                                                             
   .400فقرة  Rutagansa، حكم 166فقرة  Musemaحكم  -524- 523فقرة  Akayesuحكم   1
  527و  93فقرة  Ruzindana/ kayishemaحكم   2
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 ـ      ه لا يسـتوجب أن يكـون   نظرا لبشاعة وانتشار آثار الجريمـة علـى النطـاق الواسـع، غيـر أن
  .ة المنتهجةمسبق بكل تفاصيل التخطيط أو السياسة الإباديالجاني على علم 

وجود تخطيط معين يعد تأسيسـا قانونيـا لقيـام الـركن المعنـوي       فحسب القضاة دائما، فإن
، فيتفـاوت مـدى معرفـة تفاصـيل خطـة أو      1لجريمة الإبادة الجماعية أي القصد الجنائي الخـاص 

ما لتنفيذ جريمة الإبادة الجماعية بحسـب مركـز مرتكـب الجريمـة فـي تسلسـل        إجرامية سياسة
 ـ   الفـرد اصب الحكومية أو هيكل القيادة العسـكرية، وهـذا لا يعنـي أن    المن ذ المـرؤوس الـذي ينفّ

رتكـاب  لإ ية الجنائيـة مسـؤول معفى مـن قيـام ال  هذه الخطة أو السياسة  على أرض الواقع معطيات
جريمة الإبادة الجماعية لمجرد عدم امتلاكه لنفس القـدر مـن المعلومـات التـي يمتلكهـا رؤسـاؤه       

  .الاجماليةالإجرامية لق بالخطة أو السياسة فيما يتع

  : الجماعات المحمية: الفرع الثاني

: يستلزم لقيام جريمة الإبادة الجماعية أن يرتكـب الفعـل المجـرم بقصـد تـدمير الجماعـة      
، غيـر أن هـذه الجماعـات لـم يسـبق تعريفهـا فـي اتفاقيـة         '' الوطنية، الإثنية، العرقية، الدينية''

وجامعـا، ماعـدا الجماعـة الدينيـة، التـي       2القول استحالة تعريفها تعريفا دقيقـا ، إذ يمكن 1948
  .تقتسم بمعالم قوامها المعتقدات الروحية

  :موضوعي لتحديد الجماعة المحميةمحاولة إعتماد القضاة على معيار / 1

حاول قضاة المحكمة الجنائية الدوليـة لروانـدا فـي القضـايا الأولـى المطروحـة أمامهـا        
الاعتماد على معيار موضوعي لتحديد الجماعـة المحميـة بموجـب الإتفاقيـة وذلـك إسـتنادا        على

مـثلا، أن القضـاة يـرون    '' Akayesu''على الأعمال التحضيرية لهذه الأخيرة، فنجد فـي قضـية   
في جريمة الإبادة الجماعية ترمي إلـى تـدمير الجماعـات التـي تتميـز بالإسـتقرار مـن جهـة         

 de''ن جهة أخرى، والتـي لا يمكـن الإنتمـاء إليهـا إلا عـن طريـق الـولادة        وكونها دائمة  م
naissance ''       على عكس الجماعات الأخرى التـي تتصـف بالاسـتقرار والانتمـاء إليهـا يكـون

بناءا على إرادة الشخص مثـل الجماعـات السياسـية والاقتصـادية، حيـث أن القضـاة يـرون أن        
عضـوية إليهـا الـذي يكـون تلقائيـا بحكـم الـولادة فـي         الجماعات الأربعة تشترك في سـبيل ال 

                                                             
   .260فقرة  Semanza، حكم 525فقرة  Rutaganda، حكم 276، 94فقرة  Kayishema/Ruzindanaحكم   1

2  J VERhoven opcit .p. 21  



  جریمة الإبادة الجماعیة على ضوء الإجتھاد القضائي للمحكمة الجنائیة الدولیة لرواندا
 

117 
 

الجماعة نفسها وبصـفة مسـتمرة ولا يمكـن للفـرد إنهـاء عضـويته اتجـاه الجماعـة بمحـض          
  .، لكون الإنتماء إليها يكون وراثيا1إرادته

فالقضاة بتفسيرهم هذا، يدلّ على حرصهم في احتـرام قصـد محـرري الإتفاقيـة، ، حيـث      
التحضيرية لهـذه الأخيـرة أن الحمايـة تشـمل كـل الجماعـات التـي تتصـف         جاء في الأعمال 

بالاستقرار والدوام، لذا نجد القضاة قد أسـقطوا هـذه المعـايير علـى جماعـة التوتسـي بروانـدا        
واعتبروها جماعة مستقرة ودائمة في نظـر جميـع الأفـراد الروانـديين لحظـة إرتكـاب جريمـة        

  2.إبادة الأجناس
قضــاة المحكمــة نظــرا لإعتمــاد هــؤلاء الآخــرين علــى المعيــار  3لقــد إنتقــد الفقــه

الموضوعي من أجل تحديد الجماعات المحمية التـي تتصـف بالاسـتقرار والـدوام معتمـدين فـي       
تفسيرهم هذا إلا فقط على الأعمال التحضـيرية للاتفاقيـة، فعنـد مناقشـة مشـروع الإتفاقيـة تـم        

علـى   4نظـرا لكونهـا لا تتميـز بالإسـتقرار والـدوام      إستبعاد الجماعة السياسية من مجال الحماية
عكس الجماعة الوطنية والعرقية والإثنية والدينيـة، بحيـث كـان هـدف مجـرري الاتفاقيـة هـو        

  .التضييق من مفهوم الإبادة الجماعية من أجل تجنب التفسير الواسع واليبيرالي
تفاقيـة، بهـدف إلـى    كما يضيف أيضا أن اللّجوء للأعمـال التحضـيرية قصـد تفسـير الإ    

توضيح معنى المصطلحات الغامضة والمبهمة، غير أن إعتماد القضـاة علـى مثـل هـذا المعيـار      
الموضوعي فإنه يضيف ويكمل للإتفاقية معنا آخر مما يعـد تفسـيرا مـردودا طبقـا لـنص المـادة       

القـوانين  من إتفاقية فيينا لقانون المعاهدات  من جهة وما يتنـاقض أيضـا مـع مبـدأ شـرعية       32
الجنائية من جهة أخرى، كما يعتد أيضا في نفـس السـياق الفقـه أن كـل مـن الجماعـة الوطنيـة        
والجماعة الدينية لا تتميـز بإسـتقرار أفرادهـا الـدائم، بمعنـى آخـر أي يمكـن فـرد الجماعيـة          
إكتساب جنسية بلد آخر أو إعتناق ديانة أخـرى بمحـض إرادتـه، بـل الأكثـر مـن ذلـك فحتـى         

الإثنية يمكن تغييرها من الناحية القانونية إذا كانت مسجلة فـي وثـائق الهويـة وهـذا مـا       الجماعة
                                                             

  .702، 701، 516، 511فقرة  Akayesu حكم  1
  .163-160فقرة  Musemaحكم  2

3 William .A.Sahabas « l’affaire Akayesu et ses ensei guements sur le droit du genocide », Genocide(s) sous la 
direction de Katia Boustany et Daniel Dormoy Edition Brylant. 1999. P118.119 
Edohard Delaplace « la notion du groupe dans la jurisprudence du TPIR « la répréssion international du 
génocide Rwandais » sous la direction de laurence Burgorgue larsen edition Bruylant Bruxelles 2003.p.274. 

Hervé Ascensio et Rafaille Maison, l’activité des TPI (1998) AFDI  XLIV – 1998- CNRS Edition paris p.402. 2  
، أن الجماعة السیاسیة كانت ضمن الجماعات المحمیة، إلا 1946دیسمبر  11المؤرخة في ) 1( 96: أنظر الى قرار جمعیة الأمم المتحدة رقم  4

  .مات بین الدول تم استبعاد الجماعة السیاسیةأنھ بعد مناقشات ومساوا
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أقره أحد الشهود أثناء مثوله أمام المحكمـة الجنائيـة الدوليـة لروانـدا ، وذلـك بـدفع مبلـغ مـن         
  .لتزوير حقيقة إنتمائه الإثني 1المال على سبيل رشوة للسلطات الإدارية المختصة

ة المحكمة أن المفاهيم المتصلة بالوطنيـة والإثنيـة والعرقيـة والدينيـة كـانوا      كما أكّد قضا
محل بحث عميق، إلّا أنه لا يوجد تعاريف دقيقـة مقبولـة دوليـا، فيجـب معالجتهـا علـى ضـوء        
البيئة السياسية والاجتماعيـة والثقافيـة المعاشـة، ففـي إطـار تطبيـق إتفاقيـة جريمـة الإبـادة          

ء الى جماعة محددة هي فـي الأسـاس يعتمـد علـى معيـار ذاتـي أكثـر منـه         الجماعية، فالإنتما
موضوعي، نظرا لنشـأة إعتقـاد لمرتكـب جريمـة الإبـادة الجماعيـة أن الضـحية تنتمـي إلـى          

  2.الجماعة المستهدفة

، عند البحث فـي معـايير التفرقـة بـين الجماعـات      SEMANZAإلّا أن القضاة في قضية 
، أوجبوا الاعتماد علـى المعيـار الموضـوعي أولا والمتمثـل بالأخـذ      الجديرة بالحماية عن غيرها

بالجانب الإجتماعي والتـاريخي والسياسـي والثقـافي للجماعـة، ثـم الأخـذ بالمعيـار الشخصـي         
  .3المتمثل في تشخيص قصد مرتكب جريمة الإبادة الجماعية

  :الجماعة الوطنية

اعتمد قضاة المحكمة الجنائية الدولية لرواندا على قـرار محكمـة العـدل الدوليـة المتعلـق      
، من أجل تحديد مفهـوم الجماعـة الوطنيـة، فحسـب القضـاة، هـي مجموعـة        NOHBHOM4بقضية 

من الأفراد التي تتقاسم رابطة قانونية قائمة علـى أسـاس المواطنـة المشـتركة وتمـتعهم بحقـوق       
  .5ات متبادلةوالتزامهم بواجب

  : الجماعة الإثنية

نظرا لخصوصية طبيعة جريمة الإبادة الجماعيـة المرتكبـة فـي حـق جماعـة التوتسـي       
هـي مجموعـة   '': نجد قضاة المحكمة في مرحلة أولى عرفـوا الجماعـة الإثنيـة بـالمفهوم التـالي     

                                                             
1  PHILIP REYTENS, audience du 13/10/1997 p.52.  

   .317فقرة  Semanza، حكم 58-56فقرة  rutagandaحكم  2
  317فقرة  semanzaحكم   3
  .1955أفریل  04المؤرخ في ) hiechtenstein/ Guatemala(قرار محكمة العدل الدولیة،   4
  .512فقرة  Akayesuحكم   5
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عـام ، غيـر أن   وهـو مفهـوم    1''من الأفراد التي تشترك في لغة واحدة وقائمة على ثقافة واحـدة  
  :صيغة الجماعة الإثنية كما يلي 2المحكمة اجتهدت من أجل إعطاء جماعة التوتسي

، 3، إستندت المحكمـة علـى مجموعـة مـن الشـهود الموثـوق بهـم       Akayesuففي حكم 
جماعـة مسـماة    1994وإلى التصنيفات الرسمية ، التي تعتبر جماعة التوتسـي فـي روانـدا سـنة     

ى المحكمة في تقـديرها، أن جماعـة التوتسـي تتميـز بالاسـتقرار والـدوام       بالجماعة الإثنية، وتر
وهي معروفة على هذا النحو لـدى العـام والخـاص فـي المجتمـع الروانـدي وحتـى المجتمـع         

  .البوراندي

حيث زاد إقتناع المحكمـة بـأن جماعـة التوتسـي هـي المسـتهدفة مـن خـلال الأدلـة          
  : والوقائع المطروحة أمامها والمتمثلة في

وجود حواجز مرور في أغلبية بلديات رواندا التـي تهـدف الـى تفرقـة أفـراد       -
مـن طـرف    الهوتو عن التوتسي بحيـث هـؤلاء الآخـرين يلقـون حـذفهم فـي الحـال       

  .الميليشات والقوات الحكومية التي تنتمي إلى جماعة الهوتو
عاية المغرضة التي انتهجتهـا مختلـف وسـائل الإعـلام، مرئيـة أو سـمعية       الد -

 .أو مكتوبة كانت، والتي كانت تدعو صراحة الى قتل أفراد جماعة التوتسي
فحص والتحقيق في وثائق الهويـة أو شـهادات المـيلاد، مـن أجـل التعـرف        -

على الإثنية التي ينتمي اليها الفرد محل المساءلة مـن قبـل المجـرمين قصـدا مـنهم قتـل       
 .جماعة التوتسي

 .سواء إلى جماعة الهوتو أو التوتسيالإعتراف الصريح للأفراد لإنتمائهم  -

إلّا أن المحكمة تـرى فـي جماعـة التوتسـي والهوتـو نفـس المقومـات الإجتماعيـة، إذ         
تشترك كلتا الجماعتين فـي اللّغـة والثقافـة، وإنمـا التفرقـة والتصـنيف كـان نتـاج المسـتعمر          

 ـ    لال وثـائق الهويـة   البلجيكي واستمرت هذه الوضعية بعد استقلال رواندا، وهذا مـا يتبـين مـن خ

                                                             
   .98فقرة  Kayishema, Ruzindana، حكم 513فقرة  Akayesuحكم   1
روندیة بتاریخ جاء من بین بنود اتفاق السلام المنعقد بأروشا، بتنزانیا، بین الحكومة ، الرواندیة والمعارضة المسلحة المتمثلة في الجھة الوطنیة ال 
اعة الإثنیة الھوتو والجماعة الإثنیة التوتسي وحذف ھذا التمییز الإثني من وثائق الھویة ومختلف القضاء على التمییز بین  الجم 1993أوت  4

.الوثائق الرسمیة الأخرى للأفراد، من خلال تعدیل القوانین والدستور الرواندي 2  
   ppوالشاھد  vوالضحیة  zachariaوالدكتور   dallairشھادة مقدمة من الجنرال   3
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التي تحتوي على فئة الجماعة الذي ينتمي إليهـا المواطنـون الروانـديين سـواء الجماعـة الإثنيـة       
  .1الهوتو أو الجماعة الإثنية التوتسي

  :الجماعة العرقية

التعريف الكلاسيكي للجماعة العرقيـة قـائم علـى الملامـح والسـمات الجسـدية الوراثيـة        
توى نطاق جغرافي معـين دون دون الأخـذ بعـين الإعتبـار الجانـب      التي يمكن تحديدها على مس

  .2اللّغوي أو الثقافي أو الوطني أو الديني

غير أن المحكمة في تعريفهـا هـذا لـم تسـتند علـى أي إتفاقيـة دوليـة لصـياغة هـذا          
، ولـم يعتمـد القضـاة    3المفهوم، إذ يرى البعض أن هذا المفهوم قديم ومهجور في الوقـت الـراهن  

على مختلف البحوث العلمية الحديثة فـي هـذا المجـال، إلا أنـه مـا تجـدر إليـه الإشـارة          أيضا
ضـمن مادتهـا الأولـى     4تناولت الاتفاقية الدولية للقضاء على جميـع أشـكال التمييـز العنصـري    

في هذه الاتفاقيـة، يقصـد بتعبيـر التمييـز العنصـري أي تمييـز       '': تعريفا واسعا لمصطلح العرق
أو تقييد أو تفصيل يقوم على أسـاس العـرق أو اللـون أو النسـب أو الاصـل القـومي       أو إنستثناء 

أو الإثني، ويستهدف أو يتتبع تعطيل أو عرقلة الاعتـراف بحقـوق الانسـان والحريـات الأساسـية      
أو التمتع بهـا أو ممارسـتها، علـى قـدم المسـاواة، فـي الميـدان السياسـي أو الاقتصـادي أو          

، فكـان مـن الأجـدر أن    ''أو في ميدان آخـر مـن ميـادين الحيـاة العامـة      الاجتماعي أو الثقافي
يؤسس القضاة حيثيات أحكامهم في تعريف الجماعة العرقية علـى ضـوء هـذه الإتفاقيـة لإضـفاء      

  .المصداقية القانونية لإجتهادهم القضائي

  :الجماعة الدينية

الجماعـة الدينيـة هـي مجموعـة     أقرت المحكمة تعريفا لقي قبولا واسعا، يتجلى في كـون  
  .5من الأفراد التي تتشارك في ديانة واحدة وتمارس نفس الطقوس والمعتقدات الروحية

                                                             
  422فقرة  Semanza، حكم 701، 172، 170، 124، فقرة 122فقرة  Akayesuحكم 1
  .98فقرة  kayishema et Ruzindana، حكم 514فقرة  Akayesuحكم  2

 3p.116 william .A SHABAS  
، ودخلت یز 1965دیسمبر  21اعتمدت الاتفاقیة وعرضت للتوقیع والتصدیق والانضمام بموجب قرار الجمعیة العامة للأمم المتدة المؤرخ في  

.من التفاقیة 19بقا لنص المادة  1969انفي  4النفاذ في  4  
   .98فقرة  Kayishema/ Ruzindana، 515فقرة  Akayesuحكم   5
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  :القضاة لبعض العبارات المرتبطة بالركن المعنويتفسير : الفرع الثالث

  :قصد التدمير الكلي أو الجزئي''عبارة تفسير / 1

هـو تحقيـق    من إراتكـاب جريمـة الإبـادة الجماعيـة     ليس من الضروري أن يكون القصد
جريمـة الإبـادة الجماعيـة     إتصـاف  رغـم بادة الكاملة لجماعة ما فـي كافـة أرجـاء العـالم،     الإ

م لـم تحـدد   1948تفاقيـة  إبطبيعتها توفر قصد تدمير جزء كبير على الأقل من جماعـة معينـة، ف  
إبـادة الأجنـاس، فقضـاة    لـى جريمـة   إم وك المجرلمن أجل تكييف الس أو ذروة عددية معيار كمي
قصـد التـدمير الكلـي أو    '' :عبـارة  فسـروا ، 1عتمادا على أعمال لجنة القانون الـدولي المحكمة، إ

علـى الاقـل جـزء     الـذي يلحـق   تدميرالطبيعة جريمة الإبادة الجماعية تعني قصد  بكون'' الجزئي
 ـ ء ورجـال الـد  أي بما في ذلك القادة والزعما ،جوهري للجماعة المستهدفة ا يواصـل  ين مـثلا، كم

 ـ  التـي أعـدت مشـروع الإ   جنة الفرعية للّاعتمادا تقرير القضاة أيضا، هذه المرة إ ه تفاقيـة، علـى أنّ
  . 2بالنسبة للجماعة بكاملها مرتفعتعني عدد جد '' جزئي''عبارة 

الكلـي علـى كامـل أفـراد      بالتـدمير فجريمة الإبادة الجماعيـة مفهومهـا غيـر مـرتبط     
ما يمكن تكييف الأفعال المجرمة علـى أسـاس جريمـة الإبـادة الجماعيـة متـى       ، وإن3ّماعة فقطالج

 ـ    ، كمـا  للجماعـة المحميـة  ي أو الجزئـي  تحقق القصد الجنائي في نية الجـاني فـي التـدمير الكلّ
بـادة الجماعيـة فـي    إعتـراف جريمـة الإ  كـون  ت أن ضـروريا  لا يعد شـرطا  أنه يضيف القضاة

  .4الدولةكامل إقليم 

  ''بوصفها المذكور''أو '' بهذه الصفة''تفسير عبارة / 2

تشـكل كيانـا مسـتقلا ومميـزا،      الجماعـة  كـون '' بوصفها المذكور''يقصد بتدمير الجماعة 
 ـ  إنتماء وليس مجرد زت الجمعيـة العامـة بـين    بعض الأفراد لجماعة معينة، وفي هذا الصـدد، مي

 هالعمـدي، إذ وصـفت جريمـة الإبـادة الجماعيـة باعتبـار       جريمة الإبادة الجماعية وجريمة القتل

                                                             
  97و  96فقرة  Ruzindana/ kayishemaحكم  1
   .96فقرة  Ruzindana/ kayishemaحكم  2

   .49-48فقرة  Rutagandaحكم  497فقرة  kayishema /حكم   3
  .129/61فقرة  Akayesuحكم   4
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نسـانية بأكملهـا بينمـا وصـفت جريمـة القتـل العمـدي باعتبارهـا         إإنكارا لحق وجود جماعات ''
  .1)1-د( 96إنكارا لحق فردي للشخص في الحياة وذلك في قرارها ''

ففـي  '' بوصـفها المـذكور  ''لـى تفسـير معنـى عبـارة     إضطروا قضاة المحكمة بدورهم إ
الفعـل المجـرم ضـد الفـرد      وجـوب إرتكـاب  ، يرى القضاة أنها تعنـي   NIGITEGEKAحكم 

محددة بمعنى أن الضـحية هـي الجماعـة نفسـها ولـيس الفـرد        محمية لى جماعةإ هنظرا لانتماء
الجـاني أنـه يريـد    لـدى   عتقـاد الإ نشـأة  لىإالاعتداء على الضحية يعود  فبسببفقط في شخصه، 

  2.من خلال القضاة على الأفراد المشكلين لها تحقيق تدمير الجماعة

  

  :صور جريمة الإبادة الجماعية: المطلب الثالث

ــة: الفــرع الأول ــادة الجماعي ــى ارتكــاب جريمــة الاب ــآمر عل ب مــن النظــام -2/3م: (الت
  ).الأساسي

بـادة الجماعيـة الـواردة فـي النظـام      نرى أن جريمة التآمر علـى إرتكـاب جريمـة الإ   
، فحسـب الأعمـال التحضـيرية لهـذه الأخيـرة      1948الأساسي للمحكمة مـأخوذة مـن اتفاقيـة    

الهدف من إدراج التآمر يعود أساسا الى درجة خطـورة جريمـة الإبـادة الجماعيـة قصـد معاقبـة       
يـه أي فعـل مـادي،    رتكاب جريمة الابادة الجماعية حتى ولـو لـم ينـتج عل   إلى إأي اتفاق يرمي 

، فحتـى الأمانـة   3أي حتى ولو لم يتسنى للجنـاة تجسـيد اتفـاقهم الإجرامـي علـى أرض الواقـع      
، )1-96(حترامـا وامتثـالا لقـرار الجمعيـة العامـة      نـه إ العامة لهيئة الأمم المتحدة أنذاك أقرت أ

الأفعـال التـي    معاقبـة : يدخل فـي مفهـوم المنـع   إذ لى منع جريمة الإبادة الجماعية، يرمي إالذي 
بعـض الأفعـال التحضـيرية    : لا تكون بطبيعتها جريمة الإبـادة الجماعيـة علـى سـبيل المثـال     

عايـة المغرضـة   الدورتكـاب الجريمـة،   لإ المسـبق  رتكاب الجريمة، الاتفـاق أو التـآمر  المادية لإ
لى التحريض وزرع الـبغض والكـره والتـي تقـود بـدورها الـى ارتكـاب جريمـة         إالتي تهدف 

  .بادة الجماعيةالإ

                                                             
.72ص 1996جویلیة –ماي  -48أعمال لجنة القانون الدولي، دورتھا   1  
   .948فقرة  Nabcimana, Barayganiza، حكم Rutagandarv, 60، حكم 410فقرة  Niyitegekaحكم   2
.1948دیسمبر  10 –سبتمبر  21التقاریر التحلیلیة لأعمال اللجنة السادسة للجمعیة العامة لھیئة الأمم المتحدة المؤرخة في   3  
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لـى كـل مـن    إقضاة المحكمة عند بحثهم فـي أصـل مفهـوم التـآمر، نجـدهم تطرقـوا       
  .الأنظمة القانونية ذات الأاصل الأنجلوسكسوني والأنظمة القانونية ذات الأصل الروماني

يعـد صـورة خاصـة فـي المسـاهمة      ) conspiracy(فالأنظمة الأولى تـرى أن التـآمر   
) l’entente ou complot(بهـذه الصـفة ، أمـا الأنظمـة الثانيـة فالتـآمر       الجنائية ومعاقبة عليها 

جرامـي والأفعـال التحضـيرية ففـي     تفـاق الإ ستثناءا للمبدأ العام الـذي لا يعاقـب علـى الإ   يعد إ
الأنظمة الثانوية ذات الأصل الروماني ، التآمر لا يعاقب عليـه إلا فـي حالـة مـا إذا كـان يهـدف       

  .1ة مثل المساس بأمن الدولةرتكاب جرائم خطيرإلى إ

إعتمـادا علـى الأعمـال التحضـيرية     القضاة كنتيجـة لهـذه الدراسـة المقارنـة و     إلا أن
جريمة التآمر مستقاة مـن التعريـف الانجلوسكسـوني، فالقضـاة يعرفـون التـآمر        تفاقية تجد أنالإ

أو أكثـر مـن    الأقـل ه الاتفاق القائم بـين شخصـين علـى    اب جريمة الإبادة الجماعية على أنلارتك
  .2رتكاب جريمة الإبادة الجماعيةأجل إ

فـي   الخـاص  أما فيما يخص الركن المعنوي لهذه الجريمـة يكمـن فـي القصـد الجنـائي     
ارتكاب جريمـة الإبـادة الجماعيـة، بمعنـى التـدمير الكلـي أو الجزئـي للجماعـة الوطنيـة، أو          

 ـ3الإثنية، أو العرقية أو الدينية بهذه الصفة  ـ  ، كما يؤك فـرض العقـاب علـى    ه يد القضـاة أيضـا أن
جريمة التآمر لارتكاب جريمة الابادة الجماعية حتى ولـو لـم يسـتتبع التـآمر بالأفعـال الماديـة،       

، 4ساسـية المتمثلـة فـي جريمـة الإبـادة الجماعيـة      تى ولو لم يتم ارتكاب الجريمة الأبمعنى آخر ح
الأفعـال المجرمـة التـي سـبق الاتفـاق      فالتآمر هو جريمة مستمرة يجـد غايتهـا عنـد ارتكـاب     

  .5عليها

هناك مجموعة من الأشـخاص قـد تـآمروا واتفقـوا علـى ارتكـاب        كتشاف أنففي حالة إ
الإبادة الجماعية فإنه يجب محاكمتهم ومعـاقبتهم حتـى وإن لـم يصـلوا الـى مرحلـة تنفيـذ مـا         

 ـ  أصلا عقدوا العزم عليه لأنه من الواجب  ة حتـى وإن كانـت مجـرد    منع جريمـة الإبـادة الجماعي

                                                             
  186فقرة  Musema  حكم  1
فقرة  Nahimama, Barayaginza، حكم 423فقرة  Niyitegeka، حكم 798فقرة  Ntakirutimana، حكم 191فقرة  Musemaحكم   2

1041  
  192فقرة  Musema  حكم 3
  .423فقرة  Nigitegeka، حكم 194فقرة  Musema  حكم  4
  .1044فقرة  Nahimama, Barayaginza, Negezeحكم  5



  جریمة الإبادة الجماعیة على ضوء الإجتھاد القضائي للمحكمة الجنائیة الدولیة لرواندا
 

124 
 

 ـتخطيط لم يخـرج بعـد الـى ح    تفـاق أو التـآمر   ز الوجـود، وذلـك دون شـرط أن يكـون الإ    ي
، وإنمـا يمكـن اسـتنتاجه، حسـب قضـاة      1الاجرامي صريحا من أجـل إثبـات أركـان الجريمـة    

ففـي حكـم     ةمن خلال السلوك المنسق للأفراد الذي يهدف الـى تحقيـق هـدف مشـترك     ،المحكمة
Nigitegeka قـرائن قويـة، الـى قيـام      وجـود  عتمادا على أدلة غير مباشـرة، أي توصل القضاة إ

أركان قيام جريمة التآمر من أجل ارتكاب جريمة الإبـادة الجماعيـة، انطلاقـا مـن سـلوك المـتهم       
ة اجتماعات للتشاور حـول كيفيـة القضـاء علـى جماعـة التوتسـي،       المتمثل في مشاركته في عد

وسـاهم فـي توزيـع الأسـلحة     المـتهم  وعـد  كمـا  هـة إلـيهم أيضـا،    موجال للهجماتوالتخطيط 
2جماعة التوتسي المستعملة في الهجمات ضد. 

  :التحريض المباشر والعلني على ارتكاب الإبادة الجماعية: الفرع الثاني

تفاقيـة  أثنـاء الأعمـال التحضـيرية لإ    صـرح ممثـل الاتحـاد السـوفياتي،     لقد سبق وأن
 ـ    المسـتحيل أن ه من ، أن1948ّ ذين عـددا كبيـرا مـن الجـرائم دون     يرتكـب المئـات مـن المنفّ

رتكـاب جريمـة الإبـادة الجماعيـة، ففـي هـذه       ، ودون تحضير مسبق ومنظم لإالمسبق تحريضهم
الحالة كيف يمكن تخيل إفلات هـؤولاء المحرضـين والمنظمـين مـن العقـاب رغـم أنهـم هـم         

  .3المرتكبة؟المسؤولين الحقيقيين على بشاعة الجرائم 

قضاة المحكمة عرفوا التحريض المباشر والعلني علـى ارتكـاب الإبـادة الجماعيـة علـى      
رتكـاب جريمـة الإبـادة    إأو الفـاعلين علـى   ) الجـاني (ه السلوك المباشر الـذي يقـود الفاعـل    نأ

الجماعية، سواءا بخطابات، أو هتافات أو تهديدات ينطق بهـا فـي الأمـاكن العامـة وفـي وسـط       
 ـتوزيع وبيـع المطبوعـات فـي الأمـاكن والتجمعـات العامـة، المل      كات، التجمع قات الحائطيـة  ص

سـتعمال مختلـف وسـائل الإعـلام السـمعية      إمـن خـلال    والمعروضة في الأمـاكن العامـة،   
  .4البصريةو

                                                             
  .1045فقرة  Nahimama, Barayaginza, Negezeحكم   1
   .428و  427فقرة  Niyitegekaحكم   2

  .1055، 1049فقرة  Nahimama, Barayaginza, Negezeحكم 
   551فقرة  Akayesuحكم   3
، تعد محاكمة جیلیوس شترایشر الأكثر شھرة فیما یخص التحریض على ارتكاب الجرائم ذات الطابع الدولي، أمام 559فقرة  Akayesuحكم   4 

كما أكد قضاة  « les sturmer »محكمة نورمبرغ، وذلك نتیجة المقالات المعادیة للیھود والتي تدعوا الى قتلھم والقضاء علیھم، من خلال جریدة 
 91ادة المحكمة الجنائیة الدولیة لرواندا أن القانون الجنائي الرواندي تناول تجریم التحریض العلني والمباشر لارتكاب الجرائم بموجب نص الم

  .الفقرة الرابعة
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  .يكون مباشرا وعلنيا أن: يتميز التحريض المجرم بوصفين

ينتهجـه المحـرض يتخـذ شـكلا صـريحا      يعني أن يكون السلوك الذي : التحريض المباشر .1
ومباشرا مما يدفع ويشـجع صـراحة الغيـر علـى القيـام بأفعـال مجرمـة إلا أن مجـرد         

 1.لقيام التحريض المباشر الاقتراح الغامض والغير مباشر يعد غير كاف

المجـرم   حيث أن المحكمة ترى أنه من المناسـب أن يكـون تقـدير التحـريض المباشـر      
ثقافـة ولغـة معينـة     أي يئة الإجتماعية المحيطـة بظـروف إرتكـاب الجريمـة    الب عن غيره بناءا

نظرا لما تحمله من معاني وأبعاد فكرية، ممـا يسـتوجب دراسـة وتفسـير كـل تحـريض علـى        
 حدى، والبحث أيضا فـي مـدى فهـم المخـاطبين بالرسـالة المتواخـاة مـن سـلوك التحـريض         

  2.الإجرامي

 : التحريض العلني .2

عتمـاد  تفاقيـة يمكـن تشخيصـها بالإ   م فـي الا تبرز في التحريض المجـر  صفة العلنية التي
والثـاني يتمثـل فـي الوسـائل      ،ل يتمثل في المكان الذي صيغ فيـه التحـريض  على معيارين، الأو

ولي الـد المستعملة والمساعدة على نشر السلوك المجـرم أي التحـريض ، فحسـب لجنـة القـانون      
رتكـاب الجريمـة، حيـث يكـون محـل النـداء       داء مـن أجـل إ  العلني يتمثل في الن فإن التحريض

ه لعدد معين من الأفراد أو يتخـذ صـورة أخـرى تتمثـل فـي بـث النـداء عبـر         مكان عام موج
  .3مختلف وسائل الاعلام السمعية البصرية التي تحظى بشعبية معتبرة

ماعيـة  جريمة التحريض العلنـي والمباشـر لارتكـاب الابـادة الج     نأكدت المحكمة أيضا أ
لا تستوجب اتباعها بأفعال مجرسـتنادا علـى   لسلوك التحريضـي علـى أرض الواقـع، إ   د امة تجس

، يرى القضاة أن ما يبـرر المعاقبـة علـى جريمـة التحـريض      1948تفاقية الأعمال التحضيرية لإ

                                                                                                                                                                                              
« ceux qui soit par des discoursn crie ou menaces proférés dans des lieux ou réunions publics, soit par des 
écrits, des inprimés vendus ou distribués, mis en vente ou exposés dans des lieux ou réunions publics, soit par 
des placards ou affiches, exposés aux regards du public, auront directement provoqué l’auteur à commettre 
cette action, sans préjudice des peines prévues contre les auteurs de provocations à des infractions, meme 
dans le cas ou ces provocations ne seraient pas suivies d’effets sont considéres complices ». 

   431فقرة  Niyitegeka، حكم 557فقرة   Akayesuحكم   1
  .1011فقرة  Nahimama, Barayagniza,  Niyitegeka، حكم 558-  557فقرة   Akayesuحكم   2
  .431فقرة  Niyitegeka  ، حكم17فقرة   Nahimama, Barayagniza,Ruggu، حكم  556فقرة   Akayesuحكم  3
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، فجريمـة  .1المباشر والعلني يكمن فيما تحملـه، حسـب طبيعتهـا، مـن خطـورة علـى المجتمـع       
لـى فئـة الجـرائم المعاقـب عليهـا والخطيـرة التـي تسـتوجب معاقبـة          إبادة الجماعية تنتمي الإ

نتشـار الأفعـال   إالسـلبي فـي    الجـوهري و  رتكابها نظرا لـدوره إالتحريض العلني والمباشر على 
لـذا يـرى الأاسـتاذ     ،المجرمة بشكل سريع من حيث الزمان وواسـع أيضـا مـن حيـث المكـان     

rafaelle Maison جريمة التحـريض العلنـي والمباشـر لارتكـاب الابـادة الجماعيـة تعـد         أن
إثبـات العلاقـة السـببية بـين      يقـع عـبء  ثباتهـا، فـلا   قائمة بذاتها وتشكل مغزا سهلا لإ جريمة

وا مـن  لجريمـة الابـادة الجماعيـة، فقضـاة المحكمـة سـه      الركن المادي لو الإجرامي التحريض
 ـ  إمهام المدعي العام  تهـام المتعلقـة بـالتحريض العلنـي     إة لـوائح  دار عـد لى حد بعيـد فـي إص

مـوظفي   رتكاب جريمة الابادة الجماعية، خاصة في القضـايا التـي وجهـت ضـد    إوالمباشر على 
ــة  ــف تل ــرة لأل ــون الح ــة والتلفزي  la radio télévision libre des Milles » ''الإذاع

Collines »2  

المحكمـة الجنائيـة الدوليـة لروانـدا فـي      منذ أول محاكمة، الخاصـة بأكايسـو، نظـرت    
بـادة الجماعيـة فـي سـياق الأحـداث التـي       رتكـاب الإ مة التحريض المباشر والعلني علـى إ جري

الـذي أدلـت بـه سـلطة      الصـاخب  ، التي تتمثل فـي ذلـك الخطـاب   1994عرفتها رواندا سنة 
 ،إجتمـاع مفتـوح للعامـة   لى الأعوان الإداريـين والمـواطنين بمناسـبة    إه موج) بلدية طابة(إدارية 
ومـن جهـة   لى الصحافة أو وسـائل الإعـلام الآخـرين مرأيـة كانـت أو سـمعية،       إجوء دون اللّ
بـنفس التهمـة نظـرا    '' نغـاز ''و '' برايـا غـويزا  ''و'' ناهيمانـا ''أدان قضاة المحكمة كل من  أخرى

كانـت مرأيـة    لإشرافهم على الدعاية المعادية والمنظمة عبر مختلـف وسـائل الإعـلام ، سـواءا    
جرامـي  را لما تحمله مـن أفكـار تحـرض علـى إقتـراف سـلوك إ      أو سمعية وحتى المكتوبة، نظ

  .تدمير والقضاء على جماعة التوتسياللى إيهدف 

                                                             
   .561فقرة  559فقرة  Akayesuحكم   1

المادة الثانیة من الاتفاقیة والتحریض المنصوص علیھ في الفقرة  فرق قضاة المحكمة، في قضیة أكایسو، نفس التحریض المنصوص علیھ في
یة إلا بعد الأولى من المادة السادسة للنظام الاساسي للمحكمة، فھذه الأخیرة على عكس التحریض المباشر والعلني، فإنھا لا تنشئ المسؤولیة الجنائ

ض المنصوص علیھ في الفقرة الأولى من المادة السادسة لقیام المسؤولیة الجنائیة ارتكاب جریمة الابادة الجماعیة، بمعنى آخر أنھ لا یكفي التحری
  .479فقرة  والمعاقبة علیھا إلا بعد ارتكاب احدى الأفعال المادیة المنصوص علیھا في المادة الثانیة وتحقیق النتیجة الإجرامیة، أنظر حكم أكایسو

2 Rafaelle Maison, « le crime de génocide dans les premiers jugements du tribunal pénal international pour le 
Rwanda » revue générale de droit, internationale public- édition pédone paris, 1999, p142. 

  :أنظر الى لوائح الإتھام التي وجھھا المدعي العام ضد كل من
، 1997أكتوبر  09بتاریخ '' جورج روجیو''، 1997أكتوبر  22بتاریخ '' جون بوسكو باریا غویزا'' ،1996جویلیة  12بتاریخ '' فردیتان ناھیمانا''
  .1997سبتمبر  30بتاریخ '' حسان نقاز''
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ـ     إل خلافا لما توص  ل مـن  ليه قضاة المحكمـة العسـكرية لنـورمبرغ بمناسـبة محاكمـة ك
الدوليـة لروانـدا، مـن خـلال الحكـم      نجـد قضـاة المحكمـة الجنائيـة     '' فراتزيش''و'' ستراتشر''

حريـة التعبيـر   فـي  حـق  ال، تطرقوا الى الحـدود الفاصـلة بـين    2003سبتمبر  03المؤرخ في 
وبين التحريض العلني والمباشر لارتكـاب جريمـة الإبـادة الجماعيـة، حيـث هـؤلاء الآخـرين        

 ـ ، حيـث 1948تفاقيـة  درسوا السابقة القضـائية لنـورمبرغ والأعمـال التحضـيرية لإ     م مسـألة  ث
ان أمام المحكمـة العسـكرية فـي إطـار الدعايـة العدائيـة التـي نشـرها         ومتابعة المجرمين الألم

هؤولاء، قبل وأثناء الحرب العالمية الثانية، قصد تدمير الجماعـة اليهوديـة فـي أوروبـا، إذ نجـد      
القضاة عند فحصـهم لمختلـف التسـجيلات الصـوتية لـبعض الحصـص الإذاعيـة،        في الحكم أن 
حين أنه لـم يحـرض علـى قتـل أو تعـذيب أو      ي يتباهى بكراهية اليهود، ف'' فرايزيش''كان المتهم 

لى جمـع أكبـر عـدد ممكـن مـن المسـتمعين       لف خطاباته ترمي إتدمير الجماعة ذاتها، وإنما مخت
 ـ1خلق بيئة سياسية وعسـكرية تتماشـى مـع إيديولوجيـة هتلـر النازيـة      لبرامجه قصد  ى ا ، ممأد

رتكابـه الدعايـة المعاديـة لليهـود، إلا أن     نسـانية لإ الإ النطق بتبرئته من أركان الجريمة ضـد  إلى
'' der sturmer''رئـيس تحريـر جريـدة معاديـة لليهـود تحـت إسـم        '' سترتاتشر''المتهم الثاني 

الإنسانية من طرف قضـاة المحكمـة العسـكرية، نظـرا لنشـره       تمت إدانته بجرائم ضد) المهاجم(
  .2لى قتل وتدمير اليهود في أوروباغير، سواء بمقالاته أو خطاباته، إيض الوتحر

القضاة وضـعوا حـدا فاصـلا للتفرقـة بـين الدعايـة        يتبين لنا جليا من أحكام نورمبرغ أن
         رها التي تدعو الـى الكراهيـة للجماعـة اليهوديـة دون التحـريض علـى أعمـال العنـف بصـو

لى أعمـال القتـل والعنـف بطريقـة مباشـرة مـن       إئية التي تدعو ، والدعاية العدامن جهة المختلفة
      الإنسـانية   جهة أخرى، إذ يدخل هذا النوع من السـلوك الإجرامـي تحـت وصـف الجـرائم ضـد

  .أنذاك

  ـ  إضافة الى السـابقة القضـائية الد  ز القضـاة علـى التـذكير بـأهم     وليـة لنـورمبرغ ركّ
تعبيـر وعـدم التحـريض    ضة لكل مـن حـق حريـة ال   ولية التي تناولت الحماية المفروالمواثيق الد

ن واحد، فالمادة السابعة من الإعـلان العـالمي لحقـوق الإنسـان التـي جـاء فيهـا        العدواني في آ

                                                             
 Tribunal militaire international : Nuremberg 14 Novembre 1945- 1er Octobre 1946, Document officiel 
1Nuremberg 1947. 1949 tome 1 pp.323-324.  
2 Procés des grands criminels de guerre, op cit pp 322-324.  
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  ـ تساوي الناس أمام القانون والحماية المتكافئة دون أي تفرقـة ضـد  ز يخـل بهـذا الإعـلان    أي تمي
مـي أسـاس الـى القضـاء علـى التمييـز       ير إذا هذا الـنص  ،''ز كهذاوضد أي تحريض على تمي

ر لصـد كـل صـو    اء كانـت دينيـة أو عرقيـة أو وطنيـة و    العنصري مهما اختلفت دوافعه ، سو
مـن نفـس الإعـلان، حـق      19بناءا على نص المـادة   د القضاةم، وفي المقابل أكّالتحريض المجر

أي تـدخل  لتعبيـر والـرأي، بمـا فـي ذلـك حريـة إعتنـاق الأراء دون        كل شخص في حريـة ا 
  .1ستقاء الأنباء والأفكار وتلقيها وإذاعتها بأية وسيلة كانتوإ

ولية لرواندا، في إطـار الأحـداث التـي عرفتهـا روانـدا      تطرق قضاة المحكمة الجنائية الد
وسـائل الإعـلام، منهـا السـمعية والبصـرية      وثائق وتسـجيلات  ، الى معالجة مختلف 1994سنة 

'' Kongura''، ومنهـا المكتوبـة المتمثلـة فـي جريـدة      ''الثلة ، الحرةإذاعة وتلفزيون ''المتمثلة في 
المعروفة بهيمنة إدارتها مـن طـرف زعمـاء جماعـة الهوتـو التـي اعتبرهـا الـبعض منبـرا          

  .للكراهية وحصصها التحريضية لقتل وتدمير جماعة التوتسي

  :ستخدام الشرعي لوسائل الإعلامالفرق بين التحريض المجرم والإ .3

جتهاد القضـائي للمحكمـة الجنائيـة    الإ يعدوليـة لروانـدا السـابقة القضـائية الأولـى      الد
كـم  رتكاب جريمـة الإبـادة الجماعيـة، وذلـك مـن خـلال ح      لتفسير التحريض المباشر والعلني لإ

، اي ''أكايسو، إذ نجد القضاة في حكم آخر، بما يعـرف بمحاكمـة مسـؤولي الإعـلام التحريضـي     
لاسـتخدام الشـرعي لوسـائل    وضـحوا أوجـه الاخـتلاف بـين ا    '' لة الحـرة إذاعة وتلفزيون الت''

مـن جهـة والتحـريض العلنـي والمباشـر عـن       ، والذي يكرس حق حرية التعبير والرأيالإعلام 
عتمـاد علـى   رتكاب جريمة الابادة الجماعية من جهـة أخـرى وذلـك بالإ   طريق وسائل الإعلام لإ

  :المعايير التالية

                                                             
1 Le procureur C. Ferdinand Nahimana, Jean Bosco Barayagwiza et hassan Negeze Afaire N° ICTR : 99-52-T .p983 

لكل إنسان حق في . 1'' 19ضمن نص المادة ) 1976اذ دخل حیز النف( 1966جاء في العھد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة لسنة 
لكل إنسان حق في حریة التعبیر، ویشمل ھذا الحق حریتھ في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقیھا / 2إعتناق آراء دون مضایقة، 

  ''.أو بأیة وسیلة أخرى یختارھا ونقلھا الى الآخرینم دونما اعتبار للحدود، سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني
  :تؤكد حدود ھذا الحق نظرا لإستلزام قیام واجبات  ومسؤولیات خاصة مما یستوجب إخضاعھا لبعض القیود 19أما الفقرة الثالثة من المادة 

 .لاحترام حقوق الآخرین أو سمعتھم  ) أ(
 .لحمایة الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الأداب العامة  ) ب(

من العھد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة صراحة على حظر أیة دعایة للحرب أو أیة دعوة إلى الكراھیة  20كما أكدت أیضا المادة 
  .القومیة أو العنصریة أو الدینیة تشكل تحریضا على التمییز أو العداوة أو العنف

  .حقوق الانسانمن الإتفاقیة الأوروبیة ل 10أنظر أیضا إلى نص المادة 



  جریمة الإبادة الجماعیة على ضوء الإجتھاد القضائي للمحكمة الجنائیة الدولیة لرواندا
 

129 
 

 :جة الخطابأهمية الأسلوب وله/ أ

من طرف القضاة فيمـا يخـص تصـريحاته فـي الإذاعـة      '' ناهيمانا''ستجواب المتهم عند إ
، كان رده بضرب مثل بما جرى في ألأمانيا النازيـة التـي كانـت تؤكـد للـرأي العـام الألمـاني        

ستحواذ اليهود لأغلبية رؤوس الأموال، فهـي تعبيـر عـن الحقيقـة الاقتصـادية فقـط،       إآنذاك على 
ـ   وأن  ر عـن حقيقـة اكتسـاب جماعـة التوتسـي      تصريحات المتهم في الإذاعة هـي الأخـرى تعب

اسـتحواذ جماعـة التوتسـي لسـيارات الأجـرة بنسـبة       ''لرؤوس الأموال فذكر على سبيل المثـال  
  .''في رواندا 70%

حقيقة تصريحاته أحـد المؤشـرات التـي تؤخـذ بعـين الاعتبـار       القضاة يعتبرون  غير أن
تفسير ما إذا كانت هذه التصريحات أو الخطابات تهـدف الـى إثـارة الكـره أو تهـدف      في تحديد و

لـى أسـلوب ولهجـة طـرح مضـمون      ة للأشخاص المخاطبين بها، إضـافة إ غاية تربويطرح لى إ
لـى  إتلك التصريحات، إذ يعد هذا الأخيـر يحظـى بـنفس أهميـة الفكـرة التـي يهـدف نشـرها         

  .1الغير

  :ة والأمنيةمراعاة الظروف السياسي /ب

د قضاة المحكمة من جهة أخرى عـن أهميـة تـزامن تلـك التصـريحات مـع تـدهور        أكّ
جماعـة   الهوتـو ضـد   جماعـة الوضع الأمني في رواندا بما في ذلـك زرع روح الكراهيـة بـين    

      ة التوتسي التي بادرت في تحريض الجماعة الأولـى، علمـا أن تلـك التصـريحات زادت فـي حـد
  .2الاجرامي ضد التوتسينتشار السلوك إ

 .أن يكون استخدام وسائل الاعلام لتحقيق غاية إخبارية وتربوية/ ج

  رتكاب جريمة الإبادة الجماعية عن فكرة ختلاف التحريض العلني والمباشر لإإ/ د

فاع المدني الشرعيالد:  

                                                             
.1022حكم ناھیمانا فقرة   1  
1022حكم ناھیمانا فقرة   2  
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إزاء جماعـة   ''الهوتـو ''غتنم المتهمـين فرصـة ذعـر وخـوف المـدنيين مـن جماعـة        إ
ة حالمتمثـل فـي القـوات المسـل    ''فة لفرض اليقظـة فـي مواجهـة العـدو     ، والدعاية المكثالتوتسي

جماعـة الهوتـو    ضـد  امحـدق  اتشـكل، حسـب المتهمـين، خطـر     يالت ''للجبهة الوطنية الرواندية
 ستعادة زمام السلطة فـي روانـدا، ممـا خلـق فـي     إقصد القضاء عليهم وعلى مبدأ الديموقراطية و

  .نفوس جماعة الهوتو نوع من الهيستيريا ضد كل من هو توتسي 

الـدفاع   زرع فكـرة  عـلام فـي  وسـائل الإ  لعبتـه ور الذي عن الد أيضا أكد قضاة المحكمة
ولـة وشـعبها، غيـر    فاع عـن الد عنه حشد وتعبئة الأفراد قصـد الـد   الذي انجرعن الديمقراطية، 

 جماعة الهوتـو وذلـك بوصـف جماعـة التوتسـي العـدو      طت غلّ هذه أن وسائل الاعلام الرواندية
  .الذي يجب القضاء عليه مهما كانت صفته وجنسه وسنه

  :الاشتراك في ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية: الفرع الثالث

  :مفهوم الاشتراك في ارتكاب جريمة الابادة الجماعية/ 1

 والهائـل العـدد الكبيـر   تتميز الجـرائم الدوليـة بمـا فيهـا جريمـة الابـادة الجماعيـة ب       
ر عن مشاركة الكثير من المجـرمين قصـد تحقيـق نتيجـة القضـاء علـى       لضحاياها، وهذا ما يعب

فراد، سواء كان سـلوك المجـرمين إيجابيـا أو سـلبيا، بمعنـى آخـر سـواء كـانوا         جماعة من الأ
  .أو إمتنعوا من تقديم يد المساعدة للضحايا رتكاب الجريمةإفاعلين رئيسين أو مساعدين في 

تعرض قضاة الغرفة الأولـى للمحكمـة الدوليـة لروانـدا، الـى مفهـوم الاشـتراك فـي         
بـذكر  ، وذلـك  ''91''المـادة   ضـمن  جريمة الإبادة الجماعية على ضوء القانون الجنائي الروانـدي 

  :يلي شتراك والمتمثلة فيماجرامي في الإالطرق التي تشكل السلوك الإ

ات أخـرى  سـلحة، أو أي معـد  ك عن طريق تقـديم الوسـائل، مثـل الأ   شتراالإ/ 1
بادة الجماعيـة، شـريطة أن يكـون الشـخص الـذي      رتكاب جريمة الإإلها دور في تسهيل 

قدرتكاب السلوك الاجراميهة لإم تلك الوسائل على علم بأنها موج. 
الـذي يعـوز الجـاني     شـراف الاشتراك عن طريق تقديم يـد المسـاعدة أو الإ  / 2

 الرئيسي، منفذ جريمة الابادة الجماعية 
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رتكـاب  إشتراك عن طريـق تشـجيع أو تحـريض الجنـاة الرئيسـيين فـي       الإ/ 3
جريمة الابادة الجماعية، بمعنى تكون مساهمة هؤلاء بطريقـة غيـر مباشـرة فـي تحقيـق      

 ـ رتكابهـا، أو عـرض وعـود   جرامية وذلك بإعطاء أوامـر لإ النتيجة الإ للجنـاة، أو   ةمغري
إرتكـاب جريمـة   ستعمال السـلطة، أو التـأثير المباشـر علـى     إالتهديدات، أو التعسف في 

 1.بادة الجماعيةالإ

شـتراك الاجرامـي نـوع مـن     تجاه من الفقه يرى فـي الإ إ حسب قضاة نفس الغرفة، فإنف
السـلوك  الرئيسـي، بحيـث لا يظهـر    ستعارة الجنائية، بمعنى الشريك يسـتعير جـرم الجـاني    الإ
جراميـة للفاعـل الرئيسـي، فالرشـيك لـم يرتكـب       عند تحقيـق التبعيـة الإ   جرامي للشريك إلاّالإ

، إذ 2رتكـاب السـلوك الغيـر مشـروع    تسهل للجاني الرئيسـي إ جريمة قائمة بذاتها ومستقلة، وإنما 
الـركن المعنـوي للجـاني     لا يستوجب قضاة المحكمة لقيـام المسـؤولية الجنائيـة للشـريك نفـس     

ي ليس بالضرورة أن يكون الشريك قـدم المسـاهمة الجنائيـة عـن قصـد خـاص فـي        رئيسي، أال
التدمير الكلي أو الجزئي لجماعة وطنية، إثنية، عرقية أو دينيـة بـل يكفـي فقـط علمـه بالسـلوك       

، بمفهـوم المخالفـة لا   3الاجرامي للفاعل الرئيسي المتمثل في ارتكـاب جريمـة الابـادة الجماعيـة    
ارتكـاب الفاعـل الرئيسـي للسـلوك     الشـريك بجريمـة الابـادة الجماعيـة إلا عنـد      يمكن إدانة 

 طـرف  رتكـاب جريمـة الابـادة الجماعيـة مـن     أي عكس التحريض الذي لا يسلتزم إ ،4جراميالإ
غيـر أنـه تجـدر اليـه الإشـارة أن       1948ذ الفعل المجرم طبقا لنص المادة الثانية من اتفاقيـة  منفّ

لوقـت  إدانة نفس المـتهم يصـفته فـاعلا رئيسـيا وشـريكا فـي نفـس ا        قضاة المحكمة أكدوا عدم
 .5بادة الجماعيةالوقائع التي تشكل جريمة الإ

 

  
                                                             

. 395-393، حكم سیموزا فقرة  70-69، حكم باجیلیشما فقرة 179، حكم موزیما فقرة 537حكم أكایسو فقرة  1  
الأشخاص الذین ارتكبوا جریمة الاشتراك في ، أن الاختصاص یعود لھا في متابعة )ھـ( 3نص القانون الأساسي للمحكمة، ضمن المادة الثانیة فقرة 

:الذي جاء فیھ) المبدئ السابع(ارتكاب جریمة الابادة الجماعیة، وھذا مراعاة للمبادئ المنبثقة من محاكمة نورمبرغ   
.''نون الدوليالاشتراك في ارتكاب جریمة ضد السلم، أو جریمة الحرب، أو جریمة ضد الانسانیة، یعد جریمة قائمة بأركانھا في القا''  

، لاحظت أن الاشتراك یعد شكلا من المساھمة الجنائیة التي تأخذ بھ كل 527إضافة الى ما سبق فإن الغرفة الأولى أثناء محاكمة أكایسوا، فقرة 
.الأنظمة القانونیة الجنائیة بما في ذلك الأنجلوسكسونیة 1  

.528حكم أكایسوا فقرة   2  
.1056، حكم ناھیمانا وبارایغویزا ونغاز فقرة 545، فقرة 540حكم أكایسوا فقرة   3  
.530-529حكم أكایسوا فقرة   4  
.532وحكم أكایسو فقرة  1056حكم ناھیمانا وبارایغویزا ونغاز فقرة   5  
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  :الفرق بين الاشتراك في جريمة الابادة الجماعية والمسؤولية الجنائية الفردية/ 2

واجه قضاة المحكمة عند النظـر فـي قضـية أكايسـو الاشـكالية المتعلقـة بـالفرق بـين         
مـن   3الاشتراك في ارتكاب جريمة الابادة الجماعية المنصوص عليـه فـي المـادة الثانيـة فقـرة      

النظام الأساسي وصور المساهمة الاجرامية المنصـوص عليهـا فـي المـادة السادسـة مـن نفـس        
، خاصـة مـا جـاء فـي فقرتهـا      '' الفرديـة  الجنائيـة المسـؤولية  ''ان النظام الاساسي تحت عنـو 

مـن هـذا    4الـى   2كل شخص خطط  لجريمة من الجرائم المشـار اليهـا فـي المـواد     '': الأولى
النظام الأساسي أو حرض عليها، أو أمر بهـا، أو ارتكبهـا، أو سـاعد وشـجع بـأي سـبيل آخـر        

، تعـد  ''ع عليه شخصيا المسـؤولية عـن هـذه الجريمـة    على التخطيط أو الإعداد لها أو تنفيذها، تق
 ـ    لـى حـد  إور أشكالا من المساهمة الجنائية ، وبالتالي تتشـابه  الصهذه  ادي بعيـد مـع الـركن الم

 .شتراكالمكون لجريمة الإ

وجـود شـخص مـتهم بمسـاعدة      عنـد  كان تفسير القضاة، إجابة على تلك الاشكالية، أنـه 
بـادة الجماعيـة، يسـتوجب علـى المـدعي      رتكب جريمـة الإ ر أو إأو تشجيع أو التخطيط، أو حض
قترف سـلوكه المجـرم بتـوافر الـركن المعنـوي لجريمـة الابـادة        إالعام اثبات أن ذلك الشخص 

الجماعية، وهو القصد الجنائي الخـاص فـي تـدمير، كليـا أو جزئيـا، جماعـة وطنيـة، إثنيـة،         
كمـا سـبق توضـيحه أعـلاه، لا يسـتوجب تـوافر        عرقية أو دينية بصفته هذه، غير أنه بالمقابـل 

الرئيسـي لإحـدى الأفعـال المنصـوص      القصد الجنائي الخاص لدى الشريك عند إرتكـاب الفاعـل  
 .1عليها في المادة الثانية من النظام الأساسي للمحكمة

 ـ يجـابي يتخـذه الشـريك، بمعنـى     إفتراض وجـود سـلوك   إهناك أيضا فرقا بينهما يتعلق ب
يك سلوك إيجـابي مثـل تقـديم الأسـلحة والمعـدات للفاعـل الأ      يرتكب الشر أن  صـلي، غيـر أن 

ن تتخـذ سـلوكا سـلبيا    ، يمكـن أ 1التشجيع والتخطيط المنصوص عليه في المادة السادسـة فقـرة   
متناع عن القيام بعمل، إذا نجد القضـاة أسسـوا حكمهـم بنـاءا علـى الاجتهـاد القضـائي        مثل الإ

ا بناءا على مـا توصـل اليـه قضـاة المحكمـة الجنائيـة الدوليـة        لمحكمة النقض الفرنسية، وأيض

                                                             
.394، حكم سیموزا فقرة  547-546حكم أكایسو فقرة   1  
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هـذه الأخيـرة يعـد وجـود      قضـاة  فحسـب  1ليوغسلافيا السابقة عند النظر في قضـة تـاريتش،  
مباشـرة، مـع علـم هـذا     المباشرة أو غيـر  القوية الدلائل الالشريك في مسرح الجريمة، بناءا على 

يسـي، يمكـن اسـتخلاص الاشـتراك بصـفة جوهريـة       الأخير بالسلوك الغير الشرعي للفاعل الرئ
نظرا لإفتراض وجود قبـول ضـمني للشـريك فـي تحقيـق       2في الفعل المنصوص والمعاقب عليه

 .النتيجة الإجرامية
دور الاجتهاد القضائي للمحكمة الجنائيـة الدوليـة لروانـدا فـي إثـراء القـانون       : الثانيالمبحث 

ولي الجنائيالد:  

  :ولي الجنائيولي في تكوين قواعد القانون الدمساهمة القاضي الجنائي الد: المطلب الأول

  جتهادهـا القضـائي،   وليـة، خاصـة إ  تميزت النصوص القانونية المطبقة أمـام المحكمـة الد
حكـام الصـادرة   ور الايجابي والجوهري في تطوير العدالة الجنائيـة الدوليـة، فمـن خـلال الأ    بالد

بق قضائية فريدة مـن نوعهـا جعلتهـا تشـكل مرجعـا أساسـيا لتأكيـد        سوا عنها نجدها قد أنشأت
نسـاني، بمـا فـي ذلـك     ولي الإنتهاكـات القـانون الـد   ة المجتمع الدولي على قمـع مختلـف إ  إراد

 .جريمة الإبادة الجماعية

  :مساهمة الاجتهاد القضائي في مكافحة صور العنف الجنسي: الفرع الأول

تهديـدا للسـلم والأمـن    وستخدام العنف الجنسي، كأسلوب مـن أسـاليب الحـرب،    إيعتبر ''
وليينالد''.  

للعنف الجنسـي خـلال الصـراعات المسـلحة، وذلـك راجـع       '' المفضل''الهدف  ةتعد المرأ
الجسـيمة لحقـوق الإنسـان    الثقافة والقـيم السـائدة، ففـي فتـرة الانتهاكـات      3لأسباب متجذرة في 
تعـرف ارتفـاع وتفـاقم العوامـل والمؤشـرات المؤديـة الـى ارتكـاب          نسانيوالقانون الدولي الإ

  .الجرائم ذات الطابع الجنسي

                                                             
نظرة قضاة محكمة النقض الفرنسیة في احدى القضایا المطروحة أمامھا، ا،ه یمكن اعتبار الشخص شریكا بمجرد تواجده مع مجموعة من   1

عدم المجرمین عند ارتكابھم لجریمة معینة، مما یعبر عن مساندتھ لھم معنویا، مما یؤدي بالنتیجة الى قیام المسؤولیة الجزائیة للشریك رغم 
  .المادیة لحظة اقترافھم للفعل الغیر شرعي قانونا المساھمة

   .689، فقرة 1997ماي  7بتاریخ  IT-94-1-T: حكم تادیش، قضیة رقم 2
، بتاریخ ’ جاء ھذا التصریح على لسان الأمین العام لھیئة الأأمم المتحدة، بان كي مون، بمناسبة الیوم العالمي لمكافحة العنف الجنسي ضد المرأ 

.2008المؤرخ في جوان  1820: وذلك باعتماده على قرار مجلس الأمن، تحت رقم 2008نوفمبر  25 3  
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سـتقرار العـائلي   بصـفة ضـامن الإ   ةتتميـز المـرأ  الإجتماعيـة  في كثير مـن الثقافـات   
   تحـافظ المـرأة علـى     وحامي التقاليد، فسلامة جسدها، خاصة عند المجتمعـات التـي تشـترط أن

لـى زوجهـا، يمثـل القـيم     إلـى الحفـاظ علـى واجـب الـولاء إ     اجها وإضـافة  عذريتها حين زو
الأخلاقية التي تعكس شرفها وشرف أقاربهـا وعشـيرتها، فمـن الناحيـة البيولوجيـة هـي التـي        

 سـتمرارية المجموعـة، فمـن ناحيـة أخـرى فـإن      الحياة وتحافظ عليها، وبالتالي تضـمن إ  تعطي
الصـراعات المسـلحة، علـى نسـاء المجموعـة يهـدفون        عتداء جنسيا،ـ في حالـة الجناة عند الإ

بـل وسـيلة لتقلـيص    . 1ضربه فـي أعمـاق كرامتـه    بما فيهستقراره إلى إذلال عدوهم وزعزعة إ
ياة، وهذا ما تـم تأكيـده عنـد ارتكـاب جريمـة الابـادة الجماعيـة        حفرصهم في البقاء على قيد ال

  .2والتصفية العرقية

تسـم  وإ جراميـا مشـابها، بـل أكثـر عـدوانا     كا إسـلو : 1994فت رواندا في أحـداث  عر
، كانـت عمليـات   -نسان في رواندا، السيد رينـه دينـي سـيغي   فحسب مقرر حقوق الإ ،نسانيةباللاّ

مـن قبـل مرتكبـي المـذابح،     ''ربـي  حالاغتصاب تسير بطريقة منتظمـة، واسـتخدمت كسـلاح    
لـى أشـكال   إوتمكن للوصول الى هذه النتيجة عن طريـق عـدد الضـحايا ونـوعيتهن بالاضـافة      

  3.ستثناءايمثل الإغتصاب غتصاب هو القاعدة ، وعدم الإغتصاب أيضا، فكان الإالإ

م لعمليــات بشــكل أكبـر علــى الطـابع المــنظّ   الأشــخاص المسـتهدفين تــدلّ  صـفة إن 
الشـخص أو حالتـه، فلـم يسـتثني      سـن  عند إرتكـاب الجـرائم   ، فلم يراعي في الواقعالاغتصاب

الفتيات القص  بعـض الجنـاة يحملـون فيـروس مـرض       ر ولا العجائز والنساء الحامـل، علمـا أن
والأفضع من ذلك سـجلت حالـة اغتصـاب النسـاء بعـد قـتلهن       '' اللإيدز''نقص المناعة المكتسب 

اعة التوتسي، تحت التهديد بالقتل، عـن ممارسـة الرذيلـة مـع المحـارم،      مباشرة، وإلزام أفراد جم
ض بعضهن لعمليات إدلال جنسـية، فكانـت تخلـع ملابسـهن أو تمـزق ويتعـرض       إضافة الى تعر

اء مـن أغصـان الأشـجار فـي     ضـحية إدخـال أجـز   لسخرية الجمهور، والبعض الأخـر كـان   
بتـر لأعضـائهم   الالـى عمليـات   أعضائهن الجنسية، وتعـرض عـدد آخـر أكبـر مـن النسـاء       

نتهاكـات الجسـيمة لأدنـى مقومـات الانسـانية نتـائج وخيمـة        ، حيث نتج عـن هـذه الإ  التناسلية
                                                             
 1 Dr Monika Hanser, Viols de guerre : « les coupables doivent en fin etre condamnés , htt p : // swiss info.ch/ 
free/ société/ ciols de guerres : les coupables doivent enfin- etre- condamnés. Html ? cid= 7058356. 

.686حكم أكایسو فقرة   2  
.7، مرجع سابق ص1994تقریر حالة حقوق الإنسان في رواندا لسنة   3  
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فـي غالـب الأحيـان، إجابـة      تتراوح بين الإصابات الجسدية والاضطرابات النفسية وفقدان الحيـاة 
نسـاني فـي حـد سـواء،     ي الإولي الجنائي والقانون الـدول نتهاكات الخطيرة للقانون الدعلى هذه الإ

تسـمت بالعقـاب   إقضـائية   أحكـام  كان رد قضاة المحكمـة الجنائيـة الدوليـة لروانـدا بإصـدار     
ـ  دع فيما يخص الجرائم المتعلقـة بالإ والر  ة فـي ذلـك سـوابق قضـائية     ئعتـداءات الجنسـية منش

مستقبلا ولي الجنائيايجابية وجوهرية تعد مصدرا من مصادر القانون الد.  

 :ف الاغتصاب على ضوء حكم أكايسويتعر/ 1

تناول الحكم الأو وليـة لروانـدا، حكـم أكايسـو، إدانـة      ل الصادر عن المحكمة الجنائيـة الد
عتـداءات الجنسـية وناقشـوا القضـاة أركـان الجريمـة       غتصاب وصـور أخـرى للإ  لجريمة الإ

  .لى مفهوم الجريمةإمستخلصين في النهاية 

، كـان المـتهم أكايسـوا رجـل     1994فتهـا روانـدا سـنة    الفظيعة التي عرأثناء الأحداث 
تهـام التـي قـدمها النائـب العـام      ل كانت عريضـة الإ ففي الأو'' تابا''سلطة، أي كان عمدة منطقة 

 ـ طبقـا   1ممثـل الحـق العـام عدلـه لاحقـا،      ا أنلا يشمل الجرائم المتعلقة بالاعتداءات الجنسية، إلّ
 ـبع المـتهم علـى أسـاس أ   لتصريحات لاحقة لإحدى الشهود، حيث تو ع الجنـاة،  ل وشـج سـه ''ه ن

التـي تمـس   جـرائم  الرتكـاب  إعلى مستوى المنطقة التي يبسـط فيهـا سـلطته الإداريـة، علـى      
 الردعيـة  تخـاذ الاجـراءات  إمتناعـه عـن القيـام ب   إالشرف، أو كان على علم بالسلوك الجنائي وب

  .2''المناسبة

 ـ إ ة المطروحـة علـى قضـاة المحكمـة، وطبقـا لتصـريحات الشـهود        نطلاقا مـن الأدلّ
علـى   3''الـذين يهـاجمون معـا   ''، المؤكدة لتورط المتهم في تحـريض بعـض عناصـر    المتطابقة

ارتكاب جرائم الاغتصـاب، وأيضـا قـد سـبق لـه شخصـيا أن أمـرهم بخلـع ملابـس إمـرأة           
  .4وتجريدها أمام الناس في الطريق العام

وليـة  ل درجـة للمحكمـة الجنائيـة الد   غتصـاب لاحـظ قضـاة أو   قبل تعريف جريمـة الا 
هذه الجريمة، مما دفع هـؤلاء فـي البحـث فـي القـانون الجنـائي       غياب تعريف دولي متفق عليه ل

                                                             
.417حكم أكایسوا فقرة   1  
.ب12أو  12وأنظر أیضا الى عریضة الاتھام ضمن النقطة  5/5حكم أكایسو فقرة   2  

  .وھي تمثل أكبر میلیشیة مسلحة لجماعة الھوتو)  (INTERAHAMWE'' الذین یھاجمون معا'' 3
.452حكم أكایسو فقرة   4  
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القضـائية الوطنيـة تـرى فـي جريمـة      و التشـريعية  معظـم الهيئـات   أن القضاة المقارن، إذ أكد
الـولج الجنسـي بـدون رضـا مـن طـرف       ''ل فـي  ذلك السلوك الاجرامي المتمث هو'' غتصابالإ

 ـ    ن، يضيف أيضا القضاة أ1''الغير ور أخـرى للـولج   هذا المفهوم يحمل مـدلولا واسـعا ليشـمل ص
شـيء فـي جسـد الغيـر وذلـك بـدوافع       أي بالعنف، بما في ذلك إدخال، بدون رضا، اي جسم أو 

 ـ لـى مواجهـة تفسـير   إالذي أدى بالقضاة  هو الدافعبمعنى آخر  2جنسية ة لجريمـة  ات تقنيـة وعلمي
الاغتصاب، وذلك بوصف بعض الأفعال الماديـة للجريمـة التـي يتعـرض لهـا الشـخص علـى        

  .غتصابلجريمة الإ مناطق مختلفة في جسده محاولين في ذلك إعطاء مفهوم عام وأدقّ

عتـداء، فوصـف الأشـياء أو الأجهـزة     صـورة للإ  غتصـاب يعـد  الإ تعتبر الغرفـة أن ''
رتكـاب الجريمـة لا يسـمح بـالفهم الـدقيق للأركـان       إالجنسية لجسد الإنسان التـي تسـاهم فـي    

  .3''الجوهرية لهذه الجريمة 

عتـداء جسـدي أو مـادي    كـل إ ''غتصاب علـى أنهـا   تعرف غرفة المحكمة إذا جريمة الإ
4''كراهشخص الغير وذلك تحت الإ ذات طبيعة جنسية يرتكب ضد.  

حـد بعيـد    إلـى الجنسي بصفته اعتداء ذو طـابع جنسـي، يشـبه     الإكراهعتبرت المحكمة إ
تخويـف وزرع  الالجنـاة لتحقيـق أهـداف إجراميـة مثـل       إليهمجريمة التعذيب، لأن كلاهما يلجأ 

والعقاب، وفـرض السـلطة العدائيـة والقضـاء علـى الشـخص ذاتـه،         التمييز،وعب بالإذلال، الر
تفاقية مناهضـة التعـذيب كمصـدر فرعـي لتفسـير بعـض       إتخذت إ كدته المحكمة حينماوهذا ما أ

تفاقيـة مناهضـة   إ، نجـد  1948تفاقيـة  إمتفق على تجريمها، فعلـى غـرار   العتداءات الجنسية الإ
المجرمة المكونة لجريمـة التعـذيب، وإنمـا تناولـت مفهومـا عامـا،       التعذيب لم تقم بتعداد الأفعال 

ولي، لـذا أمـام غيـاب    مثل هذه المفـاهيم العامـة تخـدم القـانون الـد      نون أنفقضاة المحكمة يظ
المتفـق عليـه دوليـا، نجـد     تعريـف  الغتصاب في النظام الأساسي للمحكمـة، و الإفتعريف جريمة 

 ـ   القضاة إ لـى إعطـاء مفهـوم واسـع     ل إختاروا منهج الحيطة والحذر، بمعنـى آخـر هـو التوص
السـلامة الجسـدية والعقليـة     حمايتهـا والمتمثلـة فـي    إلىوليس ضيق نظرا للمصلحة التي يهدف 

                                                             
222، والقانون الجزائي الفرنسي في المادة 335أنظر أیضا الى القانون الجزائي في المادة   1  
.596حكم أكایسو فقرة   2  
.596حكم أكایسو فقرة   3  
.596حكم أكایسو فقرة   4  
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 ـ  الإللشخص ف نتهـاك ذات  إب، يتمثـل فـي   غتصاب بصفته جريمة هو قائم على ركـن مـادي مركّ
  .طابع جنسي يمس بالسلامة الجسدية للشخص وذلك تحت ضغط الإكراه

غتصـاب يسـتوجب علـى الجـاني ممارسـة      قيـام جريمـة الإ  من جهة أخرى من أجـل  
الإكراه على الضحية ، فحسب القضاة يمكـن أن يكـون الإكـراه بالتهديـد، التخويـف، الترهيـب،       

 ـ الاسـتجابة عنـوة إلـى مطـالبهم الجنسـية      إلـى الإعتداء بالضرب، التي تقود الضـحية   كراه الإف
 ـ   يمكن أن ينشأ من خلال الظروف غتصـاب، مثـل   ة ارتكـاب جريمـة الإ  الماديـة المحيطـة لحظ

كمـا وضـحته   فـي المكاتـب البلديـة،    '' الذين يهـاجمون معـا  ''وجود نزاع مسلح أو وجود أفراد 
  .1''المحكمة في قضية أكايسو

 ـ تـوفر  عـدم  عند دراسة الإكراه، سواءا كان معنويا أو ماديا، يتبـين لنـا    حية، رضـا الض
عتـداء علـيهم جنسـيا، ولـم     الضحايا عنـد الإ  عنصر غياب وإنعدام رضاصراحة  أيدتفالمحكمة 

 ـ     ر عـن نيـة القضـاة فـي     تدرجه صراحة في التعريف التي سـبق توضـيحه أعـلاه، ممـا يعتب
ر الإكـراه أو عـن   سلوك الجناة عـن طريـق تجسـيد مختلـف صـو      البحث في التركيز فقط على

سـتبعدين فـي   رتكابهـا مثـل النـزاع المسـلح، م    إة ق فحص الظروف المحيطة بالجريمة لحظطري
ذلك البحث في إرادة الصحية التي تعتبرها مبدئيا منعدمة، فبمفهـوم المخالفـة مثـل هـذا التعريـف      

عتـداء الجنسـي، ففـي    لواقعـة الإ  الشـرح الـدقيق  التطرق إلى غتصاب بلا يشترط على ضحايا الإ
صـادر أمـام   سـتأنف الحكـم ال  حكمة الجنائيـة الدوليـة لروانـدا، إ   هذا السياق نجد النائب العام للم

إرادة الضـحية ورضـاها، فهـل يعـد     البحـث فـي   رجة الأولى طالبا فيه توضيح مسـألة قضاة الد 
  2.غتصابرضا الضحية من عدمه ركنا لقيام جريمة الإ

النائـب العـام دافـع علـى عـدم وجـوب إثبـات         تهام يتبين لنا أننطلاقا من عريضة الإإ
أو علـم الجـاني بعـدم تـوفر الرضـا للضـحية       الركن المعنوي المتمثل في انعدام رضا الضـحية  

العـام   المـدعي دفاع المتهمين تمسـك بوجـوب إثبـات     ة ارتكاب جريمة الاغتصاب، غير أنلحظ
سـتئناف سـلبا،   غرفـة الإ قضـاة  للركن المعنوي، خاصة عدم توافر رضا الضحية، فكـان جـواب   

العـام   المـدعي وأوجبـت علـى    ''كونـوراك ''نظرا لسبق الفصل في مثل هذه الواقعة، في قضـية  

                                                             
.688حكم أكایسو فقرة   1  
  .60-47، فقرة 2004سبتمبر  28وذلك بتاریخ  ICTR-2001-64-A: عریضة استئناف النائب العام ضد غاكو مبیسي، قضیة رقم  2
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ركن عدم توافر رضـا الضـحية أثنـاء إرتكـاب مختلـف صـور  الإعتـداءات الجنسـية،         إثبات 
عتـداءات الجنسـية، وذلـك    كنا قائما بذاتـه لإدانـة جـرائم الإ   نعدام رضا الضحية رفبالنتيجة يعد إ

تبقـى   بإثبات وجود ظرف من ظروف الإكراه التي تجعل الضـحية ترضـخ لضـغط الجـاني، ثـم     
السلطة التقديرية لقضاة المحكمة في استنتاج انعدام رضا الضـحية انطلاقـا مـن الأدلـة المقدمـة،      

  .1والظروف المحيطة بارتكاب الجريمة

ـ      الفقه إ غير أن  را نتقد بشدة رأي المحكمة فـي وجـوب إثبـات عـدم رضـا الضـحية، نظ
نسـاني  ولي الإيـرة للقـانون الـد   نتهاكـات الخط لعدم أخذهم بعين الإعتبار سياق ظروف إرتكاب الإ

وجريمة الإبادة الجماعية ففي مثل هذه الظروف التي تتميـز بـالأمن وعـدم الاسـتقرار، بمـا فـي       
عنـد  مـن المـوت   حة التي تخلق منـاخ مـن الرعـب والخـوف المسـتمر      ذلك الصراعات المسلّ

 ـالضحية يحمـل معنـى غـامض ويـؤدي إ     ان المدنيين، فإثبات عنصر عدم رضا السكّ  ى إهانـة ل
  .2كمةاوإعادة عيش الواقعة أثناء المح الضحية

تعريف الاغتصاب الـذي أقـره قضـاة الغرفـة الأولـى اعتمـد عليـه        في الأخير نجد أن 
وحكـم  '' نيتجيكـا ''وحكـم  '' موزيمـا ''كسابقة قضائية فـي أحكـام لاحقـة لهـا مثـل حكـم        لاحقا

الصـادرين عـن المحكمـة    '' دلالـي ''و'' سيليبسـي ''إضافة الى الحكم المتعلـق بقضـية   '' موهيمانا''
  .3الجنائية الدولية ليوغسلافيا السابقة

 :تكييف جريمة الاغتصاب كصورة من صور جريمة الإبادة الجماعية/ 2

تفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبـة عليهـا فـي الـنص صـراحة      إسكت محرري 
 ـ  غتصاب ،عتداءات الجنسية بما فيها الإتجريم الإعلى  ده أيضـا مجلـس الأمـن عنـد     وهذا مـا أكّ

ولية لرواندا، إذ يظهـر لنـا جليـا حرصـه علـى المحافظـة الحرفيـة        إنشائه المحكمة الجنائية الد
، الشـيء الـذي   1948تفاقيـة  منصوص عليها فـي المـادة الثانيـة لإ   لمعنى جريمة إبادة الأجناس ال

تفاقيـة  إبـادة جماعيـة علـى ضـوء الإ     عتداءات الجنسية كجريمةلمحكمة الى تفسير الإدفع قضاة ا
  .وقائع القضايا المطروحة أمامها من جهة أخرىوعلى ضوء من جهة 

                                                             
  325فقرة  ICTR-2001-64: حكم غاكومیستي ضد النائب العام ، قضیة رقم  1

2 Anne Marie L.M.Brouwer « supranational criminal prosecution of sexual violence : the ICC and the practice of 
the ICTY and the ICTR, intersentia, 2005 p119-123. 

  .1996نوفمبر  16بتاریخ  IT-96-21: حكم سیلیسبسي ضد النائب العام، قضیة رقم 3
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ناقش قضاة الغرفة الأولى عند النظر فـي أول حكـم لهـا، فـي قضـية أكايسـو المتـابع        
جماعـة التوتسـي ، هـذه المسـألة والـذي عـاد        أفراد بجرم الاعتداءات الجنسية والاغتصاب ضد

  .والجدير بالثناء الجريءالاجتهاد القضائي  عليهم بوصف

 ـإذ  غتصـاب وغيـره   ه كـان بامكـانهم إدراج وتكييـف الإ   دفع قضاة الغرفة الأولى على أنّ
جريمـة إلحـاق الأذى الجسـدي أو الروحـي     ''وصـف  من صور الاعتـداءات الجنسـية تحـت    

، والذي بدوره يتناسب مـع النـوع الثـاني مـن التعـداد الـذي       1''الخطير بأعضاء جماعة التوتسي
وأيضا المادة الثانية من النظـام الاساسـي للمحكمـة، أكثـر مـن ذلـك نجـد         1948حددته اتفاقية 

عتـداءات الجنسـية   ضـروب الإ القضاة أكدوا بكل حكمة وذكـاء علـى أن الاغتصـاب ومختلـف     
 ـ تشكل إحدى أسوء أساليب المساس بالسلامة الجسدية عتـداءا ماديـا ومعنويـا    حية، إذ يعتبـر إ للض

  .2ضد الفرد في نفس الوقت

لـة المقدمـة لهيئـة المحكمـة،     عتمادا على تصريحات الضـحايا وشـهادة الشـهود والأد   إ
كبـة فـي روانـدا سـنة     عتـداءات الجنسـية المرت  غتصـاب والإ جريمة الإ: لى أنإتوصل القضاة 

لـى  إء التوتسـي جسـديا ونفسـيا، وبالنتيجـة تهـدف      رة لكل نساستراتيجية مدمتدخل في إ 1994
 ـ م جرامـي مـنظّ  س السـياق كانـت تتسـم بإتبـاع مـنهج إ     تدمير جماعة التوتسي بمجملها، ففي نف

  .يستهدف النساء التوتسي فقط بصفتهم ينتمون الى الجماعة الإثنية التوتسي

الجنسـية   غتصـاب والاعتـداءات  إمكانيـة إدمـاج تجـريم الإ   د القضاة بمن جهة أخرى شد
حـؤول دون إنجـاب   لـى ال التـدابير الراميـة إ  ''في فئة أخرى لجريمة الإبادة الجماعية متمثلة فـي  

إجبـارهم علـى   لأعضـاء التناسـلية لأفـراد الجماعـة و    الأطفال داخل الجماعة، من بينها تشـويه ا 
  .ماعةالتعقيم، واستخدام وسائل منع الحمل، الفصل بين الجنسين ومنع الزواج بين أفراد الج

ي فـي  التفسـير المسـار   تخـذت نفـس  إ'' حقة لقضـية أكايسـو  معظم الأحكام القضائية اللاّ
تشـكيلهم أركـان قيـام جريمـة إبـادة الأجنـاس،       تجريم الإغتصاب والإعتداءات الجنسية نظـرا ل 

غتصـاب يشـكل   أكـد القضـاة علـى أن الإ   '' وتاغونـدا ر''ففي هذا السياق ضمن حيثيـات حكـم   
نتهاكا جسيما للسلامة الجسدية والمعنوية لأعضاء جماعـة التوتسـي ويمكـن أيضـا تكييفـه بأنـه       إ

                                                             
636حكم أكایسو فقرة   1  
636حكم أكایسو فقرة   2  
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، ويضـيف أيضـا قضـاة    1ؤول في الإنجـاب فـي وسـط الجماعـة     إلى الحإحدى التدابير المتخذة 
 ـ'' روتاغوندا'' لـى إخضـاع الجماعـة    إد إحـدى الأسـاليب الراميـة    أن الاغتصاب يمكن أن يجس

ية يراد بها تدميرها المادي كليـا أو جزئيـا، وهـذا مـا لـم يسـبق توضـيحه        عمدا لظروف معيش
أو مـن نـص المـادة الثانيـة مـن النظـام        1948صراحة سواء من نص المادة الثانيـة لاتفاقيـة   

الأساسي للمحكمة، ما تجدر إليه الإشارة أيضا أنه مـن بـين مميـزات جريمـة الإبـادة الجماعيـة       
رتكابهـا  إالتشـجيع أو التحـريض عـن     ورتكـاب أ اك النساء فـي إ عن غيرها، هو اشتر في رواندا

عتـداءات الجنسـية، فعلـى سـبيل المثـال، تـابع       غتصاب ومختلف صور الإلإبما في ذلك جرائم ا
شـؤون الأاسـرة السـابقة لروانـدا طبقـا      ال ةالنائب العام للمحكمة الجنائية الدولية لروانـدا وزيـر  

جـرائم القتـل إلحـاق أذى بالسـلامة الجسـدية      : لتهم التاليـة من النظام الأساسي با 17لنص المادة 
أو العقلية لأفراد جماعة التوتسـي والاغتصـاب، وذلـك بالاشـتراك مـع متهمـين آخـرين مـن         

الأفعال المنصوص والمعاقـب عليهـا فـي المـادة الثانيـة مـن النظـام        في إرتكاب جماعة الهوتو 
الغرفـة الثانيـة للمحكمـة    أصـدرت   ،قضـائية سنوات من الاجراءات ال) 10(بعد عشرة فالاساسي 

شـتراكها فـي جريمـة    إمـرأة لإ  أول حكم لهـا، وفـي التـاريخ، يـدين     2011جوان  24بتاريخ 
اد جماعة التوتسي، بما فـي ذلـك الإشـتراك والتحـريض عـن إرتكـاب       أفر الإبادة الجماعية ضد

  2''ة الإثنية التوتسياب الذي لحق بنساء وفتيات الجماعغتصجريمة الإ

  :مساهمة الاجتهاد القضائي كمصدر للقانون الدولي الجنائي: الفرع الثاني

أخذ القانون الأساسي للمحكمة الجنائيـة الدوليـة لروانـدا حرفيـا مفهـوم جريمـة الإبـادة        
، فـالتعريف الـذي   1948الجماعية المنصوص عليها فـي المـادة الثانيـة والثالثـة مـن اتفاقيـة       

طريـق الباحـث عنـد دراسـتها     '' إثـارة ''نسبيا، مما يدفع بالقضاة الـى  تناولته هذه الأخيرة غامضا 
وذلك بتفسيرها وفقا لهدف وروح الاتفاقيـة وذلـك بـالرجوع الـى الأعمـال التحضـيرية للـتمكن        
من تحقيق إدارة محرري الصك الدولي، الذي امتنعوا فـي السـابق عمـدا، عـن توضـيح أركـان       

يمة الإبادة الجماعية، وهـو الشـيء الـذي قـد يصـطدم بـه       الأفعال الغير المشروعة والمشكلة لجر

                                                             
الوزیرة (بولین نیرا ماسوھوكو / 1: ضد كل من  ICTR -97-211: تحت رقم  1997ماي  26: عریضة الإتھام الصادرة عن النائب العام بتاریخ1

   .أرسن شالوم نتاھوبالي/ 2، )السابقة لشؤون الأسرة
   .2011جوان  24الصادر بتاریخ   ICTR-98-42-T: المدّعي العام تحت رقم/ حكم بولین نییرا ماسوھوكو ضد  2
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احث في القانون الجنائي نظرا لمـا يتميـز بـه هـذا الأخيـر، خاصـة مبـدأ الشـرعية ومبـدأ          الب
  .التفسير الضيق لقواعده إلا أن هذا السكوت له أسبابه في القانون الدولي

والمثيـرة للجـدل، فـي     تفاقيات الدولية التي تشمل المواضـيع الحساسـة  أولا مفاوضات الإ
طويلة ومملة، وكثيرا ما تؤدي الـى تحريـر صـيغ قانونيـة تتميـز بالمرونـة       تكون أغلب الأحيان 

راء بين الـدول فـي لحظـة معينـة فـي التـاريخ       التي تعكس على أفضل وجه ممكن من توافق الآ
اقيـات فـي الترسـانة    إدماج القواعد القانونية التـي أنشـأتها تلـك الاتف   الثانية  مرحلةفي اللتأتي ، 1

  .بعد المصادقة عليها القانونية الوطنية لكل دولة طرف فيها

مبدئيا مهمة القضاة تتمثل في تطبيق القواعد القانونيـة والمعـايير التشـريعية المتاحـة فـي      
الحاضر بدلا من إنشاء قواعد أخرى جديدة لا يمكن التنبؤ بها سـابقا، إذ يسـود نفـس المبـدأ فـي      

، لـذا نجـد الـدور الـذي لعبـه      الـوطني  ي كما هو الحال في القانون الدولي الجنـائي القانون الدول
نجـد فـي النظـام    والابتكـار، إذ   قضاة المحكمة الجنائية الدولية من خلال التفسير يتميـز بـالمرأة  

الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لروما النص صـراحة علـى إمكانيـة رجـوع القضـاة الـدوليين       
، غيـر أنـه فـي إطـار المحـاكم الجنائيـة       2القضائي كمصدر من مصادر التجـريم  الى إجتهادهم

سـواء الخاصـة بيوغسـلافيا السـابقة أو الخاصـة بروانـدا يعتمـدون علـى إجتهـادهم          ''المؤقتة 
مخـول   نـص قـانوني  تكريسه كمصـدر للقـانون الـدولي الجنـائي دون أي     ا منهم لالقضائي قصد

  .من نظامهما الاساسي

 :بتدائيةللتجريم بين الغرف الإضائي كمصدر الإجتهاد الق .1

مسـاهمة القضـاة فـي تجـريم     فـي  كما سبق لنا توضيحه آنفا يتبين لنا، من خلال دراستنا 
هتمام القضـاة بقيمـة السـابقة القضـائية التـي أنشـاؤها،       ة لها ، إالإبادة الجماعية والأركان المكون

بطريقـة مباشـرة أو غيـر مباشـرة، فعلـى      الشيء الذي أدى ببعض القضاة الى مناقشـتها سـواء   
سبيل المثال نذكر القـرار الصـادر عـن المحكمـة الجنائيـة الدوليـة ليوغسـلافيا السـابقة سـنة          

الأحكـام السـابقة الصـادرة    '':  نعلـى أ ) ل درجـة محكمة أو(بتدائية د قضاة الغرفة الإ، أك1997ّ
 عنـد صـياغة  يـد فيهـا القضـاة    قتع عن الغرفة الابتدائية في قضايا سابقة ليس لهـا قـوة ملزمـة   

                                                             
نھ تجدر الإشارة إلى التذكیر بكون الإشراف على المفاوضات تدخل في مھام الدبلوماسیین والسیاسیین لیسوا بالضرورة من أھل القانون، حیث أ 

.رغم اعتمادھم على تقنیین في القانون غیر أنھ تعود الكلمة الأخیرة في صیاغة الاتفاقیات وفقا لمبادئ توجیھیة تخدم مصالح حكوماتھم 1  
.''یجوز للمحكمة أن تطبق مبادئ وقواعد القانون كما ھي مفسرة في قراراتھا السابقة'': من النظام الأساسي لروما 21/2حسب نص المادة   2  
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، وفـي سـنوات لاحقـة ناقشـت غرفـة ابتدائيـة أخـرى نفـس         1''احقة لهـا  أحكامهم القضائية اللّ
المسألة ، نظرا لأهميتهما من حيث منهجية العمل القضائي وما تحملـه مـن منفعـة عامـة للسـلك      

السـابقة القضـائية،   قيمـة   ن، فـرأى قضـاة المحكمـة أ   )المؤقت خاصـة (القضائي الجنائي الدولي 
عتبارهـا إحـدى الأسـاليب الفرعيـة لتحديـد      من نفس الدرجة، تكمـن فـي إ  قضاة الالصادرة عن 

الإبتدائيـة عنـد   ه في نفس السـياق نسـجل تحفـظ قضـاة الغرفـة      قواعد القانون المطبقة، غير أنّ
 قيمـة ، بمعنـى آخـر تقتصـر    2ة الملزمة للقرارات الصادرة عـن غرفـة الاسـتئناف   القوإقرارهم 

قانونية دوليـة أكثـر وضـوحا، أو تشـير الـى وجـود قاعـدة        القاعدة الالسابقة القضائية في جعل 
قضـاة  قنـاع  إلـى إ هـدف  يعرفية، أو قد تظهر أيضا بشكل مقنع علـى وجـود قاعـدة أو مبـدئ     

، وهـذا مـا   معينـة  لى التفسير الأصح لقاعـدة قانونيـة  إالمحكمة على وجود سابقة قضائية تطرقت 
 ـ   من خلال الأحكام القضائية اللاّنستنتجه  دت بـدورها علـى معظـم    حقة لحكـم أكايسـو، التـي أكّ

الحيثيات المفسرة لأركان قيام جريمة الإبادة الجماعية، ففـي نفـس السـياق أشـار رئـيس مكتـب       
لـى أن العلاقـة الجدليـة بـين الأخـذ بمصـادر       إالمحكمة الجنائية الدوليـة ليوغسـلافيا السـابقة    

جتهـاد  والإشـارة الـى الإ  ) وطنيـة الداخليـة  مثل القوانين ال(م الأساسي من جهة خارجية عن النظا
القضائي من جهة أخرى، تراجعت تدريجيا، فالمحـاكم الجنائيـة الدوليـة المؤقتـة أصـبحت تأخـذ       

) أ: (أسـباب عمليـة،   أكثر فأكثر بالاجتهاد القضـائي الخـاص، بقضـائها وذلـك راجـع لثلاثـة       
المحكمـة تواجـه إهتمـام وإنشـغال جديـد يتمثـل       ) ب(قضائي الحالي، جتهاد الفرض المحكمة الإ

) ج(الـذين هـم رهـن الاعتقـال ،      معقولـة لجميـع المتهمـين   زمنيـة  في المحاكمة فـي فتـرة   
  .عتراف التدريجي بشرعية المحاكم الجنائية الدولية المؤقتة على الصعيد الدوليالإ

رجـة،  فيمـا بـين القضـاة مـن نفـس الد      جتهاد القضائينعدام القيمة الملزمة في الإإرغم 
قوة الاقتناع أو علـى الأقـل تسـهيل مهمـة زملائهـم فـي تسـبيب أحكـامهم          فكرةأنه يحمل  إلاّ

  .المستقبلية القضائية

                                                             
المتعلق  16، فقرة 1997ماي  28المؤرخ في  IT-96-21-T: القرار الصادر عن المحكمة الجنائیة الدولیة لیوغسلافیا السابقة، قضیة رقم  1

  .ة الإدلاء بشھادات الشھود بواسطة وسائل الإتصال المرئیة والسمعیةبطریق
وفقرة رقم  537فقرة  2000جانفي  14المؤرخ في  IT-95-16: القرار الصادر عن المحكمة الجنائیة الدولیة لیوغسلافیا السابقة، قضیة رقم  2

وني الذي یرى في السابقة القضائیة قوة ملزمة حتى وان كانت صادرة عن إذ أكد القضاة على عدم اتفاقھم في الرأي مع النفقة الانجلو سكس. 540
  .محكمة أول درجة

j.DE Hemptinne un. Acassese- M delmas Marty, « crimes internationaux et juridictions internationales paris 
PUF, 2002 p134-135. 
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تقييــد الســلطة التقديريــة للقضــاة المحكمــة الابتدائيــة بالاجتهــاد القضــائي لغرفــة  .2
  :الاستئناف

العموديـة التـي تـربط بـين قضـاة الغـرف الإبتدائيـة        لى العلاقـة  إشارة مبدئيا يجب الإ
سـتئناف بالنسـبة الـى    لزامية التـي بحملهـا قـرار غرفـة الإ    ، بمعنى القيمة الإوغرفة الإستئناف

الغرفة الابتدائية، نظرا لوجود غرفة استئناف موحـدة تجمـع فـي النظـر فـي القضـايا الصـادرة        
ة والمحكمـة الجنائيـة الدوليـة لروانـدا معـا بنـاءا       عن المحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا السابق

، الجنـائي  على نظامها الأساسي الذي أقره مجلس الأمن وذلك بهـدف توحيـد الاجتهـاد القضـائي    
رجـة  لزاميـة لجميـع القضـاة الد   ة الإسـتئناف لهـا القـو   فالقيمة التي يتميز بها قرارات غرفـة الإ 

، نجـد  ''كانياباشـي ''ففـي قضـية   ) المحكمتـين  حـدى إوذلك دون النظر الى انتمائها الـى  (الأولى 
دفـع   العـام  عيالمـد '': وليـة لروانـدا قـد لاحظـوا أن    ية للمحكمة الجنائية الدقضاة الغرفة الإبتدائ

 ـ      نبأ بق الحجج التي قدمها دفاع المتهم، المتعلقة بشـرعية المحكمـة الجنائيـة الدوليـة لروانـدا، س
ف للمحكمـة الجنائيـة الدوليـة ليوغسـلافيا، فـي قضـية       سـتئنا مناقشتها من قبل قضاة غرفـة الإ 

الأساسـي،   مـن النظـام   )2(،12، فأشار قضاة المحكمة الابتدائيـة، طبقـا لـنص المـادة     ''كاديش''
علـى قواعـد اجـراءات     عتمـادهم إلـى  إلى وحدة قضاة غرفة الإسـتئناف للمحكمتـين، إضـافة إ   
، 1''وحـدة الاجتهـاد القضـائي للمحكمتـين    متطابقة ومتجانسة في موادها الجوهرية وذلـك لتعزيـز   

سـتئناف  لسـلطة قـرار غرفـة الإ    يسـتلزم علـيهم الخضـوع   فبالنتيجة قضاة الغرفـة الابتدائيـة   
  :للمحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا وذلك راجع لأسباب قانونية متفق عليها دوليا، تتمثل في

سـتئناف،  الإ قـرارات النظام الأساسي للمحكمتين يفرض سـلطة تدريجيـة، بمعنـى أن تكـون     ) أ(
لهـا  ة من حيـث تطبيـق القـانون والوقـائع،     بصفتها كآخر درجة للطعن في أحكام الغرف الابتدائي

 .رجة الأولىمحكمة الدقضاة أعمال  في شرعية رقابة

  .واحد لضمان التطبيق الأمثل للقانون نحماية حقوق كل من المتهم والنيابة العامة في آ) ب(

                                                             
 ITCR.96.15.T: تحت رقم'' كانیاباشي''لرواندا الذي نظرت فیھ ھذه الأخیرة بمناسبة قضیة القرار الخاص بشرعیة المحكمة الجنائیة الدولیة   1

   1997جوان  18المؤرخ في 
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فـي إطـار الحفـاظ علـى ضـمانات المحكمـة       (ستئناف في كون حق الإالأخذ بعين الاعتبار ) ج(
القـرار  (ثلـة تخـدم مصـالحهم    ابسبق الفصل فـي قضـايا مم   الإحتجاجيمكن المتهمين من ) العادلة

  .)الأصلح للمتهم بناءا على السوابق القضائية لغرفة الاستئناف

  :فيما بين قضاة غرف الإستئنافجتهاد القضائي للإالعلاقة الأفقية  . 3

اتبـاع زملائهـم فـي    درجـة  ل ملـزم علـى قضـاة أو    لـيس كما سبق توضيحه أعـلاه،  
ليها، سـواء فـي تفسـير أو تطبيـق قاعـدة قانونيـة معينـة، إلا        إالأحكام والقرارات التي توصلوا 

 سـتئناف، غيـر أن  بقـرارات غـرف الإ   بتقييـد سـلطتهم التقديريـة    أنهم من جهة أخرى ملزمون
بـالقرارات الصـادرة عـن قضـاة      ينستئناف ملـزم غرف الإقضاة هل : السؤال الذي يطرح نفسه

  ستئناف الأخرى للمحكمتين؟الإغرف 

القـانوني   اليقـين ه من المستحسن، نظـرا لحاجـة  ضـمان    ستئناف أنّقضاة غرف الإ رأى
 ـ للقواعد القانونية، على قضـاة الإ  والقدرة على التنبؤ د بـالقرارات السـابقة الصـادرة    سـتئناف التقي

  1العدالةتحقيق عنها، ماعدا لأسباب قاهرة تمنعها من ذلك بهدف الحفاظ على مصلحة 

 معنـى  لـى التسـاؤل حـول   إسـتئناف بـدفعنا   تجاه الذي أخذت بـه غـرف الإ  نجد هذا الإ
  لى استبعاد قراراتهم السابقة؟إستئناف ب القاهرة أو المصلحة التي تؤدي بقضاة الإسباالأ''

 حالـة :من بين الاسباب التي تسـمح للقضـاة باسـتبعاد السـابقة القضـائية ذكـر القضـاة        
بقـرار خـاطئ نظـرا لعـدم      النطـق على مبـدأ قـانوني خـاطئ، أو    بناءا إصدار قرار قضائي ''

  2.تطبيق القانون الأصح

  عند ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية  المسؤولية الجنائية: الثانيالمطلب 

لقد كانت المسؤولية الجنائية الفردية محل خـلاف بـين مؤيـد ومعـارض لهـا، غيـر أن الـراجح        
في القانون الـدولي اليـوم فقهـا وتشـريعا وقضـاءا هـو رفـض المسـؤولية الجماعيـة للدولـة           

                                                             
قرار . 107، فقرة 2000مارس  24المؤرخ في  IT-95-14/1: قرار غرفة الاستئناف، للمحكمة الجنائیة الدولیة لیوغسلافیا السابقة، قضیة رقم  1

  .91فقرة  2000ماي  31المؤرخ في  ITCR-97-20-A: كمة الجنائیة الدولیة لرواندا، قضیة رقمغرفة الاستئناف، للمح
الصادر عن المحكمة الجنائیة الدولیة لیوغسلافیا السابقة، حیث أنھ في نفس السیاق اعتبرت غرفة  108فقرة  IT-95-14/1: قضیة رقم  2

ذ بالسابقة الصادرة عن غرفة الاستئناف من ×فس الدرجة یعد استثناءا والأصل ھو الأالاستئناف استبعاد تطبیق حیثیات قرار صادر عنھا من ن
  .طرف قضاة غرف الاستئناف الآخرین
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جنائية الفردية التي يتحملهـا الأفـراد الـذين تصـرفوا فـي إسـم       والاقتصار فقط على المسؤولية ال
أو لحساب الدولة بحجـة أن الشـخص الطبيعـي هـو الـذي يملـك الارادة والتصـرف والادراك        
والقدرة على الإختيار، وهي الأمور التي تمكنه من التمييز والمفاضـلة بـين الخيـر والشـر وبـين      

دولة ، وعليه فإن هـذه الأخيـرة ليسـت محـلا للتجـريم      المباح والمحظور وهو ما لا يتوفر لدى ال
  .والمساءلة الجنائية

  :المسؤولية الجنائية الفردية: الفرع الأول

المسـؤولية   6تناول النظام الأساسي للمحكمـة الجنائيـة الدوليـة لروانـدا ضـمن المـادة       
  : الجنائية الفردية التي جاء فيها 

مـن هـذا    4الـى   2ار اليهـا فـي المـواد    كل شخص خطط لجريمة من الجرائم المش. 1
النظام الأساسي، أو حرض عليها، أو امر بها، أو ارتكبهـا ، أو سـاعد وشـجع بـأي سـبيل علـى       

  .التخطيط أو الاعدادا لها أو تنفيذها، تقع عليه شخصيا المسؤولية عن هذه الجريمة

مسـؤولا   لا يعفى المنصب الرسمي للمـتهم، سـواء كـان رئيسـا لدولـة أو حكومـة أو      .2
  .حكوميا هذا الشخص من المسؤولية الجنائية أو يخفف من العقوبة

الـى   2لا سعفىى ارتكاب المرؤوس لأي فعل من الأفعـال المشـار اليهـا فـي المـواد      .3
من هذا النظام الأساسي  رئيسه من المسؤولية الجنائيـة، إذا كـان هـذا الـرئيس يعلـم، أو كـان        4

، أن ذلك المرؤوس كـان علـى وشـك ارتكـاب هـذه الأفعـال أو       هناك من الأسباب ما يجعله يعلم
ارتكبها فعلا ولم يتخذ الرئيس التدابير الضـرورية والمعقولـة لمنـع ارتكـاب تلـك الأفعـال أو        أنه

  .معاقبة مرتكبيها

لا يعفى متهم بارتكاب جريمة مـن المسـؤولية الجنائيـة لكونـه تصـرف بـأوامر مـن        .4
 ـ ذا بجـوز للمحكمـة الدوليـة لروانـدا أن تـنظم فـي تخفيـف        حكومة أو من رئيس أعلى، ومع ه

  .العقوبة إذا رأت في ذلك استيفاء لمقتضيات العدالة

ارتأت المحكمة أن تتفق مع رأي النائـب العـام، الـذي أقـر مـن أجـل قيـام المسـؤولية         
ن الجنائية للفرد يجب أولا إثبات مساهمة الجاني فـي الأفعـال المجرمـة ، بمعنـى آخـر، أن يكـو      
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الفاعل قد إشترك ، من خلال سـلوكه، فـي ارتكـاب الفعـل الغيـر مشـروع، وثانيـا أن يكـون         
  .1الفاعل على علم أو قصد، أي يكون الفاعل مدرك بأنه ساهم في ارتكاب الجريمة

حيث أنه لقيام المسؤولية الجنائية الفردية يستوجب علـى الجـاني أن يتخـذ سـلوكه إحـدى      
  :من النظام الأساسي والتي تتمثل في 6في المادة صور المساهمة المنصوص عليها

فحسب القضاة، يرون أنه على عكس جريمة التـآمر، فـإن التخطـيط يمكـن وضـعه مـن       
طرف شخص واحد، كما يضيف هؤلاء القضاة أن التخطـيط يعنـي أنّـه عقـد عـزم شـخص أو       

 ـ      ا الأعمـال  أكثر على وضع تصميم معين لإرتكاب الجريمـة، ويشـمل جميـع المراحـل بمـا فيه
، غيـر أنـه يسـتوجب    2التحضيرية وطرق تنفيذ الجريمة الى غاية تحقيق القصد المشـترك للجنـاة  

أن يتميز التخطيط المسبق بأثره الجوهري فـي ارتكـاب الجريمـة، فبمفهـوم المخالفـة، أي عنـد       
غياب التخطيط يؤثر سلبا على إرتكاب الجريمة نظرا لإعتبـار التخطـيط عنصـرا جوهريـا لقيـام      

  .3أركان الجريمة

أما فيما يخص التحريض الذي سبق اليـه الاشـارة آنفـا يعـد سـببا لقيـام المسـؤولية        / 2
  . 4الجنائية الفردية نظرا لدفع الغير على ارتكاب  الجريمة

الأمر على إرتكاب جريمة الإبـادة الجماعيـة يـؤدي الـى قيـام المسـؤولية الجنائيـة        / 3
بعية بين الفرد وصـاحب السـلطة بمعنـى إثبـات أن الشـخص      الفردية، على شرط إثبات علاقة الت

أثر بصـفته هـذه مـن خـلال التعليمـات التـي يجـب علـى المـأمور           5)صاحب السلطة(الآمر 
الخضوع لها وتجسيدها في الواقع وإتيانـه علـى سـلوك إجرامـي يرمـي إلـى تحقيـق أركـان         

  .الجريمة

                                                             
  198فقرة  Kayishema , Ruzindanaحكم   1
  37فقرة  ruzindana، حكم 480فقرة  akayesuحكم   2
  .30فقرة  bagilishema، حكم 379فقرة  semanza، حكم 199فقرة  kayishema et ruzindanaحكم   3
  .30فقرة  bagilishemaحكم   4
  .483فقرة  Akayesuحكم   5
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جريمـة الإبـادة الجماعيـة     يمكن للجـاني المسـاهمة فـي إرتكـاب    : إرتكاب الجريمة/ 4
سواءا باقترانه شخصيا أركان الجريمة، أو عند إمتناعه عـن القيـام بواجبـه المتمثـل فـي حمايـة       

  .1الغير ومنع ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية

  :تقديم المساعدة والتشجيع/ 5

، نجــد إتجــاه قضــاة المحكمــة أقــروا وجــوب التفرقــة بــين Akayesu2ففــي حكــم 
م إعتبارهم مفردات تعبر عـن نفـس المغـزى، فالمسـاعدة تعنـي الـدعم المقـدم        المصطلحين رغ

الى الغير، في حين التشجيع يتمثل فـي التعزيـز أو التحفيـز علـى القيـام بسـلوك معـين، مـع         
التعبير عن التعـاطف اتجـاه الغيـر لتبريـر السـلوك الإجرامـي، بمجـرد تحقـق المسـاعدة أو          

دة الجماعيـة ينـتج عنـه قيـام المسـؤولية الجنائيـة الفرديـة،        التشجيع قصد إرتكاب جريمة الإبـا 
بحيث يكون أثر سلوك المساعدة والتشـجيع جوهريـا ومباشـرا فـي الإرتكـاب المـادي لجريمـة        

، كما يمكن أيضـا تجـريم سـلوك المسـاعدة والتشـجيع سـواءا قبـل إرتكـاب         3الإبادة الجماعية
  .4الجريمة أو لحظة إرتكابها

عدة أحكام لها لم تسـتوجب حضـور الشـخص الـذي شـجع وسـاعد       حيث أن القضاة في 
، إلا أنـه عنـد حضـور شـخص ذو     5على ارتكاب الجريمة لحظة اقترافها من طرف جناة آخـرين 

ذو سلطة أثناء ارتكاب جريمة الإبـادة الجماعيـة، دون اتيانـه علـى أي سـلوك إيجـابي مجـرم        
 .6لجانييعتبره القضاة مساعدة تأخذ صورتها في الدعم المعنوي ل

  :جيالجنائية للقائد والمسؤول التدر المسؤولية: الفرع الثاني

لا يعفـى إرتكـاب   '': مـن النظـام الأساسـي مـا يلـي      3و  6/2جاء في نـص المنـادة   
مـن هـذا النظـام الأساسـي      4الـى   2المرؤوس لأي فعل من الأفعال المشار إليها في المواد من 

هذا الرئيس يعلم، أو كـان هنـاك مـن الأسـباب مـا يجعلـه       رئيسه من المسؤولية الجنائية إذا كان 

                                                             
  .383فقرة  Semanza، حكم 123فقرة  Musema، حكم 41فقرة  Rutagandaحكم   1
  .384فقرة  Semanza، أیضا حكم 484فقرة  Akayesuحكم   2
  .33 فقرة Bagilishema، حكم 43فقرة  Rutagandaحكم   3
  .385فقرة  Semanzaحكم   4
  .200فقرة  Kayesu et Ruzindana، حكم 33فقرة  Rutaganda، حكم 484فقرة  Akayesuحكم   5
  .461فقرة  Nigitegeka، حكم 34فقرة  Bagilishemaحكم   6
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يعلم، أن ذلك المرؤوس كان على وشك إرتكاب هـذه الأفعـال أو أنـه إرتكبهـا فعـلا ولـم يتخـذ        
  .الرئيس التدابير الضرورية والمعقولة لمنع إرتكاب تلك الأفعال أو معاقبة مرتكبيها

يـة لكونـه تصـرف بـأوامر مـن      لا يعفى متهم بإرتكاب جريمـة مـن المسـؤولية الجنائ   
حكومة أو من رئيس أعلى، ومع هذا يجـوز للمحكمـة الدوليـة لروانـدا أن تنظـر فـي تخفيـف        

  .''العقوبة إذا رأت في ذلك إستيفاء لمقتضيات العدالة

ــؤول   ــد أو المس ــة للقائ ــؤولية الجنائي ــة للمس ــة المكون ــان الثلاث ــاول القضــاة الأرك تن
  : التدذريجي المتمثلة

   .علاقة تبعية وخضوع تضع مرتكب الجريمة تحت الرقابة الفعلية للرئيسوجود  -1

علم الرئيس بإمكانية تحقق إرتكـاب الجريمـة أو علمـه بعـد إرتكـاب الجريمـة مـن        -2
  .طرف المرؤوس

إمتناع الرئيس عن إتخاذ التدابير المناسبة التي مـن أجلهـا يمنـع أو يوقـف أو يعاقـب      -3
  .1المرؤوس مرتكب الجريمة

حيث أنه لكي تتحقق العلاقـة التبعيـة أو التدريجيـة، يجـب أن يكـون هنـاك تسلسـل        / أ
هرمي في توزيع السلطة، بحيث يكـون الـرئيس أعلـى رتبـة علـى المـرؤوس وهـذا التسلسـل         

، 2الهرمي لا يقتصر على الهياكل ذات الطابع العسكري فقـط بـل يشـمل أيضـا الهياكـل المدنيـة      
الجنائيـة للـرئيس إلا علـى الرؤسـاء أو القـادة أو المسـؤولين        فلا يمكن تطبيق مبدأ المسـؤولية 

الذين يمارسون الرقابة الفعلية على المرؤوسـين التـابعين لتعليمـاتهم وأوامـرهم، فالقـدرة الماديـة       
 .3في رقابة سلوك المرؤوسين هي حجر الاساس لقيام المسؤولية الجنائية للقادة

 ـ لات مـن قيـام المسـؤولية الجنائيـة للـرئيس أو      أكّدت المحكمة أيضا قصدا منها لعدم الاف
القائد أنه لا يستوجب أن تكون العلاقـة التبعيـة مـن الـرئيس والمـرؤوس مبنيـة علـى الصـفة         
الرسمية للرئيس الممنوحة له قانونا، وإنما العلاقـة التبعيـة أو التدريجيـة يكـون أساسـها واقعـي       

                                                             
  38فقرة  Bagilishemaحكم   1
  .401فقرة  Semanzaحكم   2
  .819فقرة  Ntakintinama، حكم 231 -229فقرة   Ruzindana et kayishemaحكم   3
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بـة فعليـة علـى المـرؤوس لـيس بموجـب       أكثر منه قانوني، بمعنى آخر، أن يمارس القائـد رقا 
تنظيم أو قانون، وإنّما أساسها يكمن في مدى سـيطرة القائـد علـى سـلوك المـرؤوس فـي أرض       

  1.الواقع، سواء كان الرئيس ينتمي إلى القطاع العسكري أو المدني

أن النظـام   Kayishema et Ruzindanaكما أقـر القضـاة عنـد النظـر فـي قضـية       
 6 يشير إلى اقتصار قيام المسؤولية الجنائيـة المنصـوص عليهـا فـي المـادة      الأساسي للمحكمة لا

، يحمـل مـدلولا عامـا يشـمل إضـافة      '' الرئيس''على القادة العسكريين فقط، فالمصطلح المستخدم 
إلى رؤساء الدول والحكومات، كبار المسؤولين السياسيين وكبـار المسـؤولين المـدنيين فـي هـرم      

التفسير الذي توصـلت اليـه المحكمـة يتماشـى مـع الحلـول التـي سـبق أن         ، فهذا 2سلطة الدولة
خاصـة  ) المسـؤول (أو ) القائـد (أثارها الإجتهاد القضائي فيما يخص المسؤولية الجنائيـة للـرئيس   

الذي كـان يشـغل منصـب رئـيس الحكومـة الرونديـة أثنـاء إرتكـاب          Kanbandaفي قضية 
بالتهم المنسوبة إليـه أدانتـه المحكمـة طبقـا لـنص المـادة       جريمة الإبادة الجماعية، فبعد إعترافه 

  .باعتباره شخصية وطنية مؤثرة وذو نفوذ 6/3

توافر علم الرئيس أو هنـاك مـن الأسـباب مـا يجعلـه يعلـم بـأن جريمـة الإبـادة          / ب
  :الجماعية على وشك الوقوع، أو قد إرتكبت أركان الجريمة

 6/2ة الجنائيـة الفرديـة، طبقـا لـنص المـادة      عند مناقشة الركن المعنوي لقيام المسـؤولي 
من طرف القضاة، توصل هؤولاء الآخرين إلـى أنـه لا يسـتوجب لقيـام مسـؤولية الـرئيس        3و
أن يكـون علـى علـم اليقـين بـأن      ) سواء كان ينتمي الى القطاع العسـكري أو القطـاع المـدني   (

ثبـات أن هنـاك مـن الأسـباب     مرؤوسه على وشك ارتكاب الجريمة أو قد تم إرتكابها، بل يكفـي ا 
، إذ يمكـن  3التي تجعله على علم أن مرؤوسه قد ارتكبـوا أو هـم علـى وشـك ارتكـاب الجريمـة      

استخلاص مؤشرات تعبر عن علم الرئيس نـذكر منهـا علـى سـبيل المثـال أن يحـوز الـرئيس        
يـة، أو  على معلومات أو تقارير تنذره على احتمال ارتكـاب المرؤوسـين لجريمـة الإبـادة الجماع    

                                                             
  .141فقرة  Musema، حكم 39فقرة  Bagilishemaحكم   1
  .148فقرة  Musema، حكم .215-213فقرة  kayishema et Ruzindanaحكم   2
  .479فقرة  Akayesuحكم   3
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عدم فتح تحقيقات ضد المرؤوسين الذين ارتكبوا أو تواطـؤوا علـى إرتكابهـا، أو أن يكـون عـدم      
  1.علم الرئيس نتيجة لاهمال للقيام بواجباته كرئيس

امتناع الـرئيس علـى اتخـاذ التـدابير اللازمـة والمناسـبة لمنـع أو وقـف ارتكـاب          / ج
  :الجريمة أو معاقبة مرتكبيها

، 32و6/2الثالـث لقيـام المسـؤولية الجنائيـة طبقـا لـنص المـادة        هو الركن الجـوهري  
فيستوجب على الرئيس اتخاذ كل التدابير اللازمة والمناسـبة ، لمنـع الجريمـة ومعاقبـة مرتكبيهـا      

  .الخاضعين لسلطته وأوامره، وقت علمه بالسلوك المجرم

يـة الرقابـة   إلاّ أن هذا الركن الأخير، حسـب القضـاة، لـه علاقـة وطيـدة بدرجـة أهم      
الفعلية التي تربط الرئيس بالمرؤوسين، فيمكن إثبات سلوك الـرئيس هـل اتخـذ التـدابير اللازمـة      
أو امتنع عن ذلك من خلال تقدير المحكمة للسـلطة والرقابـة الفعليـة التـي يتمتـع بهـا  الـرئيس        

  .اتجاه المرؤوسين

ص عليهـا فـي   كما يعتبر القضاة أن الـرئيس غيـر مخيـر بإحـدى الواجبـات المنصـو      
المتمثلة في منع ووقـف أو معاقبـة مرتكبـي الجريمـة، بمعنـى أن الـرئيس الـذي         3و6/2المادة 

كان على علم أو هناك أسباب توحي بعلمه، أن مرؤوسـيه علـى وشـك اقتـراف الجريمـة ومـع       
ذلك امتنع من وقفهم على السلوك الإجرامـي لا يمكنـه تعـويض سـلوكه السـلبي هـذا بمحاكمـة        

  .بعد إرتكابهم للجريمةمرؤوسيه 

وفي الأخير أكّد القضاة أنّه عنـد غيـاب محاكمـة أو عقـاب المرؤوسـين الـذين إرتكبـوا        
جريمة الإبادة الجماعية من طرف رئيسهم يعـد تشـجيعا مباشـرا لهـم، نظـرا لعـدم خلـق هـذا         

  3.الأخير جوا من الإنضباط وعدم غرسه مبادئ إحترام القانون عامة
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القاضـي الجنـائي الـدولي فـي ترسـيخ المصـالحة وعـدم         دور: الثالـث المطلب 
  :الإفلات من العقاب

لحمايـة حقـوق الانسـان    وإقليميـة   عالميـة ولي أنظمـة  على الرغم من إنشاء المجتمع الد
يقعـون ضـحايا للإبـادة الجماعيـة     ملايين البشـر ظلـوا    نا أعلى امتداد نصف القرن الماضي إلّ

انون الدولي الانساني، مما يدفع الـى الخجـل والـذعر فـي نفـس      والانتهاكات الجسيمة الأخرى للق
فـي   نتهاكـات الحد منهـا نجـدها مسـاندة لتلـك الإ     تقوم الحكومات بمنعها أو الوقت، وبدلا من أن

، وخير دليل عن ذلك مئات الآلاف الضـحايا لجماعـة التوتسـي الروانـديين وذلـك      بعض الأحيان
أفـراد الشـعب الواحـد، ممـا أدى الـى      متد الى أوسـاط  يتشجيع وتحريض رجال السلطة أنذاك لي

في مجلس الأمن لهيئـة الأمـم المتحـدة، أنشـأ بموجـب أحكـام ميثـاق         قيام رأي عالمي، متمثلا
ولي نتهاكـات الجسـيمة للقـانون الـد    جنائية دولية لمحاسـبة مرتكبـي الإ   الأمم المتحدة نظام عدالة

عقـاب، مهمـا كانـت صـفة المجـرمين، الـذي انبثـق        من النساني تماشيا مع مبدأ عدم الإفلات الإ
  .عن محاكمات جنائية دولية سابقة

  : التكريس النسبي لمبدأ عدم الإفلات من العقاب: الفرع الأول

 :محاكمة كبار المسؤولين في ارتكاب جريمة الإبادة .1

مرتكبيهـا   رتكابهـا إفـلات  عـن غيرهـا أثنـاء إ   روانـدا   فيز جريمة الإبادة الجماعية تمي
التحـريض علـى الكراهيـة والقتـل، إذ يعـد مـن        نمن العدالة الرواندية، فشأنه شـأ من العقاب و

الأسباب المتكـررة للمـذابح، إذ قامـت ميليشـيات الأحـزاب السياسـية بوضـع الحـواجز فـي          
 ـ الطرقات مراقبين في ذلك هوية العـابرين الـذي أدى    أفـراد جماعـة   دام الكثيـرين مـن   إلـى إع

ومسـمع الجميـع، أمـام     معتدلين في الطريـق العـام علـى مـرأ    هوتو الوأفراد جماعة ال التوتسي،
، تنفيـذ التخطـيط الإجرامـي   الشرطة والقوات المسلحة الروندية التي قدمت لهم يد المسـاعدة فـي   

لـى السـلطات القضـائية المحليـة، بـل كـانوا ينعمـون        إبدلا من توقيفهم أو ملاحقتهم وتقـديمهم  
بحياة هادئة وينتقلون بحرية مطلقة دون أي خوف من العقـاب، ممـا يعبـر عـن فشـل بـل شـلل        

لـى القضـاء علـى    إالسلطات المختصة في محاكمتهم نظرا لتنفيذ خطة إجراميـة منظمـة تهـدف    
  .أفراد جماعة التوتسي



  جریمة الإبادة الجماعیة على ضوء الإجتھاد القضائي للمحكمة الجنائیة الدولیة لرواندا
 

152 
 

 ـإنطلاقا من نص المادة الأولى من الن ختصـاص  ام الأساسـي للمحكمـة، يعـود لهـا الإ    ظ
ولي المرتكبـة  نسـاني الـد  نتهاكـات الجسـيمة للقـانون الإ   في محاكمة الأشخاص المسؤولين عن الإ

في إقليم رواندا والمواطنين الرونديين المسـؤولين عـن ارتكـاب هـذه الانتهاكـات فـي أراضـي        
حكمـة نجـد الاحصـائيات الرسـمية     الدول المجاورة ، فبالرجوع الى الأحكـام الصـادرة عـن الم   

: وأصـدرت حـوالي   ) متهمـا  65(لهذه الأخيرة تؤكد محاكمتها لعدد ضئيل جـدا مـن المجـرمين    
طلبـات  ووالاجـراءات، وطلبـات الـدفاع،     القضـائية  وثيقة رسمية تنـوع بـين الأحكـام    6994

لـذا ارتأينـا    الإدعاء العام، ووثائق أخرى كـالأوامر بالتعـاون مـع الـدول والمنظمـات الدوليـة،      
  :إعطاء أمثلة بأهم المحاكمات التي شملت كبار المسؤولين الروانديين آنذاك

 ):T-4-96-ICTR('' جان بول أكايسو''المدعي العام ضد / أ

رئيسـة  '' لايتـي كامـا  ''لة مـن القاضـية   بتدائية الأولى للمحكمة، المشـكّ ت الدائرة الإأصدر
حكمـا   1998سـبتمبر   02قاضـيا، بتـاريخ   '' م بـيلاي نافـانيت ''و'' لينارت أسـبغرين قاضـيا  ''، و

ليـه بمـا   هـة إ موجالتهمـة  ) 15(الخمسة عشـرة  تهم من أصل ) 09(انة المتهم في تسع ديقضي بإ
 رتكـاب الإبـادة الجماعيـة وجـرائم ضـد     إفيها الإبادة الجماعية، والتحريض المباشر والعلني على 

، إذ )رهـا مـن الأعمـال اللإنسـانية    واغتصـاب وغي  -التعـذيب  -القتـل  -أعمال إبادة(الانسانية 
، علمـا بـأن المـتهم    1948تفاقيـة  بهمـا محكمـة دوليـة لإ    تضمن الحكم أول تفسير وتطبيق تقوم
  .بصفته عمدة فكانت عقوبته السجن لمدى الحياة) تابا(كان يشغل منصب سلطة في منطقته 

 ):S-23-97-ICTR('' جان كامبندا''ام ضد المدعي الع/ ب

المتهم، الـذي كـان يشـغل منصـب رئـيس الـوزراء للحكومـة         أقر 1998ماي  01في 
ه فـي  هـة ضـد  الموج) 06(مذنب فـي جميـع الـتهم السـتة     ال إعترافهالانتقالية لجمهورية رواندا، 

بــادة الجماعيــة، رتكــاب الإتهــام المتعلقــة بجــرائم الإبــادة الجماعيــة، التــآمر لإعريضــة الإ
رتكاب الإبـادة الجماعيـة والاشـتراك فيهـا وارتكـاب جـرائم       إوالتحريض العلني والمباشر على 

وهـذا بعـد   التـي عاقبـت أكايسـو،     القضـائية  ضد الانسانية، فاعترف المتهم أمام نفس التشـكيلة 
أي السـجن  ، نـتج عنـه إدانتـه بأقصـى العقوبـة،      عه هو ومحاميـه عي العام وقّمع المد عقد اتفاق

 .مدى الحياة
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  ):S-39-98-ICTR('' عمر سيروشاغو''المدعي العام ضد / ج

انتيراهـا  ''عمـر سيروشـاغو، الـرئيس السـابق لميليشـيات       أقـر  1998ديسمبر  14في 
في مقاطعة جيسني، بارتكابه جريمته أمـام الـدائرة الابتدائيـة الأولـى المؤلفـة مـن نفـس        '' موي

من الجرائم الخمس المـتهم بهـا وأعلـن برأتـه مـن      ) 04(ارتكابه أربع ب إعترافاالقضاة السابقين، 
 مـن جهـة أخـرى    المـتهم  ، كمـا أقـر  ) غتصابالإ(التهمة الخامسة المتعلقة بجرائم ضد الانسانية 

 بوجود اتفاق وقعه هو شخصيا ومحاميه مع المدعي العام، وبعد تحقـق القضـاة مـن هـذا الاتفـاق     
 ـ ة وإأدانته بجرم الإبادة الجماعي  5، فـي  )القتـل ، الإبـادة، التعـذيب   (انية رتكابه جرائم ضـد الانس

سـنة، آخـذة بعـين     15السـجن لمـدة   بتدائيـة علـى المـتهم ب   حكمت الـدائرة الإ  1999فيفري 
رزها تعاون المتهم تعاونا كبيـرا مـع المـدعي العـام حتـى قبـل       بعتبار عدة ظروف مخففة، وأالإ

 العـام مـن أن يـنظم بنجـاح عمليـات القـبض علـى عـدد        إلقاء القبض عليه، مما مكن المدعي 
رتكبـت فـي روانـدا    كونهم مسؤولين عن الجـرائم التـي إ   من كبار الشخصيات المشتبه في معتبر
 ـ   1994عام  ر صـراحة وعلانيـة عـن ندمـه     ، ولاحظت الدائرة الابتدائيـة أيضـا أن المـتهم عب

 ـكمـا  روانـدا،  الشـعب  ال ومـن جميـع   الشـنيعة  وطلب الصفح من المجني عليهم في جرائمه ه أنّ
  .تحقيق المصالحة الوطنية في روانداوجه نداء من أجل 

  ):T-1-95-ICTR('' وأوبد روزاندانا'' المدعي العام ضد كليمون كاييشيما/ د

جرت المحاكمة المشتركة لكل من المتهمين أمـام الـدائرة الثانيـة للمحكمـة، المؤلفـة مـن       
تفضـل حسـين   ''رئيسا، والقاضي يـاكوف أستروفسـكي والقاضـي    '' وليام حسين سكولي''القاضي 

، وذلك لارتكابهما جريمة الإبادة الجماعية، وتوصـل القضـاة الـى إدانتهمـا بعقوبـة السـجن       ''خان
  .1999ماي  21مدى الحياة بتاريخ 

  

  

  

  



  جریمة الإبادة الجماعیة على ضوء الإجتھاد القضائي للمحكمة الجنائیة الدولیة لرواندا
 

154 
 

  ):T-3-96-ICTR('' جورج أندرسون روتاغندا''المدعي العام ضد / هـ

ون، الذي شـغل منصـب النائـب الثـاني لـرئيس ميليشـيات       نتهت محاكمة جورج أندرسإ
الـذي وجـه   '' ولينـارت أسـغرين  ''، تحت رئاسـة القاضـي   1994في رواندا عام '' إنيترا هاموي''

  .للمتهم تهمة ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية وأقروا له العقاب بالسجن مدى الحياة

  ):T-13-96-ICTR('' ألفريد موزيما''المدعي العام ضد  /و

، الـذي كـان يشـغل منصـب مـديرا      1999جـوان   28نتهت محاكمة المـتهم بتـاريخ   إ
وهـو مـتهم بارتكـاب جريمـة الإبـادة      '' ليبـوتي ''لنتاج الشـاي فـي مقاطعـة    '' جيسوفو''لمصنع 

الجماعية، وبالتآمر على ارتكابهـا وجـرائم ضـد الانسـانية، حيـث قضـت المحكمـة بالعقوبـة         
  .ى الحياةالقصوى، السجن مد

  :''بولين نيرا ماسوكو''المدعي العام ضد / ز

أدانـت الغرفـة الثانيـة للمحكمـة الجنائيـة الدوليـة لروانـدا         2011جـوان   24بتاريخ 
بجريمـة الإبـادة    1994وزيـرة شـؤون المـرأة والأسـرة سـنة       منصـب  المتهمة التي شـغلت 

بمثـل هـذا التكييـف القـانوني طبقـا       ةإدانة إمـرأ  فيها الجماعية، حيث تعد أول مرة في التاريخ تم
  .وذلك رفقة إبنها، حيث حكمت عليهم المحكمة بعقوبة السجن مدى الحياة 1948تفاقية لإ

الجماعـة  ''ينتمـون الـى   كبـار المسـؤولين الروانـديين الـذين      هذه الأحكام الصادرة ضد
وليـة فـي   الجنائيـة الد  ر العدالـة تبعت الباحث منذ الوهلة الأولـى للتبـاهي بتطـو   '' الإثنية الهوتو

محاكمة كبار المسؤولين وليس فقط المنفذين الذين يمثلـون الحلقـة الأخيـرة مـن سلسـلة منظمـة       
رتكاب أبشع الجرائم التـي عرفتهـا اللانسـانية، إلا أن هـذا الجانـب الضـخم يـؤدي بتجاهـل         لإ

 ـ      ادات سـابقتها،  الجانب المظلم الآخر في تلك العدالة التي هي الأخـرى ربمـا لـم تسـلك مـن انتق
شـبح المحـاكم الجنائيـة الدوليـة      ، كـأن المنهـزم والمتمثل خاصة فـي عدالـة المنتصـر ضـد     

  .لنورمبرغ وطوكيو مازال يطارد العدالة الجنائية الدولية في رواندا
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2 /ولية لرواندااستبعاد متابعة الطرف الآخر من طرف المحكمة الجنائية الد:  

 ـ    في الواقع مكافحة الإفلات من ي سـبق توضـيحها ،   العقاب، مـن خـلال المحاكمـات الت
جماع بالترحيب بها نظرا لما تتميـز بـه مـن صـفة القضـاء الانتقـائي، ممـا        لم تتحصل على الإ

يدفعنا الى القول أنه يجـب دراسـتها مـن زاويـة أخـرى، والمتمثلـة بالبحـث فـي الأطروحـة          
التـي قـد تمـس بمصـداقية هـدف      الأخرى لدفاع المتهمين، الذي يرى أن هناك حجـب للحقيقـة   

  المؤسسة القضائية الدولية، لا سيما تحقيق المصالحة الوطنية،

معاقبة المسـؤولين عـن الانتهاكـات الجسـيمة للقـانون       يشملمكافحة الإفلات من العقاب 
إ 1994ه أثناء أحـداث  نساني، ومن المؤكد أنّولي الإالد     رتكبـت جريمـة الإبـادة الجماعيـة ضـد 

التوتسي، مما يستلزم متابعة ومعاقبـة المسـؤولين عنهـا، وهـذا مـا أكـده الاجتهـاد         أفراد جماعة
بتكـار القـانوني، ومـع ذلـك يسـتوجب      القضائي للمحكمة في عدة مناسبات تميـزت بـالجرأة والإ  

على هؤلاء عدم إنكار حقيقة الواقع على وجود انتهاكات خطيـرة للقـانون الـدولي الانسـاني مـن      
، فمـن   1ضـد سـكان جماعـة الهوتـو    ) الجبهة الوطنيـة الروانديـة  (لتوتسي جانب أفراد جماعة ا

و هـل هـي عدالـة تحمـي      ،)المعـروفين (المشروع التساؤل عن أسباب عدم مقتضاة المسـؤولين  
  .فقط؟'' التوتسي''ثنية الإجماعة البقاء 

الأحكام الصادرة عـن المحكمـة مـن جهـة، وإفـلات بعـض الجهـات         نوعية بناءا على
في ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية الرواندية من العقـاب مـن جهـة أخـرى، تـدل علـى       الفاعلة 

نحياز من جانب المحكمة المحكمـة الجنائيـة الدوليـة  لروانـدا، فمفهـوم الاختييـار       وجود خيار الإ
العدالـة الدوليـة   يعني بالضرورة الاعتماد على معيار ذاتي وشخصـي لا ينبغـي أن تتصـف بـه     

الواقـع  '': ''لـوك كـوتي  ''ضوعية، التي تبرز في المساواة أمام القضـاء، فحسـب   ذات الصبغة المو
نتقـائي، نظـرا لمـا تواجـه العدالـة      عليه الجانـب الإ  من العقاب طغى الدولي في مكافحة الإفلات

الدولية من خيارات صعبة ذات أبعاد سياسية لا مفـر منهـا، خاصـة فـي عمليـات السـلام التـي        
  .2''ولية كأداة لحل النزاعات وجبر المصالحة الوطنيةتعتمد على العدالة الد

                                                             
1 Des forges alison, pour human Rights Watch, Fédération internationale des lignes des droits de l’homme, 
« aucun témoin ne doit survivre » op cit  p 805-850. 
2 Coté luc, « justice internationale et lutte contre l’inpunité : dix ans de tribunaux pénaux, dans «faire la paix : 
concepts et pratiques de la consolidation de la paix » presse de l’université laval, Quebec, 2005, p87-114. 
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متابعـة ومحاكمـة   ............. '': جاء في المادة الأولى من النظـام الأساسـي للمحكمـة    
، فمفـردات المـادة صـريحة لا    ''........ كل الأاشـخاص المسـؤولين علـى ارتكـاب الجـرائم     

لـى جماعـة إثنيـة معينـة، وهـذا      إتحتمل التأويل أو التفسير، فلا يخص أفراد محـددين ينتمـون   
 1994أكتـوبر   01في الرسـالة التـي حررهـا الأمـين العـام للأمـم المتحـدة بتـاريخ          ما جاء

 ـلالموجهة الى مجلس الأمن استنادا على نتائج التقريـر الخـاص    نسـان للوضـعية   ة حقـوق الإ لجن
الأمنية برواندا، الذي جاء فيه صـراحة عـن مشـاركة أطـراف النـزاع، مهمـا كـان انتمـائهم         

نسانية إضافة الـى تقريـر الأمـين العـام، الـذي كـان أسـاس        الإثني، في ارتكاب جرائم ضد الإ
 ـلإنشاء المحكمة الجنائية الدولية لرواندا، الذي أكـد   المحاكمـة   ''ةتكـون مهمـة هـذه الأخيـر     نأب

  .''الطرفين في النزاع''بصفة موضوعية وحيادية المسؤولين عن الجرائم المرتكبة من قبل 

 ـ وإسـتراتيجية  ستنتاجية لمهـام إعتمادا على دراسة إ القضـائية للمحكمـة تـرى     اتالمتابع
أن ه أصابع الإهذه الأخيرة لم توج    القيـادة العليـا للجبهـة    تهام ، ضـمن إجـراءات رسـمية، ضـد 

الوطنية الرواندية بما في ذلـك القائـد الأعلـى للقـوات المسـلحة، الـرئيس الحـالي لجمهوريـة         
 ضـلوعهم إرتكـاب  ، رغم وجود تحقيقات، وتقـارير أعـدها خبـراء تثبـت     '' بول كاحامي''رواندا 
مـن   1994أفـراد جماعـة الهوتـو سـنة      نساني ضـد ولي الإنتهاكات خطيرة للقانون الدإهؤلاء ب

      مهم الـى  المدنيين، فالجبهة الوطنية الرواندية قتلت الآلاف مـنهم فـي سـاحة القتـال، وعنـد تقـد
ك، فعلى سبيل المثـال نـذ  1رة في رواندامختلف المناطق المحر   روبـارت  ''ه ر التقريـر الـذي أعـد

 ـحيالذي '' ارسوني السـامية لشـؤون اللاجئـين التابعـة      ةيمل الجنسية الأمريكية ، فوضته المفوض
لهيئة الأمم المتحدة، الذي توصل الى نتيجة مثيرة للقلـق والمتمثلـة فـي تسـبب الجبهـة الوطنيـة       

عي ، الشـيء الـذي يوجـب علـى المـد     2شخص 45000د الى 25000والي حالرواندية في مقتل 
نتهاكـات  عـن هـذه الإ   سـؤولين العام للمحكمة الجنائية الدولية لروانـدا فـتح تحقيقـات ضـد الم    

الجسيمة نظرا لأنها تدخل في اختصاصهم الشخصـي والزمـاني والمكـاني، إلا أن هـذا المطلـب      
تواجهه معركة سياسية ضارية بين الحكومة الروانديـة والادعـاء العـام للمحكمـة الشـيء الـذي       

 ـ    '': بالتصريح بما يلـي '' شارل ندارية''دفع بالسيد  ان يحمـي أو  المسـاواة أمـام القـانون سـواء ك

                                                             
1 Filip Reyntjen et sarge desconter, Rwanda, « les violations des droits de l’homme par le FR/APR, plaidoyer 
pour une enquete approfondie, working papers anvers, 1995. 
2 Amminesty international, Rwanda, Reports of Killings and abducation, by the Rwandese patriotic Army, April- 
August  1994. Octobre 1994. 
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مـن الواضـح أنـه تـم تجاهـل هـذا المبـدأ        وجود عدالة سليمة، ولكن للأسف  يعاقب، هو أساس
  .1''الأساسي بطريقة فادحة من قبل المحكمة الجنائية الدولية لرواندا

  :؛لضحايال المادي تعويضالالفرع الثاني إخفاق الاجتهاد القضائي في 

نسـان تناولـت إلزاميـة تعـويض الضـحايا الـذين       ولية لحقـوق الإ العديد من الصكوك الد
 ـلى انتهاكات الحقوق المحميـة مـن   إتعرضوا   ـ  رف الـد ط تفاقيـة  فـي إ ال ول، فعلـى سـبيل المث

مناهضة التعذيب وغيره مـن ضـروب المعاملـة أو العقوبـة القاسـية أو اللاإنسـانية أو المهنيـة        
هـا القـانوني، إنصـاف مـن     تضمن كل دولـة طـرف ، فـي نظام   '': جاء في مادتها الرابعة عشر

يتعرض لعمل من أعمال التعذيب وتمنعه بحق قابل للتنفيذ في تعـويض عـادل ومناسـب بمـا فـي      
ذلك وسائل إعادة تأهيله على أكمل وجه ممككن، وفي حالـة وفـاة المعتـدي عليـه نتيجـة لعمـل       

  .''من أعمال التعذيب، يكون للأشخاص الذين كان يعولهم الحق في التعويض

:: ولي الخـاص بـالحقوق المدنيـة والسياسـية    لى نص المادة الثانية من العهـد الـد  إإضافة 
بـأ، تكفـل تـوفير سـبيل فعـال للـنظم لأي شـخص        ) أ(تتعهد كل دولة طرف في هـذا العهـد   ''

انتهكت حقوقه أو حرياته المعترف بها فـي هـذا العهـد، مـن لوصـد الانتهـاك عـن أشـخاص         
  .''يتصرفون بصفتهم الرسمية

بـأن تكفـل قيـام السـلطات المختصـة بإنفـاذ الأحكـام        ''من نفس المـادة  ) ج(فقرة أما ال
  .''الصادرة لمصالح المتظلمين

الضرر ليس موحـدا فـي الحالـة الراهنـة فـي القـانون الـدولي،         مفهوم التعويض وجبر
لمتحـدة دراسـة لهـذه الوضـعية وذلـك      فمنذ زمن قصير وضعت لجنة حقوق الانسان لهيئة الأمم ا

قصـد وضـع صـيغة نهائيـة للمبـادئ       2ول الأعضـاء قا من تصـريحات وردود فعـل الـد   نطلاإ
الأساسية والمبادئ التوجيهية فيما يتعلـق بـالحق فـي الإنصـاف والتعـويض لضـاحايا انتهاكـات        

                                                             
1 « les Raison objectives de la faillite du TPIR dans la réconciliation des Rewandais « conférence internationale 
sur le TIR, la Haye du 14 au 15 Novebre 2009. 

نتھاكات الخطیرة لحقوق الانسان والقانون الدولي قرضت الدول الأعضاء لھیئة الأمم المتحدة أراءھما فیما یخص مفھوم التعویض عن الا  2
  E/CN.4/RES/2000/41: تحت رقم 2000أفریل  20الانساني، وذلك بناءا على توصیة من لجنة حقوق الانسان المؤرخة في 
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، دون الخـوض فـي معطيـات هـذه     1نسـاني حقوق الانسان والقـانون الـدولي الإ  القانون الدولي ل
الاسـترجاع  : صور التعويض يمكننـا تلخـيص مقترحاتهـا فيمـا يلـي     الدراسة التي تناولت مختلف 

بما في ذلك استعادة الحرية والحقوق القانونية، المكانـة الاجتماعيـة، المواطنـة، اسـتعادة فـرص      (
ويشـمل التعـويض عـن الأضـرار     (، التعـويض  )العمل، واسترجاع الملكية العقاريـة والمنقولـة  

بمـا فـي ذلـك الرعايـة الطبيـة والحصـول علـى الخـدمات         ، إعادة التأهيـل  )المادية والمعنوية
الاجتماعية، التعـويض المعنـوي الـذي يشـمل الاعتـذار العلنـي والعـام والاعتـراف بالخطـأ          

  .والمسؤولية وفرض العقوبات القضائية ضد المسؤولين عن هذه الانتهاكات

 ـ       لجنـة  أثنـاء أعمـال ال   االمبادئ المعتمد عليهـا فـي تكـريس التعـويض تـم الأخـذ به
الدوليـة لرومـا، قصـد التوصـل الـى معيـار موضـوعي لتحديـد         يرية للمحكمة الجنائية التحض

  .نسانيولي الإنتهاكات الجسيمة للقانون الدالتعويض المناسب لضحايا الإ

بالموازاة الـى الاهتمـام الـذي تراعيـه هيئـة الأمـم المتحـدة لمفهـوم التعـويض عـن           
فـي أغلـب الاحيـان    (حملات وحركـات للمطالبـة بـالتعويض    الأضرار المعنوية والمادية، نشأت 

عن جميع الأضرار الجماعية التي ارتكبـت فـي الماضـي القريـب أو الماضـي      ) التعويض المالي
البعيد، فعلى سبيل المثال مطالبـة الأمـريكيين السـود بـالتعويض عـن الأضـرار اللاحقـة بهـم         

نتهاكـات  قيـة بـالتعويض عـن الجـرائم والإ    نتيجة استغلالهم كعبيد، ومطالبة بعض الـدول الافري 
نظـرا لكـون ذلـك    رتكبها الاستعمار، إلا أن معظم هـذه الحمـلات بـاءت بالفشـل     الخطيرة التي إ

السلوك كان مسموح به أنذاك، غير أن المثال الوحيد الذي عـرف تجاوبـا ونجاحـا فـي المطالبـة      
 ـ   ) وأولادهـم (بالتعويض هم اليهود النـاجين   رب العالميـة الثانيـة نظـرا    مـن المعرفـة فـي الح

  .لاعتبارات سياسية محضة

  :رتكاب جريمة الإبادة الجماعية في روانداإخصوصية التعويض الناتج عن  /1

تــأثيرا ســلبيا ومــدمرا نتيجــة  1994عــرف الشــعب الروانــدي أثنــاء الأزمــة ســنة 
 ـ     الإ ى المسـتوى  نتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الانسـاني سـواء علـى المسـتوى الفـردي أو عل

الجماعي للمجتمعات المحلية المكونة للسكان، مما يدفعنا الـى القـول أن مناقشـة فكـرة التعـويض      

                                                             
 18المؤرخ في ) E/CN.4/2000/62(شریف بسیوني / النسخة المنقحة لھذه المبادئ تم إدراجھا في التقریر النھائي للمقرر الخاص بالسید  1

  .2000جانفي 
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فتـه جـرائم الإبـادة    صـلاح المـادي والمعنـوي الـذي خلّ    سـتحالة الإ إالى إيبعث للسخرية نظرا 
الجماعية ضد أفراد جماعة التوتسي، نهيك عـن العـدد الضـخم للضـحايا وذويهـم، ممـا يشـكل        
عائقا في كيفية التعويض عن الأضرار المادية والمعنويـة والتـي تسـتلزم تنظيمـا محكمـا يعتمـد       

وإرادة سياسية دولية، مثـل لجنـة التعويضـات التـي أنشـأتها هيئـة الأمـم         1على لوجيستكية قوية
لتسيير توزيع التعويضات التي تسبب فيها الأفـراد والمؤسسـات أثنـاء العـدوان العراقـي      المتحدة 

ى الكويت، فالعدد الهائل للأضرار والضحايا لـم يمنـع المجتمـع الـدولي للتحـرك نحـو إسـاء        عل
  .مبدأ جبر الضرر 

غير أنه إضافة الى المعيار الكمي الهائل لفئة الضـحايا فـي روانـدا، هنـاك فئـة أخـرى       
من المجتمع الرواندي تعرضت الى انتهاكـات خطيـرة لحقوقهـا الاساسـية وذلـك أثنـاء وصـول        

لجماعـة  '' الضـحية ''هة الوطنية الرواندية الى بساط الحكم ، فهـذا الأخيـر لا يعتـرف بصـفة     الجب
  .الهوتو

 :التعويض على مستوى المحكمة الجنائية الدولية لرواندا/ 2

مـن النظـام الأساسـي للمحكمـة إقـرار       3جاء في نص المادة الثالثة والعشرين، الفقـرة  
نسـاني وذلـك   ولي الإنتهاكـات الجسـيمة للقـانون الـد    الإالتعويض عن الأضرار الناتجة عن مبدأ 

لـدائرة المحاكمـة ، بالإضـافة الـى توقيـع عقوبـة السـجن، أن        '': ، حيث جاء فيهابأسلوب الرد
سـتيلاء عليهـا بسـلوك    عيين أيـة ممتلكـات أو عوائـد تـم الإ    الشـر  نين ترد إلى المـاكل تأمر بأ

  .''إجرامي، بما في ذلك الإكراه

 ـ خلال الأحكام والقرارإلا أنه من  ن غـرف المحكمـة لا يوجـد فيهـا أي     ات الصـادرة ع
بتعويض الضحايا عن طريق الرد لهؤلاء ممتلكاتهم، بل أكثـر مـن ذلـك لـم يـنص      إشارة بالنطق 
خـرى كالأضـرار الجسـدية والنفسـية،     ي علـى التعـويض للأضـرار الماديـة الأ    النظام الأساس

                                                             
1 VOIR PAR EXEMPLE / le rapport joint : « le rapport spécial armerait appler l’intention sur certaines situations 
particulierement préoccupantes et pour lesquelles il doit avouer son impuissance à proposer des solutions, 
alors que de telles situations contribuent- bien que pour des raisons en grande partie techniques- à la 
persistance de l’impunité.* 
Comment, en effet, lutter contre l’impunité, et donc assurer le droit à la justice de la victime, lorsque le 
nombre des personnes emprisennées pour suspricions de violations graves des droits de l’homme est tel qu’il 
est techniquement impossible, faut-il citer le cas du Rwanda », commission des droits de l’homme. 
E/CN.4/Sub.2/1997/20.  26 juin 1997  para 48. 
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يجـوز للضـحايا    ،جـراءات والإثبـات للمحكمـة   لإمـن قواعـد ا   106قا من نص المـادة  نطلاإف
  :المطالبة بالتعويض بالاجراءات التالية

يقوم كاتب ضبط المحكمة بتحويـل الحكـم النهـائي الـذي يبـين مسـؤولية المـتهم عـن         
    الجرائم التي تسببت في الإضرار بالضحية الـى السـطات المختصـة للـد  بعـدها   ول المعنيـة، ثـم

، وفقا للتشريعات المعمول بهـا لـدى الـدول، برفـع دعـوى قضـائية       تقوم الضحية أوذوي الحقوق
  .حقة بهمسلطة أخرى مختصة للمطالبة بالتعويضات عن الأضرار اللاّلوطنية أو 

رغم هذا السكوت الملابس للنظام الأساسـي للمحكمـة علـى الطريقـة الأمثـل لتعـويض       
ويضـات، علـى سـبيل المثـال     ة التعتخاذ مبادرات لتحسين وضـعي أخرى إالضحايا، نجد من جهة 

، أمـام قضـاة المحكمـة فـي     ''كـارلا بـونتي  ''ي قدمته المدعية العامة للمحكمة، السيدة قتراح الذّالإ
يكـون فـي الأحكـام الصـادرة عـنهم تحديـد مبـالغ         نبمناسبة الجلسة العامـة بـأ   2000جوان 

، إلا أنـه  1لاتجـاه لى مطالبة مجلس الأمن بتعـديل النظـام الأساسـي فـي هـذا ا     إالتعويض إضافة 
بعد المشاورات مع الأمين العام للأمم المتحـدة، اقترحـت رئيسـة المحكمـة أن مسـؤولية معالجـة       

دخل ضمن اختصاص المحكمـة، لأن ذلـك قـد يمـس سـلبا      يوتحديد طلبات التعويض لا يجب أن 
  2.بالسير الحسن للمحكمة الجنائية الدولية لرواندا

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
1 Fondation Hirondelle, les juges proposent d’indemniser les victimes du génocide 30 juin 2000. 

 .S/2000/1198: موجھة الى الأمین العام من رئیسة المحكمة الجنائیة الدولیة لرواندا، تحت رقم 2000نوفمبر  09رسالة مؤرخة في   2
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  : ةــــــــــــــالخاتم

التـي عرفتهـا البشـرية التـي ترمـي إلـى        تعتبر جريمة الإبادة الجماعية أبشـع الجـرائم  
جماعة وطنية أو إثنية أو عرقية أو دينيـة، بمعنـى رفـض وجـود كيانهـا كمجموعـة       وجود نكار إ

ولـة فقـط فـي    ختصـاص الد بها، فتجريمهـا فـي الأول كـان مـن إ     بشرية ذات مميزات خاصة
نظرا لتوافقه مع مفهوم السـيادة السـائد أنـذاك، بمـا فـي ذلـك إقليميـة        متابعة ومحاكمة مرتكبيها 

ستورية الوطنية، نهيـك عـن امكانيـة موافقـة هـذه الأخيـرة       التجريم والعقاب أمام المؤسسات الد
ختصاص محكمة جنائية دوليـة وذلـك راجـع الـى الـتحجج بمبـدأ القـانون الـدولي         امتداد إ عن

 1948لداخلية للدولـة ذاتهـا، وهـذا مـا أكـده محـرري اتفاقيـة        القائل بعدم التدخل في الشؤون ا
الخاصة بمنع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليهـا ضـمن نـص المـادة السادسـة، التـي لـم        

لـى الفصـل   إسـتنادا  ية من قبـل مجلـس الأمـن، ومـع ذلـك، إ     تتنبئ بامكانية انشاء محكمة دول
عدالة جنائيـة دوليـة مؤقتـة لتحقيـق هـدف عـدم       السابع من ميثاق الأمم المتحدة تم وضع أسس 

الافلات من العقاب من جهة، وكونها آلية إنفاذ أكثر فعاليـة ومصـداقية مـن جهـة أخـرى، ممـا       
 1994علـى الأحـداث التـي عرفتهـا روانـدا سـنة        1948تفاقية إ مدلول سقاطإأدى الى تطبيق و

تطـورات هامـة فيمـا يتعلـق     ل مرة في إطار محاكمة جنائيـة دوليـة، والـذي أسـفر علـى      لأو
  .بأركان جريمة الإبادة الجماعية والجوانب الجوهرية الأخرى التي تدخل في مفهوم الجريمة

وليــة جتهــاد القضـائي للمحكمــة الجنائيـة الد  سـتخلاص النتــائج أو محتويـات الإ  إقبـل  
مـد  عتعـض المصـادر التـي إ   جريمة الإبادة الجماعية، كـان مـن المهـم دراسـة ب     نلرواندا بشأ

عليها القضاة للتوصل لتلك النتـائج، ممـا يـوفر لنـا نظـرة موضـوعية عـن قيمـة ممارسـتهم          
ساسـي للمحكمـة،   الأوالنظـام  القضائية، فبصرف النظر عن اتفاقية منع جريمة الإبـادة الجماعيـة   

ستخدم القضاة مصادر أخرى كمرجع قانوني لتسـبيب أحكـامهم وقـراراتهم، مثـل تقـارير لجنـة       إ
لـى دراسـات وتقـارير خاصـة بمواضـيع القـانون الـدولي        ولي للأمم المتحدة إضافة إنون الدالقا

جتهـادا قضـائيا بنـاءا ومقنعـا لا يمكـن      كننا تأكيـد أن هـذه المحكمـة أقـرت إ    الانساني، إذ يم
  .الاستغناء عنه نظرا لاعتماده على مصادر ذات حجية قانونية

المحكمـة، يمكننـا تقـديم بعـض     أما بالنسبة لمضمون الأحكام القضـائية الصـادرة عـن    
الملاحظات الهامة عنها ، حيث من بين القضاة في مرات عـدة غمـوض وقصـور الاتفاقيـة فـي      
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تعريف جريمة الإبادة الجماعيـة نظـرا لخصوصـية أركانهـا عـن غيرهـا مـن الجـرائم ضـد          
ر الانسانية أو جرائم الحرب قصد حماية الجماعـات المسـتهدفة، ممـا دفـع بالقضـاة الـى تفسـي       

     مصـطلح   أفعال الإبادة الجماعية الواردة في الاتفاقية، فمنذ الوهلـة الأولـى اعتـرف القضـاة بـأن
لا يحمل معنا في اللغة الانجليزية واللغة الفرنسية، فمـدلول القتـل كجريمـة إبـادة جماعيـة      ''القتل 

ثمـة وجـد   باللغة الانجليزية يغطي بدقة أعمال العنف المتعمدة التـي تـؤثر علـى الحيـاة، فمـن      
  .زهاق روح بشريةتوافق أراء القضاة على أن تكون جريمة القتل العمدي لإ

جتهاد القضـائي فـي المحكمـة فـي تطـوير مفهـوم جريمـة        مثال آخر للدور الإيجابي للإ
رتكابهـا بقصـد خـاص فـي تـدمير      يكمن في أفعال العنف الجنسي عنـد إ الإبادة الجماعية والذي 

واضح ذو أهميـة جوهريـة فـي تطـوير القواعـد المجرمـة للإبـادة        جماعة محمية، فهذا المثال ال
الجماعية، فعلاوة على ذلك تم الإبقاء وتكريس هذا التطـور فـي وقـت لاحـق مـن قبـل النظـام        

  .نة للجريمةجزء من الأأفعال المكوالأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لروما ك

صـعوبة إثبـات القصـد الجنـائي     د الاجتهاد القضـائي للمحكمـة علـى    من جهة أخرى أكّ
عتبـاره عنصـرا معنويـا بسـيكولوجيا     لجماعيـة علـى الوجـه اليقـين نظـرا لإ     لجريمة الإبادة ا

 ـ ـإل القضـاة  محضا، فنظرا لتضارب الأراء الفقهية في تحديد هذا العنصر، توص  ى تبنـي الـنهج   ل
نيـة مرتكبـي    لى البحث عن توفر القصد الجنائي للجريمـة لـيس فقـط فـي    المزدوج الذي يسعى إ

لـه الجـرائم فـي الإقلـيم محـل السياسـة       الجرائم وإنما أيضا دراسة السياق العام الذي ارتكبت خلا
يمكـن مـن   جرامية الواسعة النطاق، نهيك عـن توضـيح بعـض المؤشـرات والعوامـل التـي       الإ

ستنباط توفر القصد الجنائي الخـاص وذلـك نظـرا لغيـاب اعتـراف المتهمـين       خلالها إستنتاج وإ
المجـرم  يكـون  الوقائع المنسوبة إليهم في معظم الأحيان، فإنه لـيس مـن الضـروري إثبـات أن     ب

لديه نية تنفيذ التدمير الكامل للجماعة المحمية، لذلك لـيس هنـاك عتبـة كميـة أو عدديـة لضـحايا       
الجريمة لاستنتاج أركان جريمـة الإبـادة الجماعيـة، إذ يمكـن أيضـا إدانـة المجـرمين بسـبب         

لأجنـاس حتـى ولـو لـم يـتم تنفيـذه فـي        العلني والمباشر على ارتكاب جريمة إبـادة ا التحريض 
  .ض الواقعأرٍ

ناقش أيضا القضاة العديد من المسائل الهامـة الأخـرى، مثـل مفهـوم الجماعـة المحميـة       
ضد جريمة الإبادة الجماعيـة فـي مختلـف الأحكـام الصـادرة عنهـا، إذ وجـدوا أنفسـهم أمـام          



  جریمة الإبادة الجماعیة على ضوء الإجتھاد القضائي للمحكمة الجنائیة الدولیة لرواندا
 

163 
 

بين المعيار الموضوعي والمعيار الـذاتي فـي تفسـير معنـى مختلـف الجماعـات       ختيار إشكالية الإ
المحمية، بمعنى آخر هل من الواجب إعطاء أكبر أهميـة للحالـة الذهنيـة والنفسـية للجـاني أكثـر       

الصـادرة عـن المحكمـة نجـد      الضحية؟، ففي الأحكام الأولـى  من النتيجة الإجرامية المحققة ضد
معيـار الموضـوعي القـائم علـى اسـتقرار ودوام الجماعيـة المحميـة، إلا        عتمدوا على الالقضاة إ

لى الأخـذ بالمعيـار الـذاتي ممـا يعطـي مكانـة مركزيـة        إأنه سرعان ما تطور توجههم الفقهي 
  .للضحية في تفسير مدلول الجماعة المحمية

 حـد وليـة فقيامهـا فـي    عدد الحالات التي تحكمهـا هـذه المحـاكم الد    ليس من المهم كمو 
 ـ   ه يحمل رسالة  قويـة ، فنظامهـا الأ  ذات ط تطـوير القـانون،   ساسـي وممارسـتها القضـائية تنشّ

ول من أنشطة هـذه المحـاكم تمنـع المحاكمـات الوطنيـة، قـد يكـون لـه         والخوف الذي تبديه الد
نتهاكات الجسيمة للقـانون الـدولي الانسـاني أمـام المحـاكم      ثل في تحفيز محاكمة الإتأثير مفيد يتم

مهما كانت صـفته، يسـتهين بالسـلامة الجسـدية والعقليـة      وطنية، إذ تعد تحذيرا الى كل شخص ال
  .للفرد أثناء النزاعات المسلحة

تعد التجربة القضائية للمحكمة الجنائيـة الدوليـة لروانـدا فـي مجملهـا إيجابيـة نظـرا        و 
الآلاف مـن  التـي راح ضـحيتها مئـات     1994للدروس المستخلصة من أحـداث روانـدا سـنة    

لـى إحـداث منصـب المستشـار     إعام للأمـم المتحـدة   لجماعة التوتسي، الشيء الذي دفع بالأمين ا
، الـذي تنصـب مهامـه علـى العمـل      2004الخاص المعني بمنع جريمة الإبادة الجماعيـة سـنة   

بمثابة آلية للإنذار المبكر فيمـا يتعلـق بـالحلات التـي يمكـن أن يـنجم عنهـا إبـادة جماعيـة،          
رتكابهـا بـين ليلـة وضـحاها أو دون سـابق إنـذار، بـل هـي فـي الواقـع           إريمة لم يمكن فالج

  :استراتيجية متعمدة يمكن التنبؤ بها من خلال الوقائع التالية

 ولة حكومـة شـمولية أو قمعيـة لا تقـبض علـى زمـام       أن يكون لإقليم الد
 .السلطة فيها إلا فئة واحدة

      أن تسـوده بيئـة مـن عـدم     أن يكون فـي الدولـة نزاعـات مسـلحة، أو
احترام القوانين تشجع علـى ارتكـاب المـذابح توافقـا مـع الإرادة الضـمنية للمسـؤولين        

 .السياسيين والعسكريين
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       أن تكون جماعة أو أكثر مـن الجماعـات الوطنيـة أو العرقيـة أو الإثنيـة
أو  أو الدينية هـدفا للتمييـز قصـد تحميلهـا مسـؤولية المشـاكل الأمنيـة أو الاقتصـادية        

 .الاجتماعية أو السياسية التي تواجه الدولة
       أن يوجد اعتقاد أو نظرية تقول بأن الجماعـة المسـتهدفة أقـل قيمـة علـى

مستوى البشر، فهي تجردها من الانسانية، معتمدين في ذلـك علـى نشـر دعايـة الكراهيـة      
 .من خلال مختلف وسائل الإعلام والتجمعات الشعبية

 نتهاكــات المرتكبــة ضــد حقــوق الانســان أن يوجــد قبــول متزايــد للا
 .للجماعة المستهدفة مشجعين في ذلك الإفلات من العقاب
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  :قائمة المراجع

  : الاتفاقيات الدولية  و النصوص القانونية 

  ميثاق هيئة الأمم المتحدة 

  1948ديسمبر   9اتفاقية منح جريمة الإبادة الجماعية و المعاقبة عليها المؤرخة في . 

  المتعلقة بالنزاعات الدولية المسلحة   1949أوت   12اتفاقيات  جنيف المؤرخة في . 

   المتعلق بالنظام الأساسي للمحكمة العسكرية   1945أوت   08اتفاق لندن المؤرخ في
 .الدولية لنور مبرغ 

 سانية اتفاقية مناهضة التعذيب و غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللإن
 .  1984لسنة 

  1965ديسمبر  21اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري المؤرخة في . 

  1966العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية لسنة  . 

  1993النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا السابقة لسنة . 

 1994لدولية لرواندا سنة النظام الأساسي للمحكمة الجنائية ا  . 

  مشروع مدونة  الجرائم  ضد السلم و أمن الإنسانية. 

  1998لسنة )  روما ( النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية  . 

   القواعد الإجرائية و قواعد الإثبات المتخذة أمام المحكمة الجنائية الدولية لرواندا. 

  القانون الجزائي الرواندي 

  الجزائي الفرنسي القانون. 

  1968نوفمبر   26اتفاقية عدم تقادم الجرائم الدولية المؤرخة في. 

  الاجتهاد القضائي الدولي :  
  : أ ـ المحكمة الجنائية الدولية لرواندا  

 

  المدعى العام ضد أكايسو ، قضية رقم /  حكمICTR- 96- 4-T   الدائرة الإبتدائية ،
 .  1998سبتمبر  2بتاريخ 

  ضد كامباندا، قضية رقم  المدعي العام / حكم :ICTR-97- 23   الدائرة الإبتدائية ،
 .  1998سبتمبر  4بتاريخ 
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  المدعي العام ضد كايشما  و روز رواندا، قضية رقم/ حكم :ICTR-95-1 –T  الدائرة ،
 . 1999ماي  21الإبتدائية بتاريخ 

  المدعي العام ضد موزيما ، قضية رقم/ حكم :ICTR-95-13 –A  الدائرة الإبتدائية ،
 . 2000جانفي  27بتاريخ 

  المدعي العام ضد  ناهيمانا و نقاز وبراياغون ، قضية رقم/ حكم :ICTR-99-52–T ،
 . 2003ديسمبر   03الدائرة الإبتدائية بتاريخ 

 المدعي  العام ضد نيتيجيكا ، قضية رقم/ حكم :ICTR-96- 14  الدائرة الإبتدائية ،
 . 2003ماي   16: بتاريخ

  المدعي العام ضد ناتاكيروتيمانا / حكم :ICTR- 96-10   الدائرة الإبتدائية بتاريخ ، :
 .  2003فيفري  21

  المدعي العام ضد روتاغوندا ، قضية رقم/ حكم :ICTR- 96-3  الدائرة الإبتدائية ،
 .1999ديسمبر  06: بتاريخ

   المدعي العام  ضد سيمانزا ، قضية رقم/ حكم :ICTR- 97-20  الدائرة الإبتدائية ،
 . 2003ماي  15بتاريخ 

  المدعي العام ضد بولين نيراماسوكو ، قضية رقم/ حكم :ICTR- 98-42-T   الدائرة
 . 2011جوان  24الإبتدائية بتاريخ 

  المدعي العام ضد أكايسو ، قضية رقم/ قرار :ICTR- 96-4- A   دائرة الاستئناف ،
 . 2001جوان  1بتاريخ 

  المدعي العام ضد كامباندا ، قضية رقم/ قرار :ICTR- 99-54-A   دائرة الاستئناف ،
 .  2005سبتمبر   19بتاريخ 

  المدعي العام ضد كايشما و روزاندانا ، قضية رقم/ قرار :ICTR- 95-1-A  دائرة ،
 .  2001جوان  1: الاستئناف بتاريخ

  المدعي العام ضد موزيما ، قضية رقم/ قرار :ICTR- 96-13- A   دائرة الاستئناف ،
 . 2001نوفمبر  16: بتاريخ

  المدعي العام ضد روناغوندا ، قضية رقم/ قرار :ICTR- 96-3- A    دائرة الاستئناف ،
 .  2003ماي  26: بتاريخ

  المدعي العام ضد سيمانزا ، قضية رقم/ قرار :ICTR – 97-20- A   دائرة الاستئناف ،
 .  2005ماي  20: بتاريخ 



  جریمة الإبادة الجماعیة على ضوء الإجتھاد القضائي للمحكمة الجنائیة الدولیة لرواندا
 

167 
 

  المدعي العام ضد نيتيجيكيا ، قضية رقم/ قرار :ICTR- 96-14- A  دائرة الاستئناف ،
 . 2004جويلية   9بتاريخ 

  المدعي العام كانياباشي ، قضية رقم/ قرار :ICTR- 94- 1- A R72  دائرة الاستئناف ،
 .  1995أكتوبر  2: بتاريخ 

  تحت رقم   2000أكتوبر  18الدائرة الإبتدائية  الأولى المؤرخ في / قرار :ICTR-95-

9-AT   . 

  ضد القضاء الرواندي   2003ديسمبر   11الدائرة الإبتدائية المؤرخ في / أمر. 

   الخاص بقضية الأخوين   2001ديسمبر  18الدائرة الإبتدائية المؤرخ في / أمر
 .فكاكيماتيمانا 

  ضد القضاء  الرواندي   2004مارس  9دائرة الإبتدائية المؤرخ في ال/ أمر. 

  

 : ب ـ المحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا السابقة 

  المدعي العام ضد تاديش ، قضية رقم/ قرار :ICTY -94-1- AR72   غرفة ،
 . 19995أكتوبر  2الاستئناف  بتاريخ 

  المدعي العام ضد بلاسكيش قضية رقم/ قرار :ICTY -95- 14-AR 108   غرفة ،
 .  1997أكتوبر   29الاستئناف بتاريخ 

  المدعي العام ضد تاديش ، قضية رقم / حكمICTY-94- 1- T  الدائرة الإب تدائية ،
 .  1997ماي   7بتاريخ 

  المدعي العام ضد بديايبسي ، قضية رقم / حكمICTY-96- 21     نوفمبر   16، بتاريخ
1996  . 

  عي العام ضد جيليزيش ، قضية رقمالمد/ حكم :ICTY -1-95- 10  الدائرة الإبتدائية ،
 . 1999ديسمبر   14بتاريخ 

  المدعي العام ضد كراسيتش ، قضية رقم/ حكم :ICTY- 98- 3-T   الدائرة الإبتدائية  ،
 .  2001أوت  2بتاريخ 

  : محكمة العدل الدولية و المحاكم الأخرى 
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  العدل الدولية فيما يخص التحفظات اتجاه اتفاقية منع و معاقبة الرأي الاستشاري لمحكمة
 .  1949أفريل   11جريمة الإبادة الجماعية المؤرخ في 

   فيفر   5المؤرخ في ) بلجيكا ، إسبانيا ( قرار محكمة العدل الدولية ، برشالونة تراكشن
1970 . 

  25المؤرخ في ) ألبانيا بريطانيا ، ( قرار محكمة العدل الدولية ، مضيف كورخوا  
 . 1948مارس 

  1971جوان   21الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية ، قضية ناميبيا المؤرخ في  
 .الذي تناول الخكوط العريضة لصلاحيات مجلس الأمن  

  الولايات / الجماهيرية العربية الليبية  ( قرار محكمة العدل الدولية ، قضية لوكازبي
 . 1998فيفري   27ن المؤرخ في )  يكية المتحدة الأمر

  البوسنة ( قرار محكمة العدل الدولية ، تطبيق اتفاقية منع و قمع جريمة الإبادة الجماعية
 .  1996جويلية   11المؤرخ في ) سربيا و الجيل الأسود / و الهرسك 

 البوسنة ( ة قرار محكمة العدل الدولية ، تطبيق اتفاقية منع و قمح جريمة الإبادة الجماعي
 .   2007فيفري   26المؤرخ في )  سربيا و الجبل الأسود / و الهرسك 

  فيما يخص القرار الصادر عن محكمة العدل : الرأي الانفرادي للقاضي أحمد  محيو
 . 2007فيفري   26: الدولية المؤرخ في 

    الرأي الانفرادي لقاضيKARECA   فيما يخص القرار الصادر عن محكمة العدل
 . 2007فيفري   26الدولية المؤرخ في 

  محكمة كبار مجرمي الحرب للمحكمة العسكرية الدولية لنومبرغ في الفترة الممتدة بين
 . 1946أكتوبر  1و   1945نوفمبر   14

  متعلقة ، ال 1965محاكمة أدولف أيخمان أمام المحكمة العسكرية الإسرائيلية لسنة
 " .المولوكوست " بجريمة الإبادة الجماعية  
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